دحتینے , 
} جاص م درصان ١‏ لاملا ية ( 


تارام ... 


دست تارذ بالل لما صق 


۸ھ 


الطبمة الأولى N‏ 


جميع الحفوق محفوظة للمؤ 


بطب من دار ال" العریى 
بالقاهرة 


تور 


وی نف نی یی ا 


و لت مقار بالتل ما لعا صق 


۸ هھ 


الطبعة الأولى 4 


جہیع الحثوق محغفوظهة للموؤّلف 


يللب من دار الفكر العرنى 
بالشاهر 8 


الى روح آبی 
و ای روح آھی 
و الى روح وحيدى › وحبيب عمرى » الشهيد محمد قسطب . 
آهدی هذا الکناب مح الدعاء الى آلك أن بش ملهم فر هته > وان ينزلهم 


قسیح جنته + 
الو اف 


«ر اهمد لله > وسلام على عباده آالڏين أصطفى ) 
( ألأية س ۹ه س النمك ) 


« أن الله مع الذين اثقوا والذين هم محسنون ») 
( الاد ۸ ہہ النحك ( 


¥+ لے 


)} برکو ملف هذا اكناب ¢ أن ادى £ آله ڏه الاسیاب 6 فیخرج 
JÉ‏ و اطا )) گی النظم آلاسلامية (( شع آلمذارذة بالنظم المعاصرة ° 


ھل > العبارة بدت مقدهة کنادی }) الاسلام وهفوق الائسان (( 
الذى ظهر مذ عامين تقريبا ٠ )١(‏ 


ولم تەض سوی أسابيع قليلة عى كذابة هذه القدمة هنی دت 
الى جامعة آم درمان الاسلامية › ألئى عهدت ای ندریس مادة«نظام 
٠الادارة‏ فى الاسلام ) ھا ۰+ ) 


الحمد لل الذى حفق الرحاء ٤‏ وها الذرصة › لكناية هذه. الحاحة 
شى سلسلة « الوسبط ) آلذى أسأل اله أن يتم على النعمة » ويمدنى 
بعون منه هتی انجزه على الوجه الذی برضيه ۰ 


وسا کن وافع المادة دقر وافبعوم ( ۴ يجددوا لقصو 


هدددة بالحامعة › ولم بسیق ‏ فیما أعلم . سے تدریسها فا »> ققد 
منحنى ذلك الحرية فى كتابتها على النحو اأذى تصورنه لها » معتمدا ‏ 
دائما ‏ وملتزما بالشريعة الغراء » ومتأثرا س بلا حدال م بمادة 
تهصصن ( القائون الادارى ) » ومنذكرا اطول لوقت .. متاعب 
الانسان و آماله » والقضايا التى ترهن. ذهنه ٠‏ وتشفل ب باله ۰ 


mrp Hl drrelrae" Fk 


E 1۹11 {1‏ حو الى سسدعهادة صفح والتاشر دار الفکر السعرنى 


سس أ سس 


شس اسا غلم سح ل اہك آ لقصو د شن oa‏ و متہھو دوا 6( فی اگس 
تساءلت فى آلدند سابع من الگتاس عا کسی دهده واضصعھا مها *وآٹی 
آزندهتا ن أضأفة « آلاداآر کی الاسلام ¢( ألى کامة > أو مصطاسم 
« نظام » يرجح « المغهوم الفقهى )» ويغليه فى خطة دراأستها ؛ 


٤‏ ولقد انبعت شی نندردس اده وکتاندهاً حلردكة ألغاردة بالنظم 
المعاصره ٠‏ 
اما عن ¦ 4 بمات اکتا ومو ضوعانه 6 کھی pana‏ حمیعا مدد 


شرس الوضوعى اميت فی آخره ۰ 


) وآنی اعام . س رانا آقدم الكتاب للطبع ‏ أن هناك موضوعات 
هامة صل بثظام الادارة ة فى الاسلام مثل « امحسبة » و « ديوان 
المظالم » ومئل مانسميه فى النظام الفرنسى ١‏ امتيسازات الادارة أو 
وسائاها ») ا( أن أعلم هذا › وآعلم ثرا غیره ٥‏ وأنی أسالالة 
ن نو فقدذی ال العودة اليه »> والتايف فيه » فى المسنقيل القفروب 
#اذن آله ؛ 


9 ل١‏ يفون لذي - - واا أكثب هذ ه. الكامات فى التعريف بهذا الكتاب . 


۲ 


i ۰‏ اولاهها :  :‏ فھی : آن المعلم ملك للجميع ٠‏ والعطاء والاځڈ 

والتفاعل بين الثثافات والبيثات أمر ملاحظ ومقرر ٠١‏ والعلوم الانسانية 
( ومتھا الجلوم القسائونية ) وان کان بینها ‏ مهما آخناف 
البیتات وااحضارات ہس آقدار مشستركة › الا آنها س وهی مرآة وصدی 
ألبتاتها و حضاراآت وشعبها بحب آلا تنس يځ عن هذه البسدات 


۱ 


)1( انظر عل سیل انال س صر 2 


والحضارآت ء والا فقدت « شسخصينها وفقسدت س آل ذلك س 
صلاحینها 3 فر ھں نحاحها ° 9 اذا کان من [الخمل أ الانغلاق دول تجار اسا 
الغیر eء‏ فان من الخطا ‏ كذك س الائسلاغ عن رانا وقيمنا ( 
والارتماء بين أحضان غرنا(۱) ۰ 


لقد اتسعت الفتوح › وكثر الال » فى عهد عمر > فرآی المسلمون 

معه » انشاء الديوان ( أو أعادة(۲) انشانه على نځو ددد ( وفی 
هذا الائشساء (أو أعادة الائشاء ) نقل المسلمون عن غیرهم ٠‏ لكنهم 
بلاردب س قد التزموا فيما صنعوا بقواعد دیذهم کما صیجوا ما نقلوا 


mk ¥ 
% ا‎ 


ثانيا : الدين الاسلامى دين اليسر () » وما جعل الله علينا في 

الدين حر ح(٤)‏ وعلى آهل انفقه والرآی ہ آلا يضیقوا س في حدود 

الشريعة على س على الناس › فيضطروهم الى النقل عن الغر على(٥)‏ 
غير هدی ؛ 


وفى أكثر من مناسبة فى هذا الكتاب تصادفنا مسألة ( اليسر أو 
التضبيق ) هذه ٠‏ وأكنفى هنا بوذا() المثال : لقد قسم النبى صلى 
الله عليه وسام أرض خببر على الفائمين » ووة نصغها الآخشر 
لوائيه ء٠‏ وقد وتف عمر الأرض « مع علمه بعل النبى صلى اله عايه 
وسلم » غدل على أن فعله ذلك لم يكن متعينا ) * قد قسم الذبى صلى 


١ أنظر وتارن بالاستاذ آنور الجندى “ الشريعة الأسسلامية‎ )١( 
. أنظر الباب الثاني من هذا الكتأاب س يقد ء٠ ومايعده‎ ) ۲ ( 

محل الوعى الإسلامى ) عدد جمادى الآخرة 1۴۹۷ ص ) وما بعدها ي 
(۲) انظر الاية ۱۸١‏ البقرة (6) انظر الاية ۷۸ بالحي 
)٥(‏ آنظر بند ۱۰١‏ ومابعده ۷) انظر بند ۱۹۱ 


r 2 


أله كيه ولم هدر شی ددء الاسلام وشسدة الهاحة ء فكانت الصلحة 
فيه »> وقد نعينت اصأهة فما يعد الك في وقف الارضص + فكان ذلك 
هو الوأحب(۷) ) ۰ 
فالتصرف بحب أن يكون وفقا للمصلحة علماً بان ما قد تكون فيه 
اإأصلحة فى وفت » قد تكون الصلحة فی غیره فی وقت آخر › أو فی 
مڌان آخسر 2 
و دهد : هذه ادرأآسة ربادة أولى على طريق صعب وعر › لم طرق ا 
فبما أعلم د من قبل ٠‏ فاذا أثيح لى - أو لغيرى -العودة اليه ؛ 
سشکون ألدر أسية أو فی و آمل ( و کون اعود أحمد ؛ 
وها توفيفى الا يالله » وذلك الفضل من االله › 
ألو لف 


اعادی : مله ۷ من رمضان المعظم وفك ۸ هھ 
٣۰‏ من آغسطس AVA‏ ° 


(۷) الغنی لابن قدامة ج۲ ص ٥۹۸‏ 


e EE 8 ۳ Fi E 2 
ل‎ 9 1 . i: HE HEE a 2 3 


« مدخل لاأدراآسسة ) 


| س يميز البعض(١)‏ الجتمعات الفطريه ( أو البداه ) عن 
الجتمعات التمدنه بانها ( آى الجتمعات الفطريه ) لا تعرف الكتابة 
ولا تعرف الادخار ١‏ آولا تكاد تعرفيما ء انها تعيش 
(( فی أو مراحلما » على جمسع الحذور ١‏ أو قطف الثمار 4 
آو صد اأحبوان > آو نحو ذلك ء وانها تستهاك مذا 
کله آولا باول ٤‏ ورنما وحسه وجب ه والمحتمعات الفطرسة 
ليست من درجة وأحدة ١‏ كما آنها لا تتتقل من درجحه الى درحه » 
آو من مرحله الى مرحله الا بالتدرج وشسيتا فشسدا : فمج النكاثر النشرى 
ومع ضرورة اشسباع حاجات اليطن بالذات »> بدا الانسان بستائنس 
النبات باازراعة البسيطة » ويستانس بعض أنواع الحيوان بالرعى ؛ 
ومح الزراعه » ومع اأرعى ٤‏ ومع الحرص على مزند من مصادر الرزق» 
وعلى تآمين حباته » وحباة ڏوه ٤‏ يوم والعد ٠‏ بدا الانسان عرف 


« الادخار » ويعرف كذلك « الهموم » ء 


٣‏ س وهكذا انئقل الانسان > ويالتدر ج ٠‏ من المجتمع الفطرى 
( آو ا هدا تسا ا( لی > الجتن ری نوع ر د الجتمع 


periph ac ih i, le hhh 


مفارنة 01 صر ۹۷ ۰ 

() آی من مبهتمع اأفصيلة الفليلة العدد الى مجتمع العشىم 5 أو 
التيلة الإكبر نسبيا ٤‏ ومن مجتمع الجمع والالتقاط والصيد الى مجثمم 
الرعى والزراعة البداثية . 


سے | ست 


( م ١‏ س نظام الادارة فى الاسلام ) 


على السجلات الكتوبة والوثائق _ كاداة للادارة ‏ لم تكن معروغة : 
أو ليست معروفه س الا فى النادر ء٠‏ فى هذه المجتمعات .> كان 
الأساس ‏ وما زاك س هو الاستناد الى الرواية وما تعبه الذكرة »ء 
ونستا فسا آخذت « الادارة العامه » شكلها الحديث بالندوين فى 
السجلات تهنا النسان من جهه ء واحترازا من خانه عض الحكام 
والعمال من جهه آخرى ء ولا اأتسعت رقعه الدوله ومساحتها » وكثر 
رعاياها ونشعبت شئ ونها » وآخذ التعقيد والتركيب يسربان غى 
آمورها » صار من العسير آن ينهض رجل واحد بمسئولياتها ٠‏ ولم بکن 
دد من ان دعهد الحاكم سعض سلطاته الى مساعدیه ۰ فنشاً عن 
ذلك ما يسمى باابيروقراطة(م) ( الديوانيهة ) ء٠‏ وقد نشا عن 
( الديوانيه ) ونوزيع السلطة على هذا النحو آن قام ذلك الننظيم 
المعروف واللقسم الى وحدات ومصالح على اآساس الثقسمات 
الوظيغيه وتفويض السلطات ء ومن المحقق آن البيروقراطية ( فى 
نسكلها الأول على الأفشل ) كانت نعنى القيام على خدمه الطبقة 
الحاكمه ء وما بدا التحولك العظيم من الحكم الفردى الى الحكم 
الديمقراطى آثر ذلك بدوره على تحول البيروقراطية بمعناها السابق 
خدمه الطبقة الحاكمه ) الى نظام الخدمه العامة(:) ( آو الادارة 
العامه من أجل الشعب ) ؛ 


أ أقصه د مذما ¢ 


() كلمة بيروقراطية مقتيسة من كلمة « مكثب » Bi4reat‏ و شی 
ندل على أن شاغل المكتب ( أو الديوان ) قى النظام البيروشراطى يرمز 
بحكم مركزه الى السلطة . 

(6) اثظر لامؤلف « الخدمة الدنية فى القانون السودائى والغارن » 
۸ ص ؟ وما بعدها والراجع المشار اليها فيه . 


ست ) سے 


) ( الادارة : شی تنفد الأعمال(ه) تو اسسطه آخردن 2 
وذلك عن طرق تثخطط > وئنظیم ونو کسه و شر سند ورقانه E‏ 
والجهد اليذول ٠‏ 


( ب ) والأعمال : اما أعمال خاصة » واما أعمال عامه ء 


أو مجموعة من الأفراد ( فى شكل شركة خاصة مثلا ) « ويسمى 
العلم المتعلق بدراسة هذه الأعمال الخاصة ( أو المشروعات الخاصة )ء 
علم « أدارة الأعماك » ء انها « اأدارة » ٠‏ ولكنها « أدارة خاصة») ؛ 
آما الأعمال العامة فهى الئى تتعلق بتنفيد السياسة العامة 
للدولة أو ( الأشخاص العنوية العامة الأخرى ) + وهى بهذا تشمل 
الأعمال الحمكومبة بمختلف آنواعها ء ) سواء ما کان منها تعليميا 
آو دفاعنا أو صا آو افتصادبا أو مالیا(») ٠ء‏ الى آخره { ° 
انهاهى الأخرى « ادارة » ولكنها د« ادارة عامة » لتعلقها 
عمlل(v(‏ عامة » 


} > ( من هذا التمسدز فسن ادارة اعمال وألاداأرة العامه وحدت 
فروق دسنهما ونری اليعض أن هذه الفروق جو هریه ویری المعض 


mF 1 


(ه) انظر ٠‏ الادارة العامة ٠‏ للدكنور سيد محمود الهوارى * الطرهة 
الثائية ٤‏ ص | > 

!) انظر : الدكتور الهوارى > نقشه ص ٠ ٠۲‏ والدكتور سلبان 
متمد الطماو ى 4 مداد یء علم الادارة اللعأية ( الطسعة ألثالده 4 ص | + 

(۷) وانظر. وقارن ٠‏ الدكتور الطماوى ١‏ نفلسه “ ص ؟) : 4ا 
أوجه الاتقاق والاخنلاف بين ادارة الإعمال Manageme”‏ والاي'رة 
anladlة Public administration‏ 
م انظر أيضتا عنث السميع الم الهرأرى أيه الادارة ألعاهه ف مصرف القرن 
التاسسع عشر ۱۹٩۲ ٤»‏ ص ١١‏ وما بعدها . 


س ا س 


لخر ا آنا سیت | شرو شا کی حال ۶ لکن العادىء اا یسسا سیل 


واحدة(۸) 4 


) د و لحب النذر شه دن رر الاأدارة العامه » با هوم السانق 
وين « الىسباىسه »() فالىسباىسسهة تعذى فلسغة لحسكم ء و خطوطه 
ارده ⁄ ۾ آهدأفه الهلا اما «» الادارد العامة ) شسعدی النحاسق 
العملى والتفسلى والنومى لهذا كله(ء٠)‏ ء وواضسح مما تقدم 
الخلاف نين الصطلاحن . وو اضسح كفذاك س منه الارتاط الوضق 
سسئهما ٭ ان تأثر « الأدارة العامة  »‏ فى دوله معينه وفى زمن 


یں ,ی چام اد ےی ہے سم ب 


۸١‏ انظلر فى هذه الفروق ومناقشتها »> الدكتور الطماوى ١‏ تفه 
ص ۲) دما تعدها > والدكتور الهوراى > نفسةه ص ١١‏ ومادعدها . 

/٩(‏ وع ام۲۳ انظر : د. الهواری ٤‏ نفسه ص ۱۳ وانظر س 
كذلك س فى هذه التفرقة الدكتور س ثروت بيدوى ١:‏ مبادىء الفقسانور 
الاداری ۱۹٩٩‏ ص ۲١‏ وما بعدها . 

)١١(‏ فى التفرقة بين «الحكومة» و « الادارة » يتول موريس هوربو 

«la fonction administrative consiste » estentiellement a faire 
les alfaires courantes du public. 

s La fonction souvernermental consiste ã résondre les affaires 
gexceptionelles qui interessent DPunité politiques et û veiller aax 
arands ivtérêts nationaux ». 

مشار اليه فى كناب مبادىء القانون العام »> تاليف ديبوا ريشار رآشربن 
التاهرة ۱۹۴۷ ص .۷ ل( باللغة الفرنسية ), وسعد ١‏ فمقد عررع“ت 
الدوله الاسلامية ٠‏ والفقه الاسلامى ١‏ التفرقة بين وزارة التف وبض 
ووزاره التنفيذ “ والاولى هى التى يتولاها من يفوض اليه الاسام تددر 
امور برأيه ٠‏ وأمضاءها على اجتھادہ ٤‏ فعملھا ہ اساسا س الحكومى» 
أو سباسى » أما وزارة التنفيذ فليس لتوليها الا تنفيذ مارآه الامام . 
انه س آى وزير الثنفيذ س مجرد وسيط بين الامام ورعاياه , 
آن‌عمله تننیذی أی اداری . آنه ومعاونوه هم هؤلاء ( الآشرون ) 
الذين ينفذون ما وضمته الجهات العليا وامرت به . 

انظر ٠‏ الأحكام السلطانية لاما وردى ۲١‏ و ه٠‏ ) 


س س 


معد سید اس4 E.‏ ادوه ۶ و سق ناما 0ا لاحتسا لی 
بیان(۱۱) ۰ 


(ھ) وكذلك تحب التفرقة بين « الأدارة العامة والقانون 
الادارى » ء فانه اذا كانت الادارة العامة هى ما ذكرنا ء فان القانون 
الاداری س دمعناه الو اسع هو القانون الذى بحكم الاأدارة العأمهء 
سواء فی تنظیمها آم فی تحىرفاتها(۱۲) » ان الادارة العامه تنظيم 
ونشساط » تكوين وحركة »> شكل وعمل » عضو ووظيغه ء والقانون 
لادارى هو الذى ينظم ذلك كله » وهو الذى يحكمه ٠‏ ويحدد الجزاء 
على مخالفتشه ٭ 


٤‏ ما ذکرئه فل س عن القانون الاداری ۾ هو فعرنفه 
با لمعنى الوااسع »> آى باعثساره قانون الادارة العامه _ الذى ينضم 
آحهز نها 4 و دذسط آعمالما 3 و ألادارة العامة دمه عدم )+1( الدوله 
ذاتها ء ويمكن القول بان الىذور الأولى ر الديوانيه » قدنبتت فى 
الجتمعات النقليدية » ثم نمت فى « دولة المدينة » ثم تشعبت فى 


biii le U 


٠)١ .(‏ ذهب السعض الى أن الادارة هى السياسه 4 والى انومسا 
ٿو مان لايمكن فصلمهها . ( مشار اليه فىأ كثاب « لفة الادارة العامة ف 
مصر فى الترن التاسع عشر لعبد السميع سالم الهواری ۱۹١٩ ٤‏ ص ٤ا‏ 

(۱۲) انظر للمۇلف : دروس فی القانون الاداری ( ۱۹۹۹/۱۹٩۸‏ ) 
٠س‏ ا و إ. ) 

۲) هذا عن الادارة العامة فى ذاتها وما هينها »> اما عن الادارة 
العامة .. «( كعلم ومن » فهى حديئة النشأة اذ لم تبدأً الكتابة 
فيها » بهذا الوصف vU‏ وبصورة منظمة الا منذ حوالى عام .ءاي 
( د. الطماوی ۰4 نفسه ص ٥.‏ وص ۲۷ وما بعدها ود.الهواری 
.ص ۲٣‏ وما بعدها . 


الامىراطوراٹث القدىمه 4 وی الدولة الحديثة و9 و دمكن القول IS‏ 
مآن الفانون االادارى ١‏ باعتبارة قانون الادارة العامة ( او الديواأنيه ) 
قديم هو الاخر بقدم هذه الادارة ء لكن الى جانب هذا الخهوم 
الواسح للفانون الاداري ٤‏ پوجد مفهوم آخر خاص له » اقصسد ده 
مفهومه فى النظسام الفرنسى ء ففى فرنسا ٠‏ واليلاد الئى آخذت. 
الأصطه ألخاصة دا > كما توحد محاكم ادااربه نطق هدا القانون علو 
المنازعات التى تكون الادارة طرفا فبها »> وثنكون ‏ فى ذات. 
لوقت ذات طبيعة ادارية(٠٠) ٠‏ 


( () هذه القواعد قد توحد ف القوائين الاإدارية ) كما قد توحد 
ف القوائين الاخرى كالقانون المدنى مثلا . ومن أمثلة ذلك القواعد الخاصة 
بالاموال العامة التى وردت فى المادتين ۸۷ و ۸۸ من القانون المدنى 
الملصرى » وئلك الثى تتعلق بالشخصية الاعتبارية ( المادتين ٠‏ و ١ه‏ 
من نفس القانون ) ؛ وأحكام الالتزام ( المواد من ۸ الى ۷۲ ) س 
غي أن أهم ثواعد هذا الثانون من صنع مجلس الدولة الفرنسى . 

'» يمعنى مقارب > وتحت عنوان « الادارة والقانون الاداري‎ )١٠١( 
فى كل أفطار الدئيا ثوحخد «ادار*» أى مرأفق‎ ١ : يقول :عض الؤلفين‎ 
عامة عسديدة » تعمل بوسالها وموظفيها . ولكننا حين‎ 
١ نتسکلم عن ( فانون اداری ) فنحنن نعنی شیا آخر مکنا‎ 
٠ اننا نعنى بمفلك تلك الروابط القانونية بين الادارة والأشراد‎ 
ولكنه ليس ضروريا أن يكون القانون المطبق ف كل البلاد والحالات‎ 
KE واالظسروف فانونا وأحسدا ذلك اسه پهسکن أن يكکون‎ 
القانون المطبق على هذه السروابط بين الادارة ( ف ادارتها‎ 
للرافق العامة ) وين الأشراد النتشعين بهمذه المراتق س أي‎ 


الأتعاملين مع الادارة بصفة عامة س الفانون العادى Le Droit‏ 
Ordinaire‏ أى نفس القانون الذى يحكم العلاقات والروابط 


دن دعضر, الاشراد و دعص ۹ ۾ هذا دو الوضع 8 ماد مل انحلتسرا 
آما ف فرنسا فالامر مختلف ۰ حبث بوحد «شانون اداری») دو سات 
خاصے حداف سه فن الفائون العادى + و عار ة أخځری مان التو أ عسد. 


س ا س 


وشعرف فده انااد انها باد القادون(١۱)‏ امزدوج و القضاء 
المزدو ج(۱۷) هډ 
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القائو:ية المطبقة على العلاقات بين الدولة والاقراد فى فرنسا ( وكذاك 

فى 'لبلاد. التى تأخذ بنظامها ) ليست قواعد القائون الائى ارا م0d)‏ 

وفضلا عن ذلك فانه توجد محاكم خاصة تشر هذا الشانون الادارى 
وتطىقه . وعلى هذا الحو ١‏ فائسه يقال أحيسانا أن البنلاد استى 
تأخد بالنمط الفرنسی « بلاد ذات نظام اداریى regime administratiî‏ 

أما اابلاد التى تنيع النمط الانحليزى :+ فليس لها «نظام ادار ی٦‏ ومسعم 

ذلك نانا نضيف الى مانقدم > أن هناك بلادا أخرى تأخذ بطر من 

النمط الفرنسى »> ويشىء من اللمط الإئجليزى . 

( هن ٠‏ مبادىء القائون العام > لديبوا ريشار وآخرين “¢ نقسه ص ء۷ 
V1 8‏ 

)٠١(‏ وتعرف البلاد الاخرى التى لاتعرف الإ قضاء واحدا ٤‏ وفائونا 
واحدا يطبق على النازعات جميمها ( الادارية والغفردية على السواء ) 
بأنها التلاد ذات القاتون الموحد والقضاء الوحد . 

(۱۷) أنظر مع ذلك وقارن : الدكتور يحى الجمل ؛ بعض ملامحتطور 
القانون الادارى فى انجلترا خلال التقرن العشرين س مجلة الطوم 
الاداربة ۰ ابریل ۱۹۷۰ صس ١ 1.٩‏ وفبه اشارة الى آنه الى جائب 
الاتجاه القاثل بان القانون الادارى بالمعنى الفنى لايوجد الا بتوفر ركنين: 
قانون مس.نفل بقواعده عن القواعد العامة للقانون المدئى '“ ومحیساکم 
اداربه وشی محاکہ قائمة بذاتها ( ومستقلة عن الحاكم العاديه س الى 
جانب هذا الاتجاه يوجد اتجاه آخر يقول بأئه « لايمكن اعتبار القانون 
الادارى منعدما فى دولة لجرد خضوع الادارة فيها للقضاء العادى » 
« وانما بكون ذلك محفقا حين تحضع إلادارة للقائون الذى يخضع اسه 
الأفراد ؛ وتعامل عين معاملنهم > فحينثد لايكون هناك انون اداری 
ا عى الفدى العروف » أى أن هذا الائحاه بکتفی انون مستغل بشواعده 
عن قواعد القائون المدنى القول بوجود قائون ادارى وان كانت الجهة 
الئى تطبق هذا القانون هى جهة القضاء العادى . 

( أنظر أيضا : الدكتور سليمان الطماوى ١‏ مبادىء الفانون الادأرى 
ص ۱۹ ) ۰ء 


وهذا القضاء _ فى نطلره وفصله فى النازعات الاداريه المطروحه 
عليه س غير ملزم بتطبيق القواعد المدنية ‏ وانماله الحرية 
والاستقلال ‏ فى حالة عدم وجود نس قاذونی اداری س فی آن 
تدع الحلول القانونيه المنأسبه ؛ موفقا بين حقوق الأفراد وحرياتهم 
من جهة » وصاالح الادارة ‏ فى قيامها على المرافق العامة من 
جهة آخرى ٠‏ وفى النظام الفرنسى ( الذي تأخذ به كما سبق القول بلاد 
كثيرة منها مصر ) نجد للادارة وسائل آو امتيازات ليست للأفراد ٠‏ 
ولام تتقرر هذه الامتازات للادارة الا لأنها تمثل الصسالح العام 
وثرعاه » ومن أمثلة هذه الامتيازات : حق الادارة فى اصدار 
قرارات اداريه ملزمه بارادتها النفردة ء وحقها فى نزع المكبه 
والاستيلاء جبرا على أموال الأفراد للمنفعهة العامة ١٠ء‏ الى 
آخره ء٠‏ واذا كان يعض الدول ( كانجلترا والولايات التحدة 
المريكه واليلاد الاخذة عنهما ( ما زالت تعتمد ‏ الى حد 
كبیر س على قواعد القأنون الخاص فى ئنظيم النشاط العام والشثون 
العامة » فان كثيرا من الدول تتجه الى قواعد “لقانون العام واستخدام 
ما يسمى بامتيازات الادارة لتسيير المرافق العامة بانتظام واستمرارء 
وقد ظهر هذا الأتجاه _ بصفه خاصه ‏ فى الحقب الأخبرة حسث 
اخذت الدول ( حتى فى النظام الرآسمالى ) نتجه الى التدخل فى 
کثر من ضروب النشاط الئی كانت فيما مضى من ممارسات الأفراد 
وحدهم فى العادة » وهذا التدخل من جانب هذه الدول 
جاء س بدوره ‏ نتيجة تطور فى الوعى الجماعى والديمقراطى وحق 


۱۸ فغاضى الواد التجارية مئلا ملزم بالرحوع الى تصوص 
دا ٤‏ الشانون التحارى ¢ أذ أن شو اعد القادون المدنى عدر 3 الفائون 
العام » بالنسية اليه > أما الشاضي الادارى فعير ملزم بذلك . 


N— 


لسعو اا 9 الحماهر على الکو مات شی دانار سار ل دو ا ۴ 


واشسباع اعدد من حاحانها ¢ 


ه۵ م وکان من نتاشح تدخل الدول ( وخاصه فى انظم 
الانستراكية ) فى كثير من الشئون ( حتى ما كان منها تجارب 
أو اقتصادیا)(۱۹) يقصد تابية رغبات الجماهير وحمايتها من الاحنكار 
و'الاستغلالك _ كان من نتاشح ذلك الزبادة المطردة فى قواعد القانون 
الادارى ونظرباته آولا » والتأكيد على أهمبة هذا القانون ثانيا ٠‏ 


وللقانون الاداری ( بالعنى الخاص ) خصائص کثیره مني 
آنه قانون(۲۰) قضاتی وآنه غير مثذن 4 آی آنه لا نضم قواعده 
ونصوصه مجموعة خاصة » كما هى الحال فى القانون الدنى آو الجنائی 
مثلا » وعدم‌تفنین القانون الاداری ‏ على هذا انحو س آمر بناسب 
طبدعته » فهو قانون متطور(١۲)‏ متغير » وخاصة فى الأزمنة الحديثة. 


وقانون هذا شانه بستعصى على التفنين فى العادة ٠‏ 
(۱۹) آنظر س على سبيل الثال س املاده = ١إ‏ س فا۷ 
من انون الحكم الشعبى الحلى لسنة ۱۹۷۱ ( بجمهورية الد-ودان 
اأديمثراطية ) ء سس 
(. ۲ مه الفرنسيون مدأ فصل السلطات فھہا خاصسا حتاف 
عن فيم الانجليز ( وبلاد أخرى ) له . ونتيجة لهذا الفهسم ولاس. باب 
تاريخية خاصة به منعوا ( أى الفرئنسيون ) القضااء من النظطسر ف 
ا نا عات التى تكون الادارة طرغا فيها » وجملوا هذا الاختصسساصس 
اللاداريين أنفسهم . وشا عند هم س لهذا السیب س ماعرف ( ونظسسر دة 
الوزير أو الدير التاضى ) : انه وزير أو مدير »> عمله الإاساسى الاداره »> 
لكنه حين يحلس للفقصل فى المنازعاث الادارية ٤يأخذ‏ صفة القضاء ء وف 
طل هذه النظرية صارت الادارة خصما وحكما . وض الاس > 
فأنشىء .جلس الدولة الذى يرجع اليه الفضل فى انشاء قواعد الفانور 
الاءارى أو أهم ثوأعده »> وذلك بقضائه المستني المسستقيم الش.حاع 
المتحرر . ولهذا عرف فانونهم الاداری بأنه شانون شفضساشی 
)۲١(‏ خذا مثلا « قوائين الخدمة العامة “ وقوانين الحكم الحلى » 


س ا س 


۷ س الاد موضوع هذه الدروس هى مادة : « نظام الادار۲۲(5). 
فى الاسلام » ء والنظام ‏ لغة ‏ ما نظمت فيه الشىء من خبطا 
وغيره ٠‏ والنظام ‏ أيضا ‏ الطريق والعادة » ونظام كل آمر ملاكه 
وقوامه ۰ وبقال : ایس لامرهم نظام 8 لیس لأمرهم هدی ولا متعلق 
ولا استقامه ء فالکلمه - فی رآیی‌وکما هو واضح ‏ تعنی‌الطریق‌الذی 
بحدد السير ويضبطه » كما تعنى النار الذى يجب أن بتحراه السلوك 
ويستهدفه ء أن النظام ‏ فى معناه الأول ( وهو الط ) ينظم 
حبات العقد ١‏ وبوفر لها الاتساق » ويمنعها من الائفراط » وهو فى 
معناه الثانى ) معنى اللاك والقوام ( بعنی س فیما ېدو س ) او يمكن. 
آن یعنى  )‏ الأساس الذى يجب آن تصدر عنه « قرارات(۲) 


باسنمرار وف أوقأات منقاربة .. 


(۲۲) هذا هو اسم الملادة فى مناهج جامعة آم درمان الاسلاءية . 


(۲۴) آنظر س فى هذا المعنى ‏ القطب محمد طبليه س العمل 
الفضائی ف القانون القارن س 1۹٩٤‏ س ص ۲۸١‏ ومابعدها بعنوان 
« ٠درسهة‏ فيينا » وفيه نرى أن القوانين «#واه! ٠ » 16s‏ يل والدسات 
ذاتها س ليست الا قواعد تنقيذا .. وهذا النظل يتشق ممع الشريمة 


العاة ف القرآن والسنة . 

وأنظر س كذلك س وقارن ٠‏ بالدكتور محمد عبد الله العربى » « ف 
أالافتے اد الاسلامي و اة الحكم ف الاسلام )) سس کا - مطسعة الشرقى 
العربى ٠‏ طبعة أولی ص١‏ حیيث يفول : اذا فلنا نظاما أو نظہا فائ 


س اہ | س 


القنفيذ بالذات » > آو هو « الاطار » الذى جى آلا تثخرج عنذه 
هذه القرارات ء ومما بتفق وهذا العنى تسمبة الدستور بأنه 
« القانون النظامى » آو « النظام الاساسی » آى « قانون القواننن »ء 
وكامه « نظام » ( فى 'المادة موضوع الدراسه ) مضافه الى 
« الأدارة » ء وقد سق لنا العلم ان « الادارة » ضردان : خاصهة 
وعامة ٠‏ كما علمنا أن « القانون الادارى » هو فقانون الادأرة العامة 
« الذى بحكمها سواء فى تنظمها > واقامة آجهزتها وهاكلها » آم فی 
نشساطها وحكم نصرفات رجالها ٠‏ وقد نتساءل : ما الذى يعنيه واضح 
عنوان المادة : آهو بعنى الادارة عموما؟ ء آم تعنى « الادارة 
ويعنبها س الى جانت ذلك محکومه بالقانون الاداری ؟ ۰ ثم آی 
قائون هذا ؟ آهو القانون الادارى ( بالعنى العام والواسسح ) 
آم هو القانون الاداارى ( بالمعنى الخاص والضق ) ؟ + ثم أن 
عنوان الادة بالكاملك هو « نظام الادارة فى الاسلام ¢ 
والاسلام « عقيدة وشريعة » » « دين ودولة » ء والدوله م فى 
الاسلام تساس بالدین » مل انها ما قامت الا من آجله(٤۲)‏ فبالدين 


n 


» على سبيل الثال س ص ۲ من مجله « العربى‎  رظنآ‎ )۲٤( 
ومما جاء فيه « التقارير التى خرجت من الصين‎ ۲٠۲۲ الكويتية العدد‎ 
ضرا تقول : ان هناك اتجاها واضحا الآن الى انهاء الخصومة ع‎ 
الاديان ... ان هذاإ الاتجاه يؤل خطوة الى الامام > ويمتبر صسدى‎ 
ثم أخسدذت‎ ٠ رد فعل ) لتیار ساد فترة فی مجتمعات حاربت الاديان‎ ( 
تثراحه عن خصومتها الشديدة لها . وهى الخصومات التى نبتيت‎ 
بذورها فى آوروبا عندما كانت الكئيسة فى القرون الوسطى تمثل المعرق‎ 
الأساسى أمام التقدم › بل كانت الحليف الطبيعى للاقطاع رمحتلف قوى.‎ 
قهر الانسان . ذلك كله تفي الآن »> فضلا عن أن التجربة اثبتت أن‎ 


(١‏ س 


ساس کل الامو ر وتدار : نعم دل الأمور : امور اشرد + وامور 
لاسرد » وامور مجنم کله ۰ ومن هده الامور ( آمو ر الادار 5) . 
خاصهك انت ام عامه ٤‏ عتما کاذت م فنا . « أدارة عامه » کاأئش 
آم ر قائونا ادارا ) ۰ء الى ارده 


وننا - ېد ه المشافسىسة ہہ أن نید۹ الى يسن سس أو هما ان 
الاسلام فى شون الادارة والحكم » وفى ئون كثيرة غيرهما ‏ 
متروکه الاأحسال ⁄ نحهدون ها دما نند ۾ J»‏ ا لحه العامة (( 
عذه المصاحه انی عار عاد هھ عار اذزمان واكان ڍ وکل اسر ط گی 
هذا الشان أن بكون هذا الاجتهاد فى اطار نلك الميادىء العامه 
والأكاساث 4 و آما الشىء الفانی س وهو مندسی على الول س أن کل 
من الشسردعة لی ادسج ناستمرار لکل ما بصا شو ننا دنا وآخری ډ 
ااه ذاه عن لاد آخری 4 رما کاذت الفرس م ورىما حانت 
الروم(٠۲)‏ ⁄ وردما کادت الرس والروم أو غر هما خ 
الهائل السريع . ( أنظر أيضا س فبا بتعلق تثحالف الكتيسة مع ألاقطاع 
فی اوروبا س الاسلام وحقوق الاإئنسان للمسؤلف > 1۹۷١‏ ص ۲۱۷ 
وما دسد ها ( * 

رأضيف : اننا حين نقول « نظم اسلامية » س ف الادأرة أو 
السياة او أالافتصاد أو غر ذلك هذا لا سعنی س اساسا س سو در ع دك 
العقل الانسانى بالروح الربانى ٠‏ فمع الايمان بالله وباليوم الأخر شسستقم 
الحياة وتهس عنها الششاء . 
( اموق عام ۱۹٩٩ ) ٥۰‏ ص ۱۹٩۹‏ وما يدها . 


سس إ س 


اذا مطاانون دفعل اسح ا و آنا محلالدون دان دون اس فا 
شو داء ۴ و فنا ماآمورون محلا أ لم باوسىع أ ہی لمضمون العلم ؛ 
ولس علىنا دن فد شی کل E‏ النسشون ا ان تناو لها باسم الله / 
و شی األحدود . الى حد ها ال 4 أا مامورون سس منا - دالعدا 2 
فاذا کان الغا انون الادارى المطبق فى فرنسا ( مثلا ) هو القانون 
الذى بحقق اأحدل ي کآسمی و آتتسمل ما کون العدللى ١‏ فأننقل الى 
ازنافا E‏ القانون ٩‏ و آقول انه لس علینا ي داك باس ۶ 
وانما قول : اننا اذا لم نفعل ‏ ما دمنا نستطيع ‏ فعلينا البأاس 
كل اليس + وعاينا فی حاله النقل عن العر س آن نحس هذا 
لدی نذگله شی قو اسنا ۶ وان عة دص یعتنا * ولىكن و اسحا سی فنا 
لا نلجاً الى النقل فى هذا الشسان ونحوه = ا عدک هد | لا نجد فی 


تر اشنا الذشهى ما بغنېی عنه ه 


و آعسود لی ما دمت من ساو لاث وقول :ا 
عنوأن الادة « نظام الادارة فى الاسلام » + عنوان مرن > 
ویشسع س فيما يبدو لى لكل هذه التساؤلات ء انه يتسع للادارة 
الخاصة(٠۲)‏ ( ادارة الأعمال ) ء٠‏ ذلك لأن الاسلام يحض على اتخاذ 
)۲١‏ فى هذا المعنی يقتول ابن تیمیة ( ١٦آ‏ ہس ۷۲۸ ه )لق 
كتابه ('السياسة الشرعية س طبعة دار الشعب بمصر س ۱۹۷۱ ص)") 
« الخلق عباد الله ٠‏ والولاة نواب الله على عباده “ وهم وكلاء العباد 
على نفوسهم ٠‏ بمنزله؛ أحد الشريكين مع الاخر ء ففيهم معنى الولاية 
و الوكالة ثم الولى و الوکيل می اناب ف آمور ه رحلا ٠‏ وقرك من 
هو اہ ہلح التجاره أو العقار. منه »> أو باع السلعة بثمن »+ وهو :جد 
من شسترنها نخر من ذلك. الثمن » فقد خان صاحبه ٤‏ لاسما من کان 
دینه وبين من حاباه موده او قرابه ۰ فان صاحبه؛ يیغضه ویذمه ویړرۍ 
أنه. قد ځانه ۰ وداهن قريبه أو صديفه . وأنظر وقارن : محمود حامد 
الجمل ٦‏ الموظف العام 1۱۹٦١ >٤‏ ص ١١١١‏ وفيه : أن الادارة ف أمريكا 
تعد علي أنها مجموعة من الأعمال › تحثق الصالح العام ٤‏ وهى ثشبه. 
اأشاربع الحاصة , 


س ۱ ست 


كاة الوساثل وأحدثها لانجاح ( المشروعات الخاصة )(۲۷) ما دامت غير 
خثه » آي ليست مما نهی اله عنه ٠‏ وما دام ساحبها تعرف حق 
الرب(۲۸) والعبد فيها ء وانه يتسع للادارة العامة كذلك » ومن باب 
آواى » لأن ااأصلحه العامه يتعلق بها حق الجتمع » ويبرز فيها حق 
الله آكثر منه في الصاحه الخاصه ۾ وهو ينسح القانون الادارى 
آيضا س ( سواء بمعناه العام أو الخاص ) لأن كك وسيلة الى 
العدل هى جزء من العدل الذى آمرنا به ٠‏ 


(۲۷) الثرواتثت الخاصة حزء ( كر أو صغر ) من الثروة العامة , 
ولنتصور مثلا « مشروعات خاصة » وفرت لليلاد حاحتها من الحشبوب 
واللحوه 8 غر هما 4 مهد ا ل عد 1 ىغ اء ال لاد عن أ اقم آد شدهہ 
الضروريات من بلاد أخرى . واثر هذا على ميزان التجارة الخارجية 
والائتصاد القومیى والاستقلال السیاسی معروف ۰ فلا استقلال سياس 
دون تفاع افتصادی 4 

(۲۸) الال س ف الاسلام س مال الله ٤‏ جعلنا مستخلفين به . 
واستعمالنا لهذا الال مشروط يما شرطه الالك الحشتى للہال ١“‏ 
وهو الله . ومن هذه الشروط عدم كنزا الال ©“ وانما اطلاقه للاستشار. 

أنظر فى ذلك ٠‏ الإسلام وحقوق الائسان نفسه ص ٤))‏ ر ۸۷> 
اۋ SÎ 9 A‏ وما سعد ها 4 و أنظر العو أصم دن القو أصم لای گر 
ابن العربى ( ]٦۸‏ س )٤ه‏ ه ) تحقيق محب الدين الخطيب » طدعة 
ر افسعة صر V۵‏ ي و مما ھاء فده : J‏ للمسلم أن کون عدا ۳ ح3 دد ۵ 
بشرط أن يكون ذلك من حلة > وان يكتقى منه بما يكثيه نالمعسروف » 
محاو لا SF‏ أن هرر ئىشدسسك من العدودية وا لائشیاد للكہالیات ٤‏ مضا 
مازاد عن حاجته كالامانة لله تحث يده ٠‏ قيتصرف مها بما پيد المسلمين 
ثروت وو هة ويسر اأ ھ عر ا و عاد ة » فالو حب على المسلم صسا خد ے: ااا سسب 
تجاحه اذا أغئنى السلمين عبن أعد انهم س يعتبر نحاآحا لكاقه المسلمين 
والئية ف هذه الأمور أمرها عظي. . 


4إ س 


۸ س 49 شمسا لی کافس ن عض لکن آلنى انعر صت لاأدة 
/( الادارة في الاسلام » : 


) ( کتابت « نظام الحکومه(۹) الندويه 4 المسمی لتر شب 
الادارية والعمالات والصناعات والتاجر والحالة العلمية التى 
كانت على عهد تأسيس المدنية الاسلامية فى المدينة المنورة العلية » . 
اعبد الحى الكتسانى م فى الكتاب وفرة وافرة من النصوص 
عما کان یوجد فی عهده صلی اله عليه وسلم فى ئون الادارة 
وغيرها ء والكتاب ‏ بلا ريب س ثروة فريدة فى موضوعه ء ويحتاج 
الى دراساث خاصة » واستعاب متأن ؛ 


آشسیر هنا الى بعض مما جاء فى مثتدمته ( ص م وه ) 
« يتصرف » قال « كانت الادارة اللازمة للسياستين ( الديتيه 
والدنيوية » على عهده صلى الله عليه وسلم ء صولجانها داثر > 
.و العمالات باتم أعمالها الى الثرقى والعمل سار ) بحيث بحد 
التبم لا بتعاق بالراتب الادارية من وزارة بأنواعها » وكتابة 
بآنواعها » وإلرسائل والاقطاعات » وكثابه العهود ء والصلح والرسل ٠‏ 
والثرجمان وكتاب الجيش »> والقضاة »> وصاحب الظالم » وفارض 
امواريث » وصاحب العسس فى الدينه » والسجان » والعون ء 
.والجواسيس » والمرستان » والمدارس > والزوايا ء» ونصب الأوصياء ». 
والممرضات ء والجراحين والصيارفة ء وصاحب بيت الال(ءم) ء 


(۲۹) هذا هو عنوان الحزء الثاني من الكتاب ١‏ طعة الرباط 
عام 1۳۲۹ ه 4 أما الجزء الأول فبعئوان « الثراتيب الادارية ٠.١‏ أنى 
آخرہ » وھو ہ أیضنا س مطبوع بالرباط عام ۱۳۲١‏ هھ . . وکل من 
الجزعين ف حوالى خمسمائة صفحة > عدا مقدمة طويلة بالجرء الاول 
بحروف صسفيرة وتبلغ ۷٤‏ صفحة . 

)١(‏ أنظر مع ذلك س الادارة الاأسلامية ف عرز العرب »> لحمد كرد 
على » طبعة القاهرة ۱۹۳۲ ص 1۷ وفيه أنه لم يكن للرسول ... بيت 


سے 0( س 


وەتولى خراح الأرضں ۴ وقاسسم الاأرضں ۶ وصسادح المنحنيغات 
وأارامی دیا ۶ وص احب الدداناث و حافر الخنادق م و الصو افسن 
وآذواع الثاحر و الصستأعات والحرف ۶ه دد أن مده عله السلام 
مح فصر ها لم ثخل من اعمال هذه الأوطظائف وادارة هذه العمالاحت > 
و دحد آذما كاذك دیسد ۵ لی ااتكفاء ٤‏ هن اهاه وآعو أنه 6+ )) وغی 
محان آخر من ادمه دقول « JP}‏ ® ل فذكر ان التمدن الاسلامى 
جری مجری اانشوء الطبیعی خی کل شیء ٠‏ وسار سیرا تدریجیا الى 
ان و سس لی أو حه ھی اأسمو ل فمن لم نامل ذلك ولم حمل 
با موضعلابد أن بغيب عن علمه ما بلغته الادارات والعمالات والصناعة 
و التحارة گی ا العشسر سنو اث اتی ذا ھا صلی الله عله وسلم 
فى المدينه المنورة بعد الهجرة النبوية ٠‏ وان الثرقى والعمران وص 
و اء و'اأحرب و اسح و نحو ذلك + و لسار أو لف شی د أت 
اأغدمة الى ما وشح ەن دعص الاعلام من فلات (ان م ذف سقطات ) 
و هفو أث حنی آن الولى امن خلدون فال فی مدمه العدر ھی مواضح 


$ (f( $o» اأسذاحة والىداوة‎ 


ان الکتاب ضخم ۰ وفبه نصوصس ووشاشع كثرة عن العهد 
النىوى ١‏ وأذا صح القول س تعد محرد التصفح السريع فالکتای 
مدونه ضخمه لاسئه ألشريفه فى تون الادارة والتحارة والصتاعة 
والقضاء والحكم ء٠‏ الى آخره ٠‏ 


neal! unl le e ei ieee 


دقسم من دومه > حصو صا اذا کان من الحو ان کالانل و الشباة و الخدل 
و النة.. ال + + * 


س ۱ س 


( ب ) « الادارة الاسلامة فى عز العرب » ١‏ للأسسسسناد 
الرحرم محمد کرد على ( مطبوع بالقاهرة عام ٠۹۳۲‏ ) والكتساب 
بسير على طريقه السرد التاريخى للادارة الاسلامة منذ عهد الرسول 
عابه السسسلام الى عهد الكتفى والفندر ۰ ومما جاء فيه ( ص ٥‏ ) 
أن الاسلام انکر وابد ع فى الحرب والادارة والساسة + كما 
اخذرع وآبدع فى العام والنشريم وآسياب الدذية » ٠۰‏ ثم ضيف 
« ونكتفى الان بآن نقول : :ان من آهم المعجزاتث الحمدنهة سعد 
القرآن هذه الطيقة العالنه من الصحاسة الكرام الذين خرجوا من 
تلك البوثقةه الطاهرة ذهبا اريزا » وكانول! من أحمل أدوات الابداع 
فأبانوا فى كل مواقفهم عن عقول مثقفة » ونفوس شريفة 4 وبعد 
نظر فى ادارة الشسعوب والمالك )۳١(»‏ ء 


( ج ) كتاب « النظم الاسلاميه » لادكتور حسن ابراهيم حسن» 
والدكتور على ابر هيم حسن ء والطبعه التى بين يدى هى الطبعه 


(۳1) انظر أيضا س التراتيب الادارية الكتانى ص ٦‏ « قال الفراف 
ف الغروق ص ۱۹٣۷‏ ج ) ٠‏ ان أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كانوا بحارا فى العلوم على اختلاف أنواعهما : من الشرميسات 
و العفليات والحسابيات والساسسات والعلوم الباطنة والظاهرة .. ع 
أنهم لم بدرسوا ورقة ٠‏ ولا قرعوا كتابا ولا تفرغوا من الجهساد وقتل 
الإسداء ومع ذلك كائوا على هذه الحالة حثى فال بعض الاصوليين : 
لو لم يكن لرسول الله معجزة الا أصحابه لكفوه ف اثبانت سوته .. 

أتزل لامسلمين فى مشسارق الارض ومفاربها > واقول نلشہ_باب 
والناشئة منهم خاصة : اقول لهم جميعا ٠‏ تأملوا .. كيف كان الرسول 
وصحبه علیهم الصلاة والسلام ؛ حملة للعلم وللسيف معا ,. انه مادام 
3 اأساطل يهددون ودعندون ‹ سالسيف الضال الشاشه ) فعلى آهل 
الحق أن عدوا لهم ما استطاعوا ٤‏ وان يکونواا س بسيوتهم . علىحذر 
دائہا ٠‏ ( أنظر س أيضا س صتحة ك وما بعدها من مشدمة كاب 
« الإستلام وحقوق الائنسان » للمؤلف . 


س ¥ س 
ام ۲ س نظام الادارة ف الاسلام ) 


أأر مهه الصادر هة عام Ye‏ بالشاهر ه ¢ 9 'الکتات س J‏ كما هو و اضسح 
من العذوان ) فى « النظم الاسلامة » عموما ١‏ ومنه اانظام 
الادارى ( الباب الثانى من س ۱٦۷‏ الى ص ۲۳٢‏ ) وفيه تكلم 
اأوۆّأفان عن ١‏ الامارة على البلدان(۲م) > الدواوين > الجيش : 
الدحرىة الىرىد ( علی ملرىفه السرد الٽارىخى ۰ 


( د ) کتاب رر اأنظم الاسلامية » لادكتور صبحى الصالح ۰ 
صدرت ااطعة الأواى منه ببيروت عام ۵م ( ۱۹٦‏ ) ء والباب 
الثالث منه بعنوان «النظم السايسة والادارنة من ص ۲٤۷‏ س ۲۳٤٢‏ ) 
والفصل الخامس من هذا اناب عن « التنظيم الادارى » 
( من ص ۸ ٠ ( YE‏ وهذا الكتاب هو الآخر ينبم طريقه 
اسرد التارىخى ؛ 


no 


)۳ تحت د أ٠‏ « المارة على البلدان » تكلم الۇلفان ( ف هذا 
الاب الثائی عن النظام الادارى ) س تکلما عن ١‏ نظام الحكم ف عهد 


الرسول ۰( الى آخره ډ و الكلام عن )۱ نظام الحكم (( هل لحد 
الكلا. عن « النظام السياسى » لاأ « الادارى » . 


۳ اعقب على ذلك با)لاحظتين النالنين . 

أو لإ س حثى الان ؛ مازال بين السياسة والادارة مجالات بشثر كه . 
وک ا شيل للتمييز بينهما آراء اجنهادية تقريبية . ويصادفنا كثبٍ.ا ف 
کثب النظہ الاسلامية . أن أ حاب هذه الكتب قد كتبوا عن موضوع 
معدن ووضعوه تحت عئوان « النظام الستاسى » ووضعه آخرولن 
تحت « النظام الادارى » 4 والعكس .ء. 


ثانا أن الوضوعات الالية والدستورية والادارية كانت تدر.س 
حئی عهد قريب تحت علم او عنوان واحد ۰ ولم پستنل بعضها عن عض 
ألا مذ عهد غر نعيدء كيا أن هذه الموضوعات كانت تعرض رتدرس على 
نحو بختاف كثيرا حدا عما عليه الحال الآن ١‏ ائظر على سبيل 'لثال 
اظسام القضاء والادارة > لأحمد قمحة وعيد الفتاح السسبرد صبه 
ثائىة ١ ۱۹۲۳ ¿٠‏ وفارن هذا الکثاب بالکكتب الى هرمت بعادهة E‏ 
« الشانون الادأارى ) . 


~~ A 


) نتو ( کثات ) الادارة ارده (( اسف , س ٣ء‏ ق + کسی 5 
و ثرحمه الدكثور ابراهیم آحمد العدو ى 4 ) الحلفه ۸ من سات له 


هص مر * 


وقد التزم مؤلف الكثاتب کعیره ممن سیق ذکرهم س بسرد 
الواقع التاريخى ء وفى القدمة التى كشها الأستاذ عبد العزيز 
عبد الحق لترجمه الكتاب » قال : « أن الباحث فى موضوع الاداره 
االعربية يستطيع أن بتحقق من نواحيها القائونية اذا كانت لديه 
«دراسة قانونية خاصة لاستكناه روح نظمها »> وهذا لم يتوفر فى 
ملف الكشاب » + 


(د ( النظم الاسلامية للدكنور ابرآهيم أحمد العدوي > وهو دراسة 
للمقومات الفكرية والمؤسسات التنفيذية لهذه النظم فى صدر الاسلام 
:و العصر الأموى ء والؤلف اأستاذ ‹ ناریح ) والكتات مثانعة 
للموضوع تاريخيا ووصفيا ٠‏ 


} ر ( کثات « عمر بن الخطاب وأصول الستاسه والادارة 
السياسة والادارة من خلال سيرة عمر » مع مقارنة بالأصول 


:الحديشة 4 
م عن الكثف القدىمة فشھی کثرة( ۲ ۳) + 


تاهما ) النظسم الاسلامة (( السانق دکره م فغراً هما : 
(۳۳) انظر امثلة لها فى مقدمة كتاب « النظم الاسلامية » للدكور 
-حسن ابراهیم حسن وزمیله ص ۲ وما بعدها . 


۹ 


٠ »‏ ويعتير آبو الحسن على الماوردى التوفى عأم >٠١‏ ه )10۸م( 
فى طليعة الؤلفين الذين كتبوا فى النظم الاساامية ٠‏ وكتابه 
) الأحكام السلطائية » آول ما كث بااعرسه فى هذا اموضوع 1 
على آن الغموض الذی يحیط باسلوب الاوردی يرفع من سآن ما کنب 
المتاخرون من أمثال ابن طلباطبا(٤م)‏ المعروف بابن الطقطقا الى أخره ٠‏ 


۹ سس و خطتنا شی ده الدر اسه میس سستگون دنو فق 
الله س » عرض المادة : ) ماده نظام الادارة فى الالام ( 
على نحو فقهى بقدر الاستطاعة »> وهذا النحو هو الطايع الغالب 
كثير من الكتب القديمة فى « الأحصسكام السلطانيه » 


علی 


الو ضوعات الى فأو لها ست د الكت سسس بصفه عامه _ اسه 


ا 


(0) الحق س فیما أرى س هو العكکس . قمقارنة كتاب المساوردى 
بالكتب الاخرى > ومنها كتاب « الفخرى فى الاداب السلطانية واادول 
الاسلامية لانن طباطبا ترفع من شان كتاب المساوردى ٠‏ رغم مابالطبعات 
امنشورة له من أخطاء لأتحصي . 

وف هذا المعنى يقول أحد امستشرقين : ١‏ خر طبعة من هذا 
الكتاب تثذرب من حدود الصحة هى نلك التی نشر ها انحر » n gor‏ « 
فى نون عام ۴ 4+ وكل الطيعات القاهريه الثى وفقفت عليها مشوهة 
کشر 5 الإخطاء ا مطعية و الحذف حتی لمشعدذر الاعتماد عليها حمل (١ ٠‏ تعلق 
رقم ساس ص ١‏ ) من كثاب « دراسات في حضارة الاسلام ثألبف. 
هاملتون جب دار العلم للملاين س بيروت ۱۹۷٤‏ ) ( القصل التاسع 
بعذوان :نظرية اماوروى فى الخلافة ) . وفى أهميه الكتاب» يبشول 
اgۇلف‏ ( نفسه »> ص 1۹۸ ) ٠‏ « حاز كتاب الإحكام السلطائية للماوردى 
من الشتيرة بين علماء المسلمين :ء وف الحالات السياسية الاد لامبة 
حظا لايحتاج معه الى اى تعريف أو تقديم . ومنذ أن تجدد الأهتہسام 
دمسألة الخلافة أعشر هذا الكثاب ‏ بعامة س خر عرض معتمدلانظطرية 
السنبة السياسية . وكثيرا ما أهمل وجود ما عداه من كتب ف هذا 
اموضوع . 


سس + ست 


دما تسهره الان )0 الذظم الااسلامة ) e‏ وهتة » طم ١‏ دو ر سا 

النعصسسر ر القانون العام (( دمعنسسسسا هد الواسسسسع(٥)‏ 4 

وقد سيق أن أشرث الى أن القانون المالى » والقانون الدستورى . 
والقانون الادارى ٠١‏ لم تظھر ہہ کمواد مستقله الا فی تاریخ 

گر دد ٍ 8F‏ كذ سا هتم مالھانس الفشهی و مهد ا 3 سعد م اهمال 

الحانت الندظدمی والوصفى للجهاز الاداری ه كما ر بعنی | 

الک اتی مخت أ اساد ہد على طردفه العرض التارىخى 4 


ورعم ما فی کثاب « الاوردی » ۰ من عغموض » ریما ١‏ سیب 
التركيز الشديد » وتضمين العبارة القصيرة آحكاما كثيرة » ورغم ٠‏ 
الحلبعة التى بين يدى بها أخطاء عديدة » ريما يسبب النساخ وربما 
بسبب تقصير من الحققين » وربما بسبب الطباعة ذاثها : آقول : 
رغم هذا کله فالکتاب ‏ کما پبدو لی من خر ما کتب فی 
موضوعه ٤‏ ان لم یکن خیرھا ه ولهدا سسسکون له بين مراجع 


اده الدرأسة مکان ارز 4 


(0) 4 سم الشانون سما أولىا اساسا سىس الى شدسهدن . شانورن 
عابم وقائون 8 چ ٠‏ 
وتنطم الملاقات التى تكون الدولة طرفا فيها بامتبارها سلطة عامة . 
وعدا العئنى هو القصود هنا . 


س ١إ‏ س 


س سنق ان ذکرت(۱) أن الادارة العامه آحذت كلها 
الحديث بالتدوين فى السجلات تجنبا للنسيان من جهه » واحترازا 
من خانه تعض الحكام و العمال من حهه أخری(۲) ولا اعت 
رشعة الدولة » ونشعبت شكونها » وصار من العسير أن بنهض رجل 
واحد بمسولياتها » لم يكن بد من أن يعمد الحاكم ببعض سلطاته 
الى مساعدين له »> ونشا عن ذلك ما يسمى بالديوانية ٠‏ 


هر رصی الله عده {) * 

ويقول اأرحوم محمد کرد على(٤)‏ : ‹( م بکن للرسول بیث 
مال » وكان يخباً الأموال فى بيته وبيوت آصحابه » وفى العالب آن 
و الاه والخيل والىعال * 

آما مؤلف الثراشب الاداربهة رحمه الله فانه ‏ بعد آن عفد فصلا 
فعذو ان )3 ىوت اأعطاء گی هد رسو ل ا صلی الله عله وىسلم سسس 


(۱) انظر ہس سابقا ‏ بند س ١‏ س 

(۲) فى معنى مقارب لهذا يقول اماوردی ( نفسه ص ٠ ١ ۱۹٩‏ 
أن الديوان موضوع لحفظ ما يتعلق بحفشوق السلطنة من الأعمسال. 
والاموال » ومن يقوم بها من الجيوش والعمال » 

(۴) تفس الرجم والصفحة . 

(6) الادارة الاسلامية فى عز العربه ص ١۷‏ 

(۵) حا نفسه ص )!ا 


سس إ ‏ س 


وو | e ١‏ ۽ ۰ ۰ ١‏ 
بھو لز ) تلعشا على دسو دز دا س أن هذا ندل ی ان اناس i‏ 


بالتدوين ) فى قوائم لمستحقى هدا العطاء : وهذا بعنى أن 


وعن بيت امال يشير صاحب التثراتيب(۷) الادارية الى آن. 
وظائف كثيرة ( من وظطاثف الدوله اليوم ) كانت موجودة فی عهد. 
الرسول عليه السسلام ء ومن ذلك « صاحب بيت المال() ومتولى 
خراج الأرض ۰ء الى آخره » ء وقد خصص نفس الؤلف من کناه 
قسما « فى العمالات(4 الجباشه » مكونا من عدة آبواب ٠‏ من ذلك 
« باب فی ذكر من كان يكثب الصدقات(١٠)‏ لرسول الله صلى الله عليه 


nn Cs hilik nl er 


(). ک۱ ص ۲۲۸ ١‏ ومن هذه النصوص ماروی من أن ابا سسفیان 
وبەش الۇلفة قلوبهم جاعوا الى ابی بكر س بعد قبض رسول الله _ 
واأستبدلوا الخط مئه لسهامهم فبسدل لهم الخط ء ثم حاعوا الى عمسر 
وأخدروه بذلك فأخذ الخط منهم ومزشه ٠...‏ وى صحيح البضارى 
بسنده عن حذيفة بن اليمان ١ء‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« اكتدوا لى من يلفط بالاسلام من النانس ١‏ فكتيت له ألفا وخمسماثة 
ر<جل » ( مشار اليه فى « التراتيب الادارية ١‏ دإ ص ۲۲١‏ ) وفيه 
موص آأخری تشعر انه کان من عادتهم ف عهده عليه للام جنانه من. 
يتعدن لاخروح ف الغازى . 

(۷) جا ص ۲ من القدمة . 

(۸) فى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ثد حمى بالدينة » اذ 
حسعد جبلا بالنقيع وقال ٠‏ هذا حماى ٠‏ واشار بيده الى القاع . وهو 
قدر ميل فى سته أميال ؛ حماه لخيل المسلمين من الانصار والمهاجرين , 
وحمى ابو بكر بالربذة لإابل الصدقة وكذلك حمى عمر من السرف مشل 
ما هاه أبو بكر من الربذه .. (١‏ الاوردى ص 1۸١‏ ) اقول : 
وما هذا الحمى > ومائضمه أرض الحمى ١‏ الا صورة من صور ست الال 
و ھی »و جود من عېهد هد عارك السلام » 

() نفسه ص ۲۹۱ وما بمدها . )۱١(‏ نشسه ص ۷۹۸ 


س إ) سس 


الىمان +¢ ( + 


وھی صبم(۱۱) الأعشى أن عمر « هو آول من رتب بيت امال 
یما ذکره العسکری + لکنه ( آی العسکری ) قد ذکر فی موضم 
آخر آن عمر كان على بيت المال من قبل آبى بكر » فيكون آيو بكر 
سبقه الى ذلك » ؛ 


ایی ددر آنه آول ھن الخد دفت الال م وآن أو ل من نو لاه 1 
انو ددد ه فں الجراح % 


وقد آشار صاحب التراشت الادارية الى هذه الأقوالك ( يشأن 
ما اذا كان آبو بكر أو عمر آول من اتخذ بيت المال ) فقال : 
« أنه يمكن الجمسع بآن آبا بكر آول من اتخذ بيت المال من غر 
احصاء ولا تدوين » وعمر آول من دون مثلا» . 


وعندی آنه حن تتعارضصس الرو ابات نحت الرجوع الى ما ثفضی 
به طبيعه الأشسياء » وما يتفق مع القواعد والروح العام ٠‏ 


کان بوجد ‏ فی نشم العهد س منافقون ومن آقيم عليه الحد 4 
)1١/‏ ص 1١‏ جا ( نسخة مصورة عن الطبمة الأميرية ) . 
(۲) التوق عام ٩۱١‏ ه طيعة راسعة بتحقيق المرحوم محمد 
محبى الدين عبد الحمید ص ۷۹ 
(۱١(‏ ڏست آدری کیف يفول المرحوم الكتانى ذلك 6١‏ وهو الذي 


خلت عنه شولة ٠‏ أن الدواوين ثد وضمت و" زمانه عليه السلا . 


س ) س 


و یح أن اتر ادات مالا اا کانت فلاه / وکانت دسم آو لا ماو 
فى الغالب » مع ذلك كان هناك بیت مال » وکان بهذا البيت مال 
وان مل ۸ وأحبانا على لفل 4 و فد کان هد ۱ الست كفده وز نه 


كما سيق القول ء 


والاسلام بأمر بالضبط والقيد والكتابة والشسهادة حتى فى 
المسال الخاصة الفردية الهينة الشآن ء وفى هذا يقول ‏ عز وجل . 
« بآیها الذین آمنوا اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه » 
ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ۰۰۰ واسنشیدوا شسهیدین من رجالکم ٠٠۰‏ 
ولا تسآموا آن تکتبوه صغْیرا آو کبیرا الى أجله » ذلكم أقسط عند 
الله وآقوم للشهادة » وأدنى آلا ترتابوا ٠٠۰‏ وآشهدوا اذا تبايعتم ٠٠١‏ 


وان کنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة )۱٤(»‏ ء 


ناذا كان ذلك كذلك بالنسبة الى العلاقات الفردية » فهو كذأك 
من باب آولی بالنسية الى الال العام واترادات الدوله و نفشاشها 0 


فی ناریح الخلفاء للسيوطى(١٠)‏ > نقلا عن الأوائل للعسكرى > 
أن معاوية آول من وضع البريد فى الاسلام ء وهذا الذى قاله 
العسکری فاله کئثرون(١۱)‏ اغبره ٠‏ ومع ذلك فمن الثابت آن الدولة 
الاسلامية منذ نشأتها ( فى عهده عليه السلام ) عرفت البريد ء 
ومن حديثه عليه السلام فى ذاك قوله : « اذا أبردتم الى بريدا 


(۹) أنظر الايثين ۸۲ و ۲۸١‏ من سورة البشرة »> وما ورد 
:ثانهما فى كتب التفسسر . 

(۵() نتسه ص ..!؟ | 

)۱١(‏ أنظر فى ذلك « الرقايه على أعمال الإدارة » للدكور سمسد 
عبد النعم الحكيم ( رسالة دکتوراه ) ۱۹۷۵ ص ١ )١‏ وأنظر المراحم 
ااشتار اليها مبها »> وخاصة رسالة. المرحوم الدکتور تظر خان سعداږ ی 
ع « نظام البريد فى الاسلام » . 


~~ (0O 


فاحعلوه یں الوحه سن الاسم (۱۷) # فاد ا ر دد الرو اة و الكثابت 
ان معاوده صو اول ھن وصسح الدردد ظ ی ا م هد ا ا تعد ی کنر 
من آنه وضح نظاما جدىدا لیرد > مقار ا ` فی ذلك بالنظم | لرومانه 
و اأفارسسه الى عر فها العرت و اتسد اختلاطهم ها شی زاك الفثرة 4 
افد نظم معاونه الدردد وارنده على صو ره آوسع نطافا و آکثر و ضہو حا 
و رنت 4 اأحطات ٭ + ي الى آخره + +4 «)1۸( # ومثل هدا مدن 
ان دقان شی فو لهم ن عمر أو ل من وصح الدىوان فی الاسلام ٤‏ 
فهذا لا يعنى آكثر من آن « الديوان » كان فيل ذلك بيطا » 
فلما کان عهد عمر ٤‏ والسعت الفتوح ٤‏ وکثر املال »> جمع أهسل 
لشسورى » وانتمى الأمر الى تدوين الديوان » وتجنيد الجتود على 
النحو الذی راه او لاه وفقو اد الفثوح عند الفرس والروم 4 اذه نمکن 
القول : أن ما حدث هو (« اعادة ثنظيم )٠۹(»‏ ء 
a TE E‏ 

١‏ يقول الاوردى : أن الناس قد اخظفوا فى سبب وضع 
عمر الديوا ن(+۲( : وفی احدى الروابات أن عمر اسشار المسلمسن 

(1۷) أنظر « لسان العرب » ماده ( برد ) . 

(1A)‏ . الدكتور الحكيم س تقس المرجع ص .) وما بعدها. 

)» أنظر مع ذلك وشارن دما سیائی ند ۷٥‏ و'الهامش 4 

( + ¥( اديو أن دهثر الکن شیف اسه اء ھل اأعطاء و العستساكر عدی 
ااتبائل والبطون ( التراثيب الاداريه ج ١‏ ص ۲١‏ ) . ويقول ابن‌خلدون 
عر الدىو ان ٠‏ أئه الفيام على آعہال الحداياتث م ۾ حقظ کش ر ی الده ده 
E‏ الداخل والخارج و أحصاء العساكر ياس باتهم ونشدیر آر ا کهہ L‏ 
و هسر فا إعطياتهم ف اباناتها والرجوع ق ذلك الى الو أنسن اتی ا ھا 
و هك 4 ;اك ٠‏ اعمال وقهاری الدولة 4 وهی کا مفب طور ةه ف کگ_ ے 
الحسساب > لايثوم به آلا المهرة من أهل تللكت الإعمبال ‏ وب a‏ 
الكتاب بالديوان > وكذللت يسنمى به مكان جلوس العمال المياشرين لذزل 


س ۴ س 


فی تدوین الدیوان ۰ فتکلم کثرون ء منهم على ابن آبى ملااب 
وعتمان دا عفان الذى شال : ار Ya‏ دش بم ااناس )۱( . 
فان أم پعصوا حتی يعرف من آخذ ممن لم يأخذ خثى من 
اننشار ادامر ه٠‏ فقال خالد بن الوليد(۲۲) : قد كذت بالشسام 
فر آسٽ ملو کها قد دونوا ديوانا ۽ وحندو! حنودا . فدون ديوانا وحند 


جنودا » فآخذ بقوله(۲؟) ۰ 


n 


ى أنظر : القدمة سديوان الاعمال والجبایات › ج۲ طبعةه ۲ س ۷۸٣‏ 
ن النسخة الحققة بممرفة د. على عبد الواحد واف ) ٠‏ وانظر 
أبضا س الماوردى > نفسه ص ١“ ۱۹١۹‏ والخدمة المدئية ١‏ للامؤلف . 
حسس ) ٠‏ وفيها جميعها أن كلمة « الديوان » فارسية . 

)۲١(‏ تأمل قوله : ١‏ يتيع الناس » ۰> آی آنه حق الئاس رلب 
حق الحاکم > وقاران یما سبق ذکره س نقلا عن الماوردی س س أن 
الديو ان موضوع لحفظ حثوق السلطنة . لقد كان امال ينيس الئاس 
فى عهد الرسول والراشدين ٠‏ ثم وشمت الرجحعة > فصارت الامسوال 
و الرقاب لکا للحكام 

(۲۲) اماوردى ص ۲٠.‏ 4 وأنظر هامش )(١(‏ بنفس السفحة ؛ 
وةيه أن الذى قال ذلك س كما جاء فى فتوح ألبادان للبلاذرى_ هو الوليد. 
ادن هشام بن الغيرة . 

(۲۴) أنظر وقارن ٠‏ كتاب الوزراء والكتاب لابى عبد الله محمد 
این عبدوس الجهشیاری ( المتوفی عام ۲۲۱ ه ) ( تحقيق مصطفى 
السسقا وآخرين > الطبعة الإولى ص ١١‏ ) وفيه أن عمر أول من دون 
اأدواوين من العرب فق الاسلإام ء وكان السبب ف ذلك أن ابا سشسريرة 
تدم عليه من اليحرين ومبعه مال کثر. حدا فصعد عبر انبر ئم شال . 
ابا الناس > قد جاءنا مال کثیر. ٠‏ فان شسئتم کلناه كيلا ٠‏ وان شسةم 
فعد عدا ء فقام اليه رجل فقال : ياأمير الملؤمنين ٤١‏ فد رايت هولاء 
الأعاجم يدونون ديوانا لهم . قال : دونوا الدواوين .. وفي احدى 
الروايات ١ء‏ أنه لا كانت سئة خمس عشرة من الهحرة س أثاء خلاية 
عمر ‏ رأى أن الفثوح قد توالت > وأن كنوز الأكاسرة فد ملكت ٠‏ وأن 
الحمرل من الذهب والفضة والحواهر النفيسة والثياب الفاخرة ثد 
تثابعت . فراى التوسيع على السلمين وتفريق نلك الأموال فيم ٤‏ 


س ۷( س 


رهکذا ۰ نری مسال الدنیا م فى هذا الشان وآمثاله س ساس _ 
دامصاهة » والمصلحة من‌الشريعة ء ولا بأس - المصلحة ‏ فىلانقلعن ` 
العير(:؟) اننا علىسسدل المثال س مآمورون بالعدل(٥۲)‏ ۰ وما آرسل 
الله الرسل الا ليقوم الناس بالقسط؟) »> فكل ما بحقق العدل » 
ویساعد على قيام الناس بالقسط هو جزء من « العدل والقسط »| 
آی جزء من(۲۷) الشرع > وهذا صحيح سو اء کان ذلك من احتهادنا 
ووضعنا » آم يالك عن عبرنا ٠‏ 


ا 


ول يكن يعرف كيف يصنع ٠‏ وكيف بضبط ذلك . وكان بالمسدينة بعض 
مرازىة الفرس »> فلما رأى حرهة عمر قال له ١‏ يا أميير المسؤمنين أن 
للأكاسرة شيا يسممونه الديءان > حميع دخلهم . وخر جهم مدو ل فيس 
لارشذ منه شىء . واهل المطاء مرتبون فيه مراتب لايتطرق عليها خلل . 
نتنبه عر وتال : صفه لى ٠‏ فوصفه الرزبان » ففطن عمر لسذلك > 
ودون الدواوين »> وفرض العطاء ... » الفخرى لابن طباطيا ء٤‏ طبعة 
دار صادر بروت ۱۹٩٩‏ ص ۸۲ ) ( وأنظر القدمة لابن خلدون س نفس 
امرحع صس VAR‏ ( . 

(۲۲) مما یتأکد لنا محض نفعه » وبراعته من آی مأخذ . وف 
الثراتيب الادارية. ( حا ص ٤۸4‏ () أنه قد كان من الأسسارى يوم بدر 
ن يكتب 4 ولم يكل من الانصار يومد أحد يحسن الكتابة . وكان من 
الأسسأرى من لامال له ( حتى يفدى نفسه ) »> فكان يشل منسه أن 
بعلم عشره من العلمان الكتانه ٠‏ ويخلى سبيله . فيومئذ تعلم الكت ابة 
زيد بن ثابت فى جماعه من الأنصار ... أتقول : ومع ذلك ٠‏ فاليقظة 
والحذر واجبان فى سائر الأحوال عند الئقل عن المْر. » والهلوس سن 
رديه لتلقى العلم عه . هذا “ واذا كانت الملحة س ف حد ذاتيا _ 
من الشريعة »> فالحدذر الحذر من المفلة »> والحذر الحذر من الهوى . 

)۲١(‏ أنظر للمؤلف ۰ الاسلام وحقوق الائسان +“ ص 1۴ ومادمدها 

۲۷) آنظر الاية س ه١۲‏ ہس الحديد . 

(۲۷) انظر « السياسة الشرعية » للشسيخ عبد الوهاب ضلاف 
ص ۱۳ وانظر ما سیاتی بند ۱۰١‏ 


ست A‏ س 


۲ لا استفر القوم عى وجوب انشاء الديوان ١‏ دعا عمر 
بعض شباب قريش » وقال : اكتبوا الناس على منازلهم ٠‏ فبدءو 
بہنی هاشم فکتبوهم + ثم آتبعو هم آبا بكر وقومه ٤‏ ٿم عمر وقومه ۰ 
وكتدوا القبائل ووضعوها على الخلافه ( آى حسب قربهم أو بعدهم 
تسسا من بيت الخلافه ) + ولا دفعوا ما كتوه الى عمر قال : لا ٠‏ 
ما ورددت أن نکون هکدأً »+ اندعو ا دفر أده رسول الله صلی | رنه عاسه 


وام م اشرت فالاقرت هنی تضعو ا عمر هدت و معا الله » 


وروی زید بن سام عن آبیه آن بنی عمدی ( عش یره عمر ) 
حاعرا الىه خقالوا : انك خليفة رسول الله » وخايفة أبى بكر » 
وأو يكر خليفه رسو الله » فلو حعلت نمسك حبث حعلك اله » 
وجعاك هؤلاء القوم الذین كوا ء فقال عمر : بخ بخ یا بنى عدى ٠‏ 
أردتم الأكل على ظهرى »> وآن آهب حسااتى لكم ء ولسكن 
( مکانکم )حتی تآئیکم الدعوة » وينطبق عليكم الدفتر ٠‏ وبانى 
دورکم ولو کذتم آخر الناس ٠‏ أن لى صاحیین لکا طرىقا ٤‏ 
فان خالفتهما خولف بى ء ولكن والله › ما أدركتا الفنضل فى 
الدندا ء ولا ذرحو الثواب عند الله تعالى على عملنا ألا بمحمد 
صلی اله عليه وسلم فهو شرفنا » وقومه آشرف العرب ثم الأقرب 
فالأقرب ( اليهم لا الى قوم عمر ) ٠‏ والله اثن جاءت الاعاجم 
بعمل » وجنا بير عمل لمهم أولى بمحد صلى الله عليه وسلم 
منا يوم القيامه ء 


وروی عامر السعدى ان هر رھی الله عنه کس ار اد وڪسسح 
الددوان ي ال من آنداً ۹ مغال لے غد الأرحمن س غوف . انداً 
دنفساك ٭ فشاك عمر : آذكر آئی حضرٿ مع رسول ال صلی الله 


عله وسام وهو بیدا ببنی هاشم وبنی عبد الطلب + فبداً بهم عمر 


س (۹٩‏ س 


اقریش + ثم انتهى الى الأتصار » فقال عمر : ايدعءوا ترهط سعد بن 
معاذ من الاوس ثم بالأقرب فالأقرب لسعد(۲۸) ٠‏ 


۱۴ س وعلی ما تقدم اعقب بما پل : 


( أ ) ان وضع الناس ( أو قيدهم ) فى الديوان ( السجل) 
٠جاء‏ على حسب عادة العرب ( وآهل البادية حتى اليوم ) ء فوضسعح 
الئاس ورتوا على آساس قائای : ففی قریش بدیء بقرانة رسول اله 
عايه السلام الأقرب قرب اليه ء وفى الانصار بديء بسعد بن معاد 
ورهطه ثم بالأقرب فالاأقرب الى سعد ٠‏ 


عوف ‏ رضى الله عنه وعنهم ‏ قد رآوا كتابة القبائل ووضعها على 
الخلافة » آى الأقرب فالأقرب اليا نسبا »> ورآى عمر ‏ فيما يتعلق 
بقريش - وضع النأاس حسب قربهم أو بعدهم نسبا من بيت النبوة 
( نى هاشم وينى عبد الطلب ثم الأقرب فالأقرب ) ء وليس على 
التاس على إلخلافة قد قفص دو ا الى محامله سر و ر هطه + لد کانو | 
وفنگذ يؤّثرون الصالح العام على أنفسهم »> ولو کان فى ذلك هلاکهم . 
کان الوازع الدننى حا ونوا ډ وکانو ا * حون فی الله أومه 


(۲۸) فى « الأحكام السلطانية » للماوردىی ص ء٠۲‏ : روي الزهرى 
شن سعيد بن السب ن داك کان ف امحرم سنه عش ٥‏ + ودا 
س طبعا س غير صحيح > لان عمر لم يتول الخلافة الا بعد ذلك . 
وف فتوح البلدان للبلاذرى أن ذلك كان سنة عشرين من الهجرة (مشار 
لى ذلك فى هامش ص ٠٠١‏ من الاحكام السطانية للماوردى . وبا 
١‏ الثرائيب الادارية ٩١‏ للكتانى حا ص ۲۲١‏ (نئقلا عن الكامل لابين الاثر ) 
ُن ذلك كان عام ٠١‏ من الهحرة . 


س ٠‏ س 


لاثم » وما خربوه من مثل عليا فى الشجاعة الحربية والادبية 


مسمددشی ما نفعت اادنسا + 


ولقد جاء بنو عدی ( رهط عر ( لی عمر ء وآرادوه على آن 
يجعل نفسه وثومه حيث جعله القوم الذين كتبوا ٭ وكان رده عليهم 
قاطعا وحاسما اذ قال : « لقد آردتم الأكل على ظهرى » ٠۰‏ وأن 
تدستنفدو ا حسناتی » لن نکتیوا الا فی دورکم ولو جنم آخر 
اناس ء لقد رآى عمر صاحبين له ( هما رسول الله والصديق 
أبو بكر عليهما السلام ) س رآهما وقد سلكا طريقا » واتخذا منهجا » 
فحرص على التزام خطاهما فى النزاهه والايثار » واعلاء المصلحه 
العامة على المملحة الخاصه ‏ حثى بلحق بهما » ولا فونه عند 
الله منزلتهما(۲۹) ء ولنردد معه قوله : والله ما آدركنا الفضل في 
الدننا »> ولا نرحو الثواب عند الله ثعالى الا محمد صلى الله عليه 
اوسالم ٠ه‏ » : الأ بالقرآن الذى أنزلك عليه » والا بالسنه الئى 
خلفها فنا واننا یخس »> ولن نضل آیدا ما دمنا متمسکن بهما ۰ 
أن الاسلام هو دين العدل والمساواة » لا فضل فيه لعربى على 
عحمی » ولا لعجمی على عردی الا بالتقوى : « واله لشن جاعءت 
الأعاجم يعمل » وجنا عير عمل » لهم أولى بمحمد صلى الله عليه 


(۲۹) فقيل لعمر بن عبد العزيز ( رض ) أفغرت أفواه بنبك من 
هذا اال > وتركتهم فقراء لاشىء لهم »> وكان فى مرض موه » نقال . 
ادخلوهم على : فأدخلوهم وهم بضمة عشر ذكرا “ ليس فيهم بالخ > 
نابا رآهم ذرفت عیناہ ثم قال : یابنی والله مامنعتكم حقا هو لدكم > 
ولم اكن بالذى يأخذ أموال المسلمين فادخلها اليكم . وانما نتم أحد 
رحلين ٠‏ اما صالح فالله يتولى الصالحين ء واما غير صالس + فللا 
أخلف له مايستعين به على معصية الله ء شومواً عنى ) ( مشار 
ابه فى السياسة الشرعية لابن تيمية ص |٠١۹‏ و ۲١‏ ) . 


سس f‏ ست 


وساسم ما بوم القبامه ه لست العدرة سالئسب ی و انما العدرة کل 


ااعبرة بالعمل » فمن قصر به عمله لن پسرع به نسبه . 


اد کان عمر رضي الله عنه شدىدا صارما ۀ فی الحق والعدل س 
حت مع نغسه واهله ورهطه ء ولولا شدة عمر مع نفسه لا استطاع 
ُن دفرھں سد ه اده على عره 4 امد حاول عص الصحانة ان 
بحملوه على أن يوسسع بعض الشىء ء على نفسه ۰ وحاولوا ذلك عن 
طريق أم المؤمنين حفصه ء « ولقيت حفقصه عمر فى ذلك فرآت العْضب 
فی وبجهه ¢ % قال لها : آنشدك بالله » ما أفضل ما اقثنى رسول الله 
رفع 4 وأ مسسطا کان سسطه عدا أو طا فما أنبأنه نما شو 
ومآکله وآثاث بیته ء قال : با حفصه : ١‏ آبلغیهم عنى آن رسول الله 
صلی اله عایه وسالم فدر فوصح الفضول مو 'اضسعها م وبلغ م بالئزجية 
) اكفاف ) ٭ وانى قدرت ٠»‏ فو الله الأضعن الفضول مو أضعها والادلعن 
داز هه + و أذما مثلی و مئل ے اح ى ) رسو ل وآدی بكر ) IES‏ 
کو | طرقا » فمضى الأول » وقد دز ود زادا فبلغ > ثم آنبعسه 
لآخر » فسلك طريقه فأفضى اليه » ثم أتبعه الثالث » فان لزم 
طریقیما » ورضی زادهما لحق بهما وکان معهما » وان ع لك غر 
طر بقهما فلن تضمه معهما جماعة »(ء) ء 


هذا هو موقف عمر من رهطه الذين آرادوا حمله على أن يقشدم 
نفسه فى الدفثر » وان يقدمهم معه » وهذا هو موقفه من بعض 
الذين حاولو! أن بزحزحوه عما النزمه » فآیی الا التبلغ بالثزجىة 4 
والا آن يضع الفضول مواضعها ؛ 


(f »)‏ الالام وحموق الانسان © مهه ص 1۸ ووا دعد ها 4 


س ١إ‏ س 


3 ھں حمل ند ادر اک الى دیسم بالهسم 3 العزم أن سے لی 
آعلام گر سدں ھل اهارن الخرو حع ھل الدلدان ا دادن وآحل + و هد 
خسایقهم ذل منه ٤‏ و سسکا د هسه الى اسعصں 4 فاع دل فقام 
وقالى : « ۰ء آلا وان قريشا برندون آن بتخذوا مال اله معونات 
دول عاد ه ب Yî‏ فاما و اسن الخطاتب کی E‏ 4 4 «)1( 4 


« لقد کان عمر رجلا ددا ٤‏ قد ضىق على قرش انفاسسفا 
فلم نئل آحد معه من الدنسا سه دا أعظاما له وافنداء ا (Y)«‏ 4 


٤‏ - وفى العصر الحديث كانت السياسة س وما زالت ‏ من 
آفات الادارة : ففى انجلترا ‏ وعلى سيل الثال ‏ نحد آنه معد أن 
انثقلت السلطة من الك وحاشسته الى الوزارة المسشوله آمام 
البران _ صار الوزراء س ثحت تائر أعضاء الترلان من الحزب 
الحاكم _ لا يعينون الا الانصار فى معارك الائتخاب ٠‏ وقد ترتب 
على ذلك آن سادت الفوضى »> حبن عل الأميون وغير الأكفاء الوظائف 
العامة ء واسثمرت الحال كذلك حتى عام ۱۸۵۲ حیث تالفٽ لجنه 
لاصلاح الاداة الادارنهة ء والعمل على اسسنقلال الادارة عن 
السباسة ه٠‏ 


وفى الولايات المتحدة الامريكية ساد فى بداية القرن المساضى 
الشسعار الذى بنادى بان الننائم للمنتصر » ويعنى ذلك ان الوظائف 


ه١ الادارة الاسلاہية ف عز العرب لحمد كرد على ص‎ )۳١( 

() المرجع نقسه ص ۸ه ¶ ولا وليهم عثمان وليهم رجسل لين 
حوآن يأمر عماله بالحود » ویقول کرد على : ( ضعفت الادأارة ف 
اننصف الآخبر من عهد عثمان لشیخوخته .. ثم یمضی فی ذکر ما اخسذه 
يعض الصحابة على عثمان ونتائج ذلك (المرجع تسه ص ١ه‏ وما نعدها). 
وائظلر فى الرد على بعض مما نسب الى عثمان رضى الله عنه(المواصم 
من القواصم لابى بكر بن العربى ٠‏ وتحقثيق وتعليق محب الدين الخطبب 
عة ثالثة »> ص 1ل وما بعدها . 


ma YY 


العامه حق ونهب الحصزب الفاگز ء وعلى ذلك كان الرشس 
الجديد النتخب يفصل الوظفين من غير حزبه ليحصل انصاره 
محلهم » وفى ظل هذه الفوضى اننشرت الرشوة والفساد 
والاضطراب فى الرافق العامة ء وريما كان أول اصسلاح جذری 
هناك هو ما صدر به فانون مندلتون عام ۱۸۸۳ ء 


وعن مصر س فى القرن المأضى ‏ يقول الرحوم فتحى 
زغلول(مم) : « كان الحكام والوظفون ممن لم يتعلموا علما > 
ولم يدرسوا فنا ؛ وام پسوسوا آمما من قبل » فظن کل ريس أن 
رکاسته امتباز اختس هو به » وان جميسع مزايا الحكم انما تتنحصر 
فى راحة الحاكم وتقابه على بساط السؤدد ٠٠٠١‏ وأن المحكومين 
خدام وهبوا اطاعته ءءء واستبد الحكام بالرعية » وأهملوا 
الواجب » وراحوا يطلبون لذاثذ الدنيا » وامتلأت أيديهم فضة وذهبا . 


و ما قىل شن مصر فی فلك الفشرة تقال عن السودان حت کان 
الحاكم واحد!ا گی اغات الاحيان ډ 


ولم تاخذ الاداة الادارسة فيهما طريفقها الى الاصلام 
ل بالندر ج > وفی تاریخ قريب ؛ 


'لاداریه على خير وحه مستطا ع > و أنه مح وحوب اصدار القوانىن 
واللوائح الى تحمدد لكل العاماين » مالهم من حقوق وما عليهم من 
واجبات ٠٠۰ ٠‏ وانه مع وجوب العنايه التامه برفع مستوی رجاال 
الادارة » وعمالها ماديا وعلميا وفنسا ‏ واأنه مع وجوب توشر 


VY. صں‎ j \ مطنعة ا مهارف‎ ١ امحاماة‎ TT) 


س () ا سس 


ااأضماناتث م و تخاصسسه المائات القضادة س الجميح ۾ چ فان ھ4 
کله » لن یغنی کثشرا » اذا لم تنصساح القلوب ( أعنى السدين 
والإاخلفق ( 4 وھی الحدىث الشرىف . J»‏ 4 وان شی اكد 
می ⁄ ادا صاحٹث صاعح الحسد کله 4 1 و ھی القلت «)4( که 


ولنأخذ مثالا على ذاك موضوع ترفية رجال الخدمة العامة الى 
لوظائف الأعلى : هل يتم ذلك على آساس الأقدمية » أم على أساس 
الاخشار لأكفاءه ؟ ھی الحاله الأولى نکون سساطه الادارة مشده ٤‏ 
ودی الحاله الثانسه کون 2 حرنه و سلطه ثقدىرىسه و اة 4 
و الئشرسعات گی العلاد أ لخثلفه ۾ ردد سن النظطلامن 4 م نرجیم 
.الخد بآحدهما دون الإخر گی IS‏ دوں هالاتف ٩‏ وھ أتحاه 
عام فذحو تقد سلطة الادارة وتحديدها حتى تقل بقدر الامكان ‏ 


المنوحهه ےا ¢ 


ان لكل من السلطتين المقيدة والتقدبرية مزايا وعيوبا » ومم 
'افثراض صدىق ‹ المشرع الو ضعى ) فاته آرهق نفسه ۰ وما رال 
برهقها لتلافى هذه العبوب والئقوب ومحاولة سد الطريق آمام 
الفاسد من النفوس ٠‏ ولكن هيهات ! ) 


انه لن صلع النفوس الا الدين » والا الايمان العميق بال 


١‏ قد كانت الأعمال العامة ( الادارة العامة ) بل والأعمنال 
۾ الحرف و این غمو ما ۶ على مد ی الثاريح ) Y۷‏ فى فر أت لله ( 


(۲6) رواه البحاری ومسلم ۰ 


وف كل البلاد ( الا بعض الاستثناءات ) وحثى عهسد قريب 
جدا » س كانت بالوراثة ٠‏ ولقد كان هذا على سبل المثال ‏ من 


- 


اهم امساب فام الثورة الفر تسه کما کان من آھم نفاتهها سس ی 
تحطيم هد ا الحدار 3 


هذا » وان آفة آفات الادارة فى كل زمان ومكان هى المحاماة 
و المهكسوة و علس المصالح السخصة ⁄ و داك لر امه أو صدافه 
أو ر نسو ۵ ي او سنسدا أ لننماء الى جماعه(٥)‏ سداسسنة معدنة 4 4 


لی آخره ج 


وستری تعد كثرا من الحاولاث التنظمه و النشرنعسهة التى 
تهدف الى معالجة هذه الأمراض الاأجتماعيسة فى مجال الادارد 
العامة ء هناك مثلا ‏ شعار أو مبداً يقول بضرورة « وضسسعحع 


؟٠١ وحتى صدور القانون رفم‎ ٠ فى مصر »› على سبل الثال‎ )٣( 
١ بنظام موظفى الدولة ٠ء كانت شون الخدمة العامة فوضى‎ ٠۹١١ لسنة‎ 
وكان الوزراء مطلثى اليد ف ترقتية من يشاعون ) وبعير‎ 
تيد عليهمم فى ذلك تقریبا . ولم تکن الترقیه ہس ف حالات کثرة س‎ 
وانما للهوى والفسرض ونینہ ا کان الکشرون من‎ ٠١ للكفاءة‎ 
الوظفين يقضون حياتهم الوظبفسة فى درحسهة او درهتين ؛‎ 


کان انمض ( من رحال الحزب الحاكم غالا ) س يرقون عدة مرات 
فى العام الواحد . ومن مضحكات نلك الفترة أنه عندما كان يصل الى 
كرادى السلطة حزب آخر يلغى الثرفياتث الاستشائية لانصار الحزب 
الاول “ ويرقى انصاره هو »> وهكذا .. وف فترة تالية “ وف ظطل 
الحكم الفردى › فسدت الحياة الوظيفية تماما تحت شعار. بف بثول * 
« آهل الثقه لا أهل الخبرة » وما كان أهل الثقة هؤلاء الا أنصار 
مراكز القوى . فى تلك الفترة س ونححة التطهير س كان الفصل نتم نالحملة 

( انظر ‏ ايضا ‏ للہؤلف الخدمة الدنية ٤‏ نفشسه ص ہے ١‏ س 
الفسل التمهيدى ) 


a 


ونشرعات عدبدة تصدر ٠‏ اوضع هذا اليد موضسح اأننفيذ ٭ ومع 
الشسليم با همه التشريعات التى تصدر بتحديد سلطات واختصاصسات 
شار الادارسن بالذات ومع تنظيم حلرق للطعن فى قر ار اتوم انی 
بتجاوزون فبها سلطاتهم ‏ آقول : انه مع التسليم بأهمية ذلك 
فان البلاد تثفاوت فى مدى النجساح فى هذا الضمار ء أن هدا 
النجاح مثوقف على الدين > ويتشى مع مستوى الاخلاان ووعى 
السعوب ء 


اث : ن الشربعاث اتی ضط هلات رحال الادرة مهمه 4 
سل وبالعه اهمه ٠‏ ومح دات فان هذه الذشسرىعات كرا ما تصاعغ 
وتفصل لتحقيق أغراض سخصية للذين استصدروها . 


وحتى فى حالة ما اذا كان المراد بالتشريعات هو المصلحة(٠م)‏ 
العامه » فكثا ما مسح هذه التشريعات على آيدى رحال الادارة » 
و اء استخد اما لاغر اض شخصدهة د اما 4% 


اغود مره آخری وآفول : ان اش کل مهم وان الشرنعات 
النى تحدد الاختصاصات والحقوق والواجسات لرجال الادارة 
مهمه ٤‏ لکن اهم هو الانسان » هو قانه ودنه وخلقه ۰ 


(۳) ومع ذلك فانه من المسلم أن التشريعات الوضمبةه جميعها 

وفى كل العصور والبلاد » تصاغ بمبا يتفق وسياسة الهيشة الحاكمة › 
ومصلحة الطيقة المسيطرة . 

أنظر فى ذلك هارولد لاإسكى ١‏ مدخل الى علم السياسة ٠ء‏ ترجمة 

عز الدين محمد حسين ۰ء حلقه ٥)۵‏ من ا « الالف کتایب )ص۱۹ 

وأنظر نتدى لهذا الكتاب فى العدد الاول من محلة كلية اللمْة ااعرسة 

زالدراسات الاسلامیه بالحجامعه اللیییة ۰ ۱۳۹۳ س ۱۳۹١‏ هھ ص ۸۷ 


1 


# مد ها‎ e 


ست ۷ سس 


اساب الال 


ی ا ا 


فصل الو ل 


۷ سس گی خلل ارق کان الادمی والادمسه عضا ھر 
انی اأسدد و ممناکائه 4 عد ذد هات ارق سس الى عار رخع سمس 
صارت لکل اسان لہ خصہ د قانونده Personnalité juridique‏ 
ی هلیه اداه والدىونيه و او الحق و الو احب + و هده الأهالسة. 
مدھں الاد ۹ من القانون المدثى اللصری س على یدل الخال س على 
أن ر تدا پسخصه ا اسان بتمام ولاآدنه حا (( * هذ | ع السغخص 
الطيبعى (Personne phys.que)‏ » ولکن ي وطدغا للرآی اساد ۾ هان. 
وعھ ا ما دعس.ر ف J}‏ بال خاص(۱) العنوسه * والشخص 
المعنوى Personne morale‏ کہا تعر غه الفقهاء() مس کل بخص شت 


)١(‏ يفضل الشراح اصطلاح « الشخص العنوى » على اصطلاع 
3 أ شخص . الاعتسارى (( . و شو الاصطلاح الذى س تحدهته نشم عات 
کہ د منها القائون الدئى المصرى ٠‏ وسيب التفضيل هو أن الاصطلاح 
القائله بالمجاز أو الافتراض فى طيعة هدا الشخص . آنظر : د.عٹثہان 
خلیل عثمان ٠‏ القانون الادارى »> طبعة رابعة ص ٩۷‏ و د. سليمان 
الطہماو ی مداد ی ء الفادون 'لاداری 4 ۱۹ س 0 
أمدخل لدراسة الفانون 4۵ ¦*°¢ ص 0 ¢ ۾ 1ouis ROoHand, Precis‏ 
de droit administratif ; 1947, P. 29.‏ 


n A mn 


4 النسهخجسهة اأشادو نيه دورن آن دکون 4 د دن ف سد ی او شان ماد ی 2 
َو دقر دد ار د خر ی مس کل شسحص اأنونی عر الشسخصسں ااحلديعى 
آو هو بعدارة ثااثد س مجموعه من الأشسخاص آو' الأموال ء تكونت 


أنحشق عرضں معحدں ⁄ وسذظر اسما کو حدة مله و محرده س العتاصر 


الادىه کون اا 4 


۸ - ولدراسه الشخصية العنويه آهميه كبيرة فى فروعالقانون 
الخال س الوأد من ۲ه _ الى A+‏ * وآکنفی بان ات هنا نص 


ا )ادن ا“ E‏ 0 من القائون المدكور + 


الادة  ٥۲‏ س الأشخاض الاعثبارية هى : 


سحددها القانون » والادارات والمصالح وغيرها من النشات العامة 
اأتى يمنحها القانون شخحيه اعشارية ء 

۲ س الهشات والطوائف الدينبية التى تعترف لها الدوله 
تس خهسه اعندار u‏ + 

م س الأوقأف ء 

۽ س الشركات التجارنه والمدئبه ؛ 
فیما بعد ۰ 

س كل محموعة من الأشخاص أو الأموال نشت لها الشخصيه 


الاعتاردة : نمفقنصی تهر ھی القاذون ٍ 


س ا س 


المسادة ‏ 0 س 


| - الشخص الاعتبارى يتمتع بجميع الحقوق الا ما كان مني 
رما لصفة الانسان الطسعة » وذلك فى الحدود التي قررها القانون؛ 
س فیکون له : 
( أ ) ذمة ماليه ٠‏ 
( ب ) آهلية فى الحدود التى بعينها سند افنشسائه آو الثى يقررها 
الشانون ؛ 
( ج ) حق التقافی ؛ 
( د ) موطلن مسنقل ۰ 


٣‏ س ویکون له ناشب يعبر عن ارادته ؛ 


: ولابد لقيام الشخص العنوى من ثوافر عنصرين‎ - ٩ 

أولهما موضوعى » وهو وجود جماعة من الأشخاص »> آو مجموعة 
من الأموا بقصد تحقيق غرض معين ء ويشترط فى هذا العرض 
آن یكون ممكنا ومشروعا »> كما بيجب أن يكون مستمرا(م) ٠‏ آما العنصر 
الشكى فهو اعتراف الجهة المختصة بالشخصية المعنوية ٠‏ ولايتم هذا 
الاعثراف الا بتوفر الشروط التى نص عابها القانون ء وأهم هذه 
الشروط أن يكون هناك تنظيم ننبثق عنه هيشهة عبر عن « ارادة 
ماستركه » 4 هى ارادة الشخص العنوى ٠‏ 


(۳) هذا الفرض شد يكون الحصول على ربح ( کا ف حالة 
الشركات الخاصة ) وقد يكون تقشديم خدمة عامة ( كما فى حل 
الأشخاص العنوية العامة عموما ) ٤‏ وقد يلكون الغرض عملا من !عمال 
الخير. والبر ( كما فى الحمعيات الديئية والخيرية والنوادى الرياف ةة 
... الى آخره ) . 


سسس + سس 


هدا ”لي) فما هناهد دا السخصس و سام ج اما ا داد ر ا 


| + i . س‎ e 
الح 4 9 لس اساسا | ا‎ 1 ald 4 د لسلا دمي ادایت درد‎ 


و حفن العرص دده يڪ او تحال AAA‏ ۾ ج ښ الى اشرت 4 


N 4‏ س و هسم الأتنسخاص المعنونه سما أو لا الى دو عدن . 
أشخاص معنويه خاصه كالشركات والجمعات الخامنه » وآشسخاصر 
معذونه عاأمه کالدو له و امحافظاب والمدن والشر ی و الو سات العامة 4 


واذا كان لدراسة الشخصية المعنوية أهمية كبيرة فى فروع 
القانون الخثلفة تصفه عامه ‏ كما سيق القول س فان لهذه الدراسة 
أهمية أكبر فى القانون العام بصفة خاصة ء وذلك لأن كل اتسخاصس 
هذا القائون اأشخاص معنونه » كما أن سائثر تصرفات رجال الحكم 
والادارة ‏ التى يمارسونها بصفتهم هذه ہے تتصرف الى هده 
الأشسخاص بکل ما بترثب عليها من حقوق آو واجبات ۰ 


والأشخاص المعنوية العامة تنقسم ‏ بدورها س الى نوعين . 
أشخاص معنوية عامة اقليمية ( أو أرضية ) » وأشخاص معنوية عامة 
مصلحبة أو مرفقية » وهى التى يسمها البعض المؤسسات العامة » 
أو الميثات العامة(ء) ء٠‏ واذا كانت سلطات الأشسخاص الاقليمية 


(€) میز المشرع امسر ی ف الفتر د لاخر هة سن الم سىىسساىت العاه »4 
نشاطا صناعيا أو تجاريا أو زراعيا أو ماليا أو تعاونيا » ولها ميزالية 
مستقلة تعد على نمط اليزانيات التحارية . اما الهيئات المابة فو 
تشسخص ادارى عام ٠‏ يدير مرفقا يقوم على مصلحة أو خدمة عامة > 
ويكون لها الشخصية الاعتبارية > ولها مبزائية خاصة بها تعد على نيما 
مدز أندة الدولة وتلحف دمیز انی الحهة الاداأرنه أأثاىة ا * انسر 


المذحرة الايضاحية الضائون رفم « |" اة ۹ ق شان الو تايف 
اأعامة ) ء 


س ا س 


تتحدد وثقف عند حدود أرضه (كالديرية ) ء فان اختصأصات 


الأشسخاص الصلحه نتحدد بالعرض الدذی‌آنشکت من آجله ؛ 


١‏ - ولا بفوتتى س فى هذا العرض الوجز لفكرة الشخصة 
المعنوية ‏ أن آثسبر الى آنه وان كان الثول بها هو الول السايئد فقها 
وقضاء ونشريعا فى النظم المعاصرة » الا آنه ليس محل انفاق : 
فهناك من الفقهاء من نفى نظرية الشخصية العئوية نفيا تاما(ه) ء 
وفى مجال القانون العام نجدهم يقولون : اننا اذا تأملنا الواشعم 
الحسوس فان نرى سوى الأشخاص الطبيعيين » ولن نرى سواهم ٠‏ 
وفى هذا الواقع » ومته » سنرى بعض هولاء الأشخاص هم آصحات 
السلطه » وهؤلاء هم الحسكام ۰ كما سذری آخرىن تخضعون لهذه 
السلطة » وهؤلاء هم المحكومون . 


وحينما يعمل هؤلاء الحكام کھکام » ولیس کافراد عادسن ۔ 
فان أعمالهم هذه المتصلة بالجماعة سترتد آثارها الى ساثر أعضاء 
هذه الجماعسة » ولیس - فقط س ألى الذين قاموأ نها ء ونضف 
هولاء : أن هذه النظرية » نظرية الشخصة العذوبة » ليست عديمة 
الفائدة فقط ١ء‏ بل أنها ‏ الى ذاك س ضارة وخطرة ء ويكمن حظرها 
فی آذها تقل مستوليه الحكام عن الأعمال والقرارات التى بتخذونها 
باسم الجماعه ‏ الى الشخص القانونى المزعوم » آلا وهو اأدولة ء 
وهذه النتيجهة تصح غير مقعوله ولا معقوله » وخاصه حىن سىء 
هو لاء الحکام استعمال السلطه ٠‏ وبتخذون فراراٽ ذات ضرر ظاهر 
بالصالح العام ٠‏ 


)٥(‏ من هؤلاء الفقهاء : ديجى وجيز وبونار ٠‏ وهم من كار 
اء القانون العام ۴ شر فسا E‏ الذصف الأول منڻ هذا الفرن العش بن 


س ( سس 


ومن الفقهاء من قال : ان الشخمة العنوية ليست الا مجرد 
محاز وافثراض e‏ وقال فریسق تالث ہ انا بیساحلیه س لسست 
الا وسيله من وسال الصياغة() أو الصناعه القائونيه ء٠‏ وفى رای 
فريق رابع أن الشخصيه العنويه ( او الشخصيه الجماعيه ) ذات 
كیان طعي عضوى كالشخص الطعى سواء مسواء ء وذهب فريق 
خامس الى آن الشخصة المعنوية حثيقه اجتماعبهة ءءء الى أخر 
ما هناك من نظربات وآراء + هذا » ومما بقوله آصحاب مذهب 
الحقىفة : آن القرار الذى تتخذه الهئه المثله للشخص العنوى عو 
عدار عن أرادة حششه » وهذه الاأرادة 'الحماعه تخثلف عن الارادات 
الختلفة لأعضاء الهثه ١‏ تماما كما بحدث فى ثقرار الفردى المعدر عن 
اراد فردنه » فهو لا بم الا سعد النفكر والقارنة والثرحبح ین(۷) 
آفكار وعوامل واأعثأرات واأحثمالات وشؤات كثرة ؛ 


بالشخصية المعذوية الاقليمية  )‏ هذا التساؤل : هل هذه الشخصية 
J)‏ للاقلیم ( آم ھی 0 للمجلس (( الذي نمثل الاقايم $ ما شی | 


ا 


۷) أنظر : رولان » نفسه ص ۲1 Tecknique juridique‏ 

)۷( أئظر فى کل ما تشدم ۰ د. عثمان خلیل ۰ تفسه س |۷ 
ورولان نفسه ص ٣۱‏ و Dubois-Richard, El’ments de Droit publics‏ 
هذا من التاحيه التحلدلىة عند أصحاب تظرية .24 P.‏ ,1937 
أ[ ىش > أما من ناحية الهدف انهم بشولون : انه هدف مزدوج ۰ فهو 
مس وسل حهه مسد ضهان لاسستمر اريه ك الآعہال الفائو دة العددد د الى 
تخذها ممثلو الحماعة باسم الجماعة ولفائدتها »> وهو من جمة ثائي.ة 
اسا التكرون للذظرية ففد قالوا بالاسشعناء عذها « ہا بالتسىليم خسو از 
يام حفوق بلا صاحب »> واما بفكرة الاأكية الشتركة » ( انظطلر ٠:‏ 
د. عبد المنعم البدراوى ١ء‏ مباديء القائون ٤‏ .1۱۹۷ + س 4) ) . 


س ؟) س 


مدر » فالمسالة تاريخ هذا موجزه : عقب احتلال انجلثرا مدر 
عام ۱۸۸۲ »۰ وفی نفس العام » وضع لورد دوفرین تقریرا ضمنه 
الأسس التى جب أن بقوم علیها النظام الادارى فيها ٭+ وفى 
عام JAA‏ صسدر فانون مهالس المديربات ۾ وهو آول قانون ھر 
نوغعه فی هذا الشأن + غي أن هذا القانون لم يعترف « للمديريات 
بالشخصبة ا)عذونة » » فأاستمرت بذلك تيعيتها للهكومه المركزيسه > 
الى أن صدر القانون رقم لىسسىنە 1۹44 ثم الفانون رهم ۹ 
سنه ۳ا۱۹ > وقد نصت المادة ( ١١‏ ) من القانون اول على آن 
« تعتير مجااس الديربات ء٠٠‏ أشخاصا معنوبة » » وينفس المعنى 
جاء النص القابل فى القانون الثانى ء وفد استمر الأمر على ذلك 
ای آن صدر دستور ۱۹۲۳ الذى نصت المادة ٠۳۲‏ منه على أن 
« تعتبر المديريات والمدن والقرى س فيما يختص بمباشرة حفوقها ‏ 
أشسخاصا معنوية » وفقا للقانون العام بالشروط التى يقررها القانون » 
وتمثلها مجااس الديريات والجالس الياديه الخثلفة » ويعين القانون 
حدود اختصاصها » ؛ 


وقد ذهب كثر من الفقه والقضاء فی مصر الى آن ما حاء في 
قانونی ۱۹۰۹ و ۱۹۳ عن الاعتراف باش خحسه العنونة لاأمحاس 
( دون الاقليم ) خطا تشريعى » وانتهى هؤلاء الى أن المقصود 
( بما جاء فى القائونين المذكورين ) هو مئ الشخصية العنوية لاشيم 
لا للمحا سی ای قتعم مته ى ل الاقليم فقط ء وبرر ذاك 
الفقه وهذا القضاء ما تقدم بأن القول بعير ذلك يترشب عليه انقضاء 
الشسخصة العنوسهة المديرية أو الاقليم بحل الحلس »4 وننیئی 
عليه س بالتالى ‏ امكان تحلل الحلس الحديد من الالنزامأت 
التى ارتبط بها المجاس القديم ٠‏ وبذات المعنى جاء فى حكم لمحكمة 


س )€( س 


اتگذاف محر فی. ٩‏ مایو۸(۱۹۳۰) انه « لا یمن أن بفیسم ان 
قادودی 4ء 4 9 ۹ آر ادا ثخو دل اسهد سه العذو دة لحاس 
ألددردة ¢ 0 اما سسس وان کأنا فد نصا على اعشسار مجالس المدرمات ٩‏ 
اش خاصا معنونه » لکن هذا الئھں کان محل انتغاد من فقهاء الشانون 
الاداری ي وقال معصهم : أن هذا التعسار ايهم دوؤدن باھنر اض أن 
الشارع انما أراد أن بخص الديرية م دون المجلس ‏ بالشخصسدهة 
المعنوسة »> ذلك أن المجلس لبس الا الهشة التنفيذيه اأمديريسهة 
ادس 1 + $ قحب اعشسسار ااشخصهة المعنوسة للاقایم ذاه 
أو اأدىرىه ⁄ و ھی داتمه و و مصالحها و آملاكها 3 نزول ول عدم 
دمحرد عر أعضاء المحاس الممثل لها » ٠‏ 


هذا فى مصر ٠‏ ومع ذلك فانه بالرجوع الى قوانن الادارة 
امحاىة يعض اابلاد(ه) العربية بتبين لنا نها تجرى على منحالشخصية 
معنوية للمجالس » وليس للاقليم ٠‏ من ذاك قوانين الحكم المحلى 
دالسودان » فالمادة ( ٠‏ ) من القانون رقم ٢‏ لسنة (۱۹٥۱‏ قانون 
الحكومة المحلية فى السودان  »‏ ( اللغْى ) تنص على أن بكون 
أى مجاس حكومة محلية هيثة ذات شخصية معنويه تعرف باسسم 
الجلس ١‏ وله آن يقاضى ويقاضى بهذا الاسم ۰ الى آخسره ) 
( أنظر ‏ أيضا ‏ بنفس المعنى المادة ( ٠١‏ ) من قانون ادارة 
المديريات لسنة ٠۹٠١‏ ( اللخى ) ٠‏ وأنظر كذلك المادة ( ۸ ) من 
القانون رقم ي“ لسنة ۱۹۷١‏ ( قانون الحسكم الشعبى الحلى ) ؛ 


pga a - 


(۸) محاماة »> س ۱۲ ص ۱۲۰ 

() أنظر ‏ على سبيل المثال س قوانين الإدارة المحلية فى الدول 
العردية ؛ حمع واعداد الدكتور محمد حلمى مراد ٤‏ من مطبوعات معود 
اأدارساتث العربية العاليه ۱١۹١۲‏ . 


سے 0( سس 


ونصها : « يكون ال)جاس الشعبى التنفيذى هيئة ذات شخصة 
اعتبارده تعرف باسم امحلس الشعبى التنفيذى ١‏ ويكون ذا صف 
تعاقبیه مستديمه » وله أن بقاضى وىقاضى بذاك الاسم ه کما کون 
له سلطة التعاقد وتماك الأراضى ٠‏ » ٠ء‏ بل أن الدستور السودائى 
ذأته(١٠)‏ فى المادة ( ۲ ) منه ینحو نفس المنحی فینص على 
أن « ١٠ء‏ تنشىء السلطة التنفيذية باوامر تأسيسية فى كل مديرية 
مجلسا سعبيا تتفيذيا له شخصة اعثباريةء٠٠»‏ ء ومن ذلك م كذلك _ 
م جاء بالفقرة ( ۽ ) من المادة ( م ) من قائون البلديات رقم ٠٩‏ 
اسنه ۱۹٩‏ باالأردن ١‏ وذصها « يعتبر مجاس البادية شخصا معنوا 
له آن بقاضى ويقاضى بهذه الصفة » وأن ينيب عنه آو يوكل من بشاء 
فى الأجراءات القضائية > وئننقل اليه الحقوق والالتزامات اني 
كانت للمجاس السانق » ؛ 

آم فى لبنان فالشخصية المعنوية للباديسة » وليست 
مجلس البلدى ( آنظر _ على سبل الثال االاد: ( ۷ ) من 
قانون اليلديات الصسادر بالر سوم الاستراعی رقم ( ٩‏ ) بتار بسن 
۰ من کانون اول ٠۹٥٤‏ ( + وبذات المعنى « نظام الحماعاتث السلدىة 
والقروية الصادر بالظهير الشریف بتاریخ ٠٠٠٠/۹/۲۲‏ بالملىة 
المعربية » وينص الفصلل الأول منه على أن « الجماعات الحضرية 
أو القرودسهة وحدات ثرابيه معنة الحدود داخله في 
هكم القانون العام وتتمتع بالشسخصية المدئية والاستقلال الالى ء٠‏ » 
وكذلاك الشسان فى العراق [ أنظر المسادة ( ٥‏ ) من قانون ادارة 
النلدباث رقم ۸4 لسنة ۴١‏ وصدرها: « لابلدية ‏ باعتارها 


شخصيه حكمية ‏ أن نتمتع بالحقوق ءءء » وكذاك المادة ( ٠‏ ) 


س إا ) س 


من قأنون ادارة القرى رقم ٠١‏ لسنة ۷ه١٠‏ وتنص الفقرة ( م ) 


HF FF 


۲٣‏ س أن الحديث عن الشخصيه العنويه حديث طويل ومنشعب. 
وان الخلاف حولها ديد ١‏ وان النظرنات والذاهب فها متعددة ٠‏ 
وقد يكون من المفيد _ كمدخل للكلام عن فكرة الشخصيه المعنويه فى 
الفقه الاسلامى ‏ آن آشسير(١١)‏ هنا الى الذهبين المسهورين فى 
تعرىف « الحق » ف أأفقه الأوضعى . وآول هذبن الذهين هو 
اذهب الشخصى ء وبنظر أصحاب هذا المذهب ‏ كما هو ظاهر من 
تسمیته ‏ الى الحق من زاونة صاحبه ؛ ویعرفونه بآنه سلطه اراديه 
ستعملها صاحب الحق ء فى حدود القانون » وتحث حمايته ء وتانى 
الذهيين هو الذهب الوضوعى ء الذى بنظر الى موضسوع الحق 
لا الى شخص ماحبه ء والحق ‏ وفقا لهذا اذهب س مصلحه بحمبها 


القانون ء فالذهب الأول بربط بين الأحق والارادة » آى آن من 


ها الحقوق > وتتحمل الالتزامات ‏ الا للشخص الطبيعى ء ودن 
هنا » ووفقا إهذا المنطق ١‏ فان القول « بالشخصه العنويه » 
لعو وهراء ٠‏ 


آما المذهب الثانى فهو لايربط بين الحق والارأدة » ولا بنظر س فى 
تعريف 'الحق س الا الى المصلحه ( أو الفائدة الادية أو الأدييه ) 
القضاشسه ء 


_ 


١١(‏ انظر فى هذين الذهبين » وفى غيرهما من المذاهت ٠‏ وق 
نفدها حميعها « الاسلام وحقوق الانسان » للہمۇژۇلف ۰› ۱۹۷٩‏ س أ١‏ 
٠م‏ ما بعدها 


سسس ¥( سس 


أن E:‏ اذهب الثانذى دز دل ڪامت و صعوات ساره ۴ و دمید 
الطرنق لاثيات « الشخمة العنوة » ۰ ویرد فی ذات الوقت على 
لقاثلين بنفيها واذكارها ٠‏ ان صاحب الحق س طبقا لهذا المذهى 
الثاني س هو صا حدس الاح انی هموا القائون ٣‏ حضصی ولو كانت 
ہا کس الھق شفيسمسة ي بل فی الذاٹ عه ه٠‏ وما دامت الأتسخاص 
دو A‏ دو ل دفص د تحفق مصہاح معدنه و کان حطما على القانو ل 
آن بحمی هذه الصاح > وان برفعها الى مرنبه الحقوق ٠‏ وبالتالى 


لادر اك مصلحهة مسرو عه خدىره يالحمايە(۱۲) ¢ 


الفصسل الثاني 
فی النظام الاسلامی 


٤‏ س فى كتابى « الاسلام وحقوق الائنسان ٠ )٠۳(»‏ ويمناسية 
تعقبیی على تقسيم الحق فى الشريعة الاساامية » قات : ان 
ااحق س بالعنى المقصود فى الشريعة الغراء ‏ تكليف ان 
واحب ہس حثما أو نديا س وهو كذاك ‏ اباحة ۰ وهو س فی چمیح 
ل“حوال مصاحه » مصلحه لاكل » ومصلحة للفرد » وهر مصلحة 
ليما فى العاجل » أو الآجل » آو فيهما جميعها » والحقوق فر 
الاسلام ‏ تضاف الى الله سبحانه وتعالى » أن حق الله كما قول 


(1۲) ادکتور عبدالانعم اأیدر أو ى منادیء الشائون ١‏ فده 
تر CY‏ 
)1۲( ددس ت ٩‏ 3 1 


سس ۸) ست 


القرافى هو الأمر والنمى > آو الفعل والترك : فعل الحسنات والكف 
عن السات ينه الامتثال ء والعباد خلق الله وحقوقهم حقوق لله , 
وان حقوقهم هى مصالحهم : مصااحهم دننا وأآخری : انها الواحب 
انها احق الواحد » انها المحلحه ء 

اذا كانت الشخصه العنونه تعنى رصسد محموعه من الاموال ب 
أو قيام جماعه من الناس » لتحقيق غرض معين ء ممكن ومشروع 
ومستمر ٠ء‏ واذا كانت الشخصهة العنويه تعنى انفصسال مجموعه 
الأموال هذه عن « الذمه الالنة » للذين رصسدوها ١ء‏ واستقلال 
ر الجماعه من التاس  »‏ كجماعة وكلكل _ عن الأعضاء آو. الأفراد 
الذين كونئوعها ٠‏ واذا كانت الأعمال الثى باتيما ممئلو هذا الشخص 
العنوى > باسم هذا الشخص ۰ تنصرف آثارها ونتائجها ( حقا 
آم وأجبا ) الى هذا الشخص »> ولیس ألى الذين اتخذوها ء اذا كان 
داك كذلك _ وهو كذلك ‏ فان الشريعهة الاسلامية لا ترفض هذه 


واذا كانت الشريعة الاسلامية ‏ فيما يتعلق باحق وصاحب 
الحق س هى ما بينت فيما قبل » فانها تقبل فكرة الشخص العنوى 
على آنه حقيقة اجتماعية قاثمة بذاتها » ومستفلة عن العناصر المكونة 
لھا ٤‏ وهي فقلها س من باب آولی ہ علی آنها محرد محاز » أو على 
أنها حاريقة سسطة للصباغة القانونية » أو على أنها وصف شرعى 
نترتب عليه أحكام شرعية » أو على آنها معبر أو جسر لتحقيق 
مصلحة ( خاصة آو عامه ) ؛ 

۵ س کان آول شىء أقامه الرسول عليه الصسلاة والسسلام 
عند رصسوله الى المدينة مهأجرا » ومنشئًا للدولة الاسلامية 


س (۹٩‏ ست 


الأولیى هو السحد » هو نيٽ الله ٠‏ فه تقام الصسلاة » وفيه 
ساس آمور المسلمين وتدار ء ولم يدع الاسلام الى شىء ٠‏ ولم 
دحض على شىء » كما دعا وحض على طلب العلم ء وعلى المسلمين 
أن بذكرو! دائما آن أول ما نزل من الفرآن هو قوله تعالى . 
« أقراً ماسم رىك الذى خلق ١‏ خاق الانسان من علق > اقرا وريك 
الأكرم الذى علم بالقام + علم الانسان ما لم يعلم » ء فالمدارس 
والعاهد والحامعات ودور العام منشات اسلامنه لها المكان والمقام 
فى الصف الأول ء والاسلام دين القوة » القوة فى الدين > وفى 
-عقل » وفى اليدن كذلك ء ومن هنا كانت اقامه دور للصحه 
والطب والعلاج واجبا دينيا(؛۱) . 

والاسلام دين ودولة » ولا دولة دون بت لمال وخزأنه عامه « وقد 


عرف الاسلام مند هدا رىسول الله __ الوقف(١٠)‏ و هو کس الا 


عليه وسلم کان یسثم عند آخر عمره ۰ وکانتث تشدم عليه وفشود العرب 
و 0 وه متهت له ألائعايت کت أعالحه ها . وکان سساو ) إأله 
«اندير الحافظ لها من الرياضة وقلة المتناول ... الى آخسره > وأما فى 
حال مر صة فبالعلا :د دده له أهل الحبر هة 5 

وا اح س ETT‏ ن معان ټۆړم الخندفى حعلو د ۴ خد لاہ اه يفال 
لها رفيدة ٠‏ وكانت الخيمة فى مسجد رسول الله » وكانت رفيده تداوى 
الحرحى و دھسں فسا على مل کان فيه من اللسسىلمين مسسر تس > وکان 
الادارية دا ص ١ه)‏ ومابعدها . 
و اداه أن الو شف مددو با لاه من الىر و فعسل الخسسر ۰ و الله اسک ته 
و نعالى تول J‏ و اشعلوا الخر لسعلکم تفلحسون ( ) ww YY‏ اح ( 

وقد حبس النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمون بسده . وف 
جامع ابن يونس أن النبى صلى الله عليه وسسلم حيس تسم .و انط 
( الحائهل حديقة النخل ) 


لی الضر والىر والنفم الخاد والعام 9 و کر ا ااام ر وإ چ 
اأنتسات التي تحقق ماقام علبه من التذافل والن سم دنر ال 
الأمشل و الأفضل 


نفد د الم سات و المدنساث مهيا ا فاخار و سا و الق د ا 5F‏ عا چا 
7 ا , , و ب 
2 هو لاء بٽعاماون ودتدعون وبسدرون » وبدصردون پیا نسم اه 
+ 1 1 / جر + “Î l4 seاإ « 94 r‏ " ۹ 
السات ولصالحها ء وترند اثار تصرفاتهم تلك الى هذه اازسسسات 


۹ س وعن موقف الفقه الاسلامی من هذه الشتون آد ع الكلام 
لأستاذ أسائذة الشريعة الاسلامية المعاصرين الشسيخ على الخفيفزةا) 
حفظه أأله + 


تمل اشنا فن رحال القانون قو لهم ؛ أن الدمهة االله و د ن 
سانو سه نتم جمیع الحفرق وانواحات النى تقوم مال شی حاف 
و ا لمىسفقيل 4 اذ ا الى الذمه الالة على انها محل للحثرق 
عار د آخری على آنا اسخصدة ماله معسنه مز د عن عار ضف دن 
الشخمسات . ذات حباة ونشاط مالی فی الحاضر والمسئقیل ٠‏ ودوں 
نقد دزما؛ ن آو مکان معدن گائت 1 ادم امسا ا ف اددظر ف ( س 
عدار ڏ عن صفه معذونه فاذونه دو خی دادر د عل الاسر كلس 
فدها جد الحفوق و الواحاث الا دی و طش دسا بے ی د سات و 
لا شتير يتير الأفراد ء ولاتخندف باخنلاف راس ان سرعم ٠‏ وغنى 
ساس هذه النظرة وثق الناس بالنسندں مدن اسار ١‏ لا فلس 


الاقنصادیى لطر + و فد رنت اء نادم 2 و د او الاد 


لد لکل 


| أنظر كثانه ١‏ الحق والذمة )» ۱١٤١‏ س إ۸ ن 1 وواعدا 


م ذلك آنه لاتوحد دم دون تسخص (طبیعی آو معنوی) ٤‏ ول دو حد 
انيسان دون دمه ٭ وهی ى الذمة ( غبر قانله للئنازل عنها کم 
أنها لاتتعدد ولا تتجزآً »> وهى ضمان لكل دائن ١‏ فلا بختص واحد 
in‏ دون آخر ء ولاتنتهى الذمه بالوفاة : اذ آنه قد تستمر فی 
صورة رکه حتی تد۔فی(۱۷) ُ 

وبعد آن نقل آستاذنا ماتقدم عن الذمة المالية عند رجال 
القأنون ء وبعد أن أشار الى ارتباطها عندهم بالحقوق المالية دون 
سواها (۱۸) ١‏ ذكر أن الذمة فى الشريعة الاسلامة هى « محل 
ااطلب + وهی أاذلك ( كعهد ) منشاً كثر من الحقوق والواجسات 
امالية وغرها على السوآء ء ويعد آن آورد فضباته عض شعاريف 
لعدد من قدامى الفقهاء 4 قال س تعقيبا على يعض هذه الثعاريف : 
آذه ينضح منها آن الذمه وصف شرعی افثترض الشسار ع وجسوده فی 
الانسان ء وجعله محلا للوجوب له وعليه ء 


واننقل بعد ذلك أستادن الى الكلام عن « الشخص العنوى » 
فقال : ان الذمه تثبت للانسان ما اختصه الله به من خصوصاث ءء 
ولا تثبت للبهائم وللدواب لانعدام تلك الخصوصية فيها ٠٠١‏ أما غير 
الدواب مما لاحياة له كالمسجد والمدرسة والمستشفى والوقف وست 
امال » وما الى ذلك من المنشاآت والجهات الخيرية > فالمعروف أن 
الهنفة بذهبون الى آن ذاك كله لاذمة له ء وقد بنى الحنفية على 


ب اس ر ر ا 


(۱۷) أنظر كذلك فى « الذمه المسالية » على سل المشال د.نوفيق 
حسن غرح ٠‏ المدخل لعلوم القانونية »> ۱۹۷١‏ ص ۲١‏ وما بعدها . 

(۱۸) ان الدى يدل فى الاعبار هنا هو مجموع الحتشوق 
ر الالتزااماتث التى لها قيمة مالية فلا يدخل فى الذية امسالية س ماللش شس 
من حقوق عير ماليةه س د. شرح س نفسه > ص ۲)١‏ 


هذه الفكرة عدم صهه الهة لهذه الشات ١ء٠‏ ومضى فضالنه 
فقول : ومع ذلك نری فی مو لفاتهم الفقهة والأصوتة نهم ثرا 
ما بقررون )ثل هذه الجهات آحكاما تقتضى أن لها حقوقا قبل غبرها 
بوم يلاها من يشوم عليها من ولى آو ناظر » وآن علبها واجبات 
ماليه بطايها أربايها ممن له الولاية علنها ء من ذلك على سيل 
امال اذا اشترى القيم على المسجد وأعيانه الموقوفه عابه حصيرا 
للمسجد باانسيثة » ثم عزل وآقيم مقامه ناظر جديد كان لبائع الحصير 
مطالبه ذاك الناظر الجديد ء ومثل هذه الأحکام تندادفها کشر ا نالدسه 
الى اأوقف ونث الال وغرھما ء میت الال مثلا ‏ بستحق 
جمیع التركاث أاثى بثوفى عنذها أصحايها ولا وارث لها ء ولامستحق 
بالوصيه ء بذاك بعثبر مالكا لها , 


وف ست امال ثحى اأنفقة للفغراء )1۹( الذين لانوحد من 
أهلهم من تجب عليه نفقتهم » وغير ذلك من التكاليف مما يطالب به . 
ومد أحارز الفقهاء للامام أن بسندين على بيت الال عند الحاجه 
اذا خلا من مال ؛ 


واسعد آن ورد اساد نا مله وأحكاما عدند هة مماثله فما تعلق 
بالمسجد والوقف وبيت المال » قال : اليس هذا كافيا أن نطمثن 
الى أن الحثفية بقولون « بالئسخصبة العنويه » ٠‏ وان م ننطقو ا 
دهده الالفاظ لھا ثمره اصطلاح حدیث ؟ ذلك ما نھب ُن يفهم 4 
والا فكف بدار مسنشفى وقفه منشكه »> ووقف عليه أعيانا للانفاق 

(۱۹) تأمل كيف يكوان التضامن والتكافل فى الاسسلام » وكبف أن 
ا أجتمسع السام کالىنیان اأرصوص دنلد سعصيةه عضا ه لیس ٤‏ هدا 
الجتمع س كما يجب أن يكون س معدم ولا معوز » فم ليس له سريب 


عا EE,‏ $ آلدس بحتا جح الى اء وصساداه وممرص دن وخدم ۶ 
وکل لاء بستحقون آجورهم من وقف السنشفى ؟ ئم آليس يحتامج 


پجمس IES‏ سسا الى ان سر ی ‰4 کر ھل اث وآنواع دن الادوات 


Ai: a‏ > کل لعشاقر اأطدده و کون لسا دما أن دطالف ههه المسنسفى 


دھد ,ا 


د عو ل ھی 'لاسنشسشى الأو سرون ھں المرضى باحره ه 
ا اأ f) o ۰ * × : : : e‏ 
ش 1 O Sa‏ ھی مسقي ھی دہ ھی ھن ث۵ 1 حدر ت فبطاليهم القائم 
على الستشفى بها ويؤّدونها اله ٠‏ فتكون من آموال المسنشفى وملكسا 
» لاقثم عليه ؟ أايس كل هذا بقضى بثبوت السذمة لهذه 
اأحیسات ادات سو | ل اأحنفده ۶ ما عن التسأفعية فمد هيم 
کو ذلا اوھ و اظچر ¢ وشىی ھا المعنى دقو ل احدهم J‏ ُن 
لحد دمدز ل ڙر as‏ ( و كاك الحكم غاد سالک و الجتايله 4 
el +‏ ٍ و ۳ #» 41 
انه 1 کدی صر بح گی ان کل دن ا اسسحد و دیس الاك نملك ¢ 
ولك بسستلزم القول دددو ن الد مس .ا ٩‏ ودا ست اأسدمة 
للدیسحد و ادت اال ددنت متا لیما من المسشسفصاث والمدارس 


احامعات ک3 س ERÎ‏ 3 مھ سامت $ 
# يبد ل u‏ 


2 3 
e o ۹ وا ا‎ 2 
٣ ا‎ 


1 


. ب هه 8 8 4 4 
اله 4 4 و ۹ ا س ديه ان دول ان مما م |[ ٠‏ د du‏ دددشون 
ا AA‏ ر ا ل Î‏ هم ۱ | ولق هه و أده لدو هد اسان من عر دمه و 


ج م | هذ ا مگ ر ل TEE‏ الفانون 


1 


ل 


اقرا ان عدار د J)‏ اشد المعنودة (( اد۔طلاح حددت ی و اذا 
ددن اة يا اھ ل فد نحلفو | دید هھ “اهاط و الحسروف فانهم 


عر موا شف التو دم عتا ها و مو سو عا ۾ آحکامها گم دن 
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القواعد العامة التنظيم الادارى 
اأركزية واللامركزية الادأرية 
الفصل الأول 
(فی الذظم امعأصر ) 
۷ « يمكن الثول _ يبصفة عامه _ آن ال(ركزية الادارية 


تعنى قيام الحكومة امركزية وحدها بالوظيغة الادارية » دون مشاطر: 
هنات آخری لها فىها » ء 


واتيعاثها من رئيس الدولة والوزراء فى العاصمه ء وهذا لايعنى 
قیام هو لاء دکل صسعارة ودره آتما بعاو دهم موظځو الوز ارات شی 
العاصمهة والأقاليم » وذك بتوجيه منهم وثحت اشرافهم ۰ 


و هما ركز اأماطه فی آید ی رحال الأداأرة المركزده فی 


العأاصمهة + 


وثانیهما : انتظام اکر الوظفین فما بسمی بااسلم 
الاداری م و حصو عهم i‏ سعر ف بالساطه اأرشاسسة + 


والسلم آلادآرى سعدی ان موظفی کل وزاره 8 ادارة شىسىلىسلون 
فی ممار سه اختصاصانهم على در هات السلم الاداری م هنت سحد 


سس لا سس 


صغار الموظغين فى القاءدة ثم رۇساءهم المعاشرين فى الدرحة 
التالبة > وهكذا حتى نصسل الى الوزير القاثم على قمة هذا 
السام ٠‏ ويرثيط الموظف الأدنىباوظف الأعلى برابطهة الشسعية 
والخضوع » منفس التسلسل من آدنى الدرجات الى اآعلاها حسث 
ننتهى الى الوزير أيضا ء 


علو شس خاص مر ۶و سیه 9 على أعمالهم س اطات مختاغه على 
الأسخاص مالنغل 9 ار فده 9 التاآدب الى آخر © ++ و عله اعمال 


بالتوهبه السايق > والمراحعة اللاحثة ء 


تحمل س فى مقابل ذلك س المسئولية عن أعمالهم 4 
۸ - وللەركزية صورتان : 
أولاهما : التركز الادار١J Concentration‏ ۳ 
خی هذه الصورة من صورتی المرکزنه یثولی الوزراء ومعاوئو هم 
نی فاعدة الیلاد اتخاذ القرارات فی کل ما يدضل فى اختصاص 
وز ار تهم و E‏ شد هد اأحانه 51 دمت مو ظفو الو زار أت اأخافه شی 
لأقاليم الا الرجوع الى الوزراء المختصين فى كل شىء . ٠‏ 
و انتما عدم التركز الادارى Daconcentration‏ 


وهن مشنضس اه تخودل کار موظفی الوزارة شی العأصمة والاقاليم 
مکو نه E‏ العرض * و هدا اأذمط من آذماط المركزده منز انت مدا 


وي ١‏ ۰ 4 ي ۹ ب ++ ٣‏ اس 


سس | 9 س 


على امواطضسن وموظفی الاقاليم دسر عه اأسث شی لامور م ودن دات 
الموقسع $ 


و كان عدم التركيز الادارى ليس الا صورة من صور المركزية: 
وفیه کل خصائصها » فان الموظفین ی ظله يمارسون ما لهم من 


املف الوت فحت اشر أف الوزىر ورقاىته + 


٩‏ - آما اللامركزية الادارية فتعنى توزيع الوظيفة الادارية 
بين الحكومة المركزيسة فى عاصمة البلاد وبين هيات ( محل 
أو مصلحية ) تمارس سلطانا مستقلا فى الحدود المرسومة لها تحت 
وقايه الادارة الموكزية 4 


ولا يمسكن الزعم بوجسود لامركزية ادارية الا بوجود 
الأركان الئلائة التالية : 


أولا س التسليم بوجود مصالح محلية أو مرفقية مختلفة عن 
الماح افو مسسسة : ذلك آنه اذا كان من الأحدى أن تقوم 
والقضاء والجيش ) فانه من الأوفق أن تقوم الميتأت الهلية والمصلهة 
ما لمر افق الٹخری م اکن هده هكات الاخرم آدری نحاحاتيا وأشدر 
على خدمتها ٠‏ والشئون الحلية أو الرفقية التى بنبغى أن تتولاه 
انات اللامرکزیه لادٽرك تهدندھا لهذه الشات ¢ Ya‏ لاد ار د 
المركزية > انتما بتولى ذاك المشرع » وقد تتضمن الدسائر ذأنها 
ٿر حنهاٿ عامه شی هدا الان ه وبدنتح عن بام المشرع تسه هدید 
اختصاصاتث الهبثات اللامركزية أن هذه الهبات لك شستطيع الخروج 
“ن هد | الإختصاص 4 کا تطح الادارة المركزمة أن مننشدں ده + 


سسب 0¥ سے 


انیا قیام هتات منتخبة بالاشراف على المصالح الحلية 
وآداراتها : 

لايكفى التسليم بوجود مالع مطية متميزة ٠‏ بل يجب أن 
بشرف على هذه المصالح المحلية المتميزة ويديرها آبناء الاقليم 
أو الدينة أنفسهم ء فهم بحاجاثهم أدرى . وعلى اشباعها أشدر ء 
كن لا كان من المتعذر عملا اشستراك كل هؤلاء فى الاشراف على 
عذه المصالح والشسئون ٤‏ لم يعد هناك بد من أختيار ممثلين عنهم 
لقيام بهمذه امام » وذلك عن طريق الانتشاب ٠‏ 
فالحكم الحلى الديمثراطى لا بتحسور وحوده دون قیام الشات 
لمنتخبة باعبائه ٠‏ وهذا هو الساثد فى التشريع المقارن ء٠‏ غير آن 
هذا لايعنى أن يكون كل أعضاء المجالس الاقليمية والمحلية قد تم 
اختیارهم عن طریق الانثخاب » بل یکفی آن یکون آغلبهم قد آثی عن 
هذا الطرنق ء هذا » ونلاحظ آذه فما تعلق بالؤسسات والهشات 
العامة الادارية ( اللامركزية المرفشة ) فان المشرع بكتفى عادة بالنص 
على استقلالها دون اشتراط الانتخاي فى تكوين مجالسسها » وذلك 
أا للخدمات التى توؤدىها من طابع فئىی ؛ 


ثاثا س استقلال الهيشات اللامركزية فى عملها مع خضوعها 
لانسراف السلطة المركزسة : 

ان استقلال هذه الهات فى ممارسة اختصاصاها من آركان 
قيامها ء وهذا الاستقلال أصيل » مصدره المشرع غالبا » والدسانير 
أحباذا ه فهو ليس من صنع الاداررة المركزية ولا منحة منها ٠‏ 
غير أن هذا الاستقلال محدود يما تمارسه الادارة المركزية من رقاية 
اداريه على ااهنتات اللامركزنةه ء وتخثلف الدول فی ذوع هذه الرقامة 
ومداها وذلك باختلاف نظمها السياسية وواقعها الاجتماعى ٠‏ 


ست 0 سس 


غير آنه مهما استدت الرقابة التى تمارسها الادارة المركزية علو 
لهات اللامركزنه ء فان لهذه الرقانه حدودا تمبمزها عن السلطه 
الركاسبة الثى سبق ذكرها ء ذلك آن هذه السلطة أصل وقاعدة , 
وبمار سها الرتیس على المرءوسين » لاذه سہ ھی النهاده مسکول عن 
أعمالهم آما الهثات اللامركزنة فان استقلالها هو ااأصل وما الرقاية 
التي تمارسها الادارة الركزيه عليها الا استثناء من هذا الأحل ء 


: ومن هنا جاءت الفروق التالية‎ ٠١ 


( آ ) ايبات اللامركزية تعمل أصلا وابتداء 
المرحلة التالية ء 


(ب) فى الحالات الئى بخضسح فبها عمل الهنشات اللامركزدسه 
ادن السانق > آو التصديق اللاحق من الادارة المركزية : 
فاسس لهذه الا الموافقهة أو الرفض »> ولاتملك تعديل العمل 
ولا اسشدال غيره به ء وهذا فارق آساسي سن الرقاسه 


الادارىة ونس اأ أطة الرتاسه 3 


(ج) تملك الميئة اللامركية الرجوع عن القرار الذى تم الاذن 
به أو التصديق عليه من السلطة المركزية » وذاك اذا ماتبين 

ألهيئة اللامركزية أن المحاحة العامة تقضى بذاك . 
لا كانت الهثات اللامركزية هى صاحبة الساطة الأصساية فى 
اتخاذ قراراتها » فانها تتحمل المسبولية الكاملة عن هذه القرارات > 
وافن السلطة امركزية أو تصديقها لايعفى الهيثة اللامركزية من هذه 


٠ المستوليه‎ 
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: مور اللامركزية الادارية‎ - ۴١ 

امرفقه ۾ و فود الأولى مدع حر ء دن اقلیم الدو له الشخصسه المعدونة 
وح الاشر اف على مر امه الگا لافی اأحدود النى ها القانون ڼ 
( مثال ذلك المحافظات والمدن والقرى ) » وتوجد المسورة الثاني 
اوسسة العامة أو الهكة االعامة الادارية بأركانها المعروفة » وتستقل 
عن الشخص العنوى العام الى عه ء 


۲ - تمييز اللامركزية الادارية عما يشبهها من النظم : 
ا اللامركزية الادارية واللامركزية السياسية : 


روع ا 


تنقسم الدول من حبث التكوين الى دول بسيطة وآخرى مركية ء 
وفى الدول السسطه تمارس خصائص السادة تلطه وأحدة مقشرها 
العاصمة > ومعظم الدول من هذا النوع ء وفى الدول الركبة ذات 
النظام الفيديرالى ( ومن أمثلتها الولايات المتحدة الأمريكية ) قوز ع 
مظاهر السادة وخصاتصها سن حكومه الاتحاد وحكومات الولانات 
آو الدونلات ء 


والفرق بين اللامركزيه الاداريه واللامركزية السياسيه كبر 
جدا »> فهذه الأخرة لاتوحد الا فى دول الاتحاد الركزى ه٠‏ أما 
اللامركزيه الاداريه فقد توجد فى الدول البسيطة » كما قد توجد فى 
الدول المركة ء 


واللامركزيه الاداريه لاتعنى سوى توزيع الوظيفة الادارية 
اما اللامر كزىهة اأسدايسدة فتعنی نوزیع خصائص السساسه ذاتها » من 


س واا سب 


شرع وتفند وقضاء سن الحكومه المرکزه و حسگو مات الولابات کی 
اأحدود التی در سمها سدور الائعاد ء 


ب س اللامركزية الادارية وعدم اأتركيز الادارى : 

مما سبق عرضه عنهما ٠‏ ومن مقارنته » يتضح ألفرق بينهما : 

عدم الترضز الادارى صوره مخففهة من صور المركزىه الادارنه» 
وحمل خص اص ده الأخرة ومن هم شسسد ده الخصائص ان ممثل 
اختصاصاته فى نطاق السلطة الرئاسية »> أى يملك الوزير بالنسبة اليه 
كامل السلطة على شخصه وعلى أعماله أيضا ء آما اللامركزية الادارية 
فان استقلالها فى العمل أصيل » ولاتستطيع السلطة المسركزية 


ومع ذلك فان « عدم التركيز الادارى » كثيرا ما يكون الخطوة 
الأو لى ذحو اللامركزىه الادارة ۾ ذلك آن نَل الاختصاص من ممشس 
السلطة المركزية فى الاقليم الى الميئة اللامركزية آيسر من نقل 
الاختصاص من الوزير فى العاصمة الى هذه الميثة )١(‏ ء 


۳ سس ا دسا أن )) للمرکزیه ألادارسة (i‏ مر اياها وعيو بها 1 
وكذلك الشان فى راللامرکزنه الادارنه) (r)‏ ولانمكن الزعم نصلاحه 
هده أو ا و آذه فاسيا شی کل زمان ومکان وتھس أنه روف ي فا لاله 


(۱) انظر نى کل ما تقسدم للمؤلف « دروس ف القانون الادارى » 
۸ ص ۲۲ وما بعدها . 

(۲) أنظر تى هذه الزايا والعيوب س ا)رجع السابق »› س ١‏ 
ومابمدها ؛» وص ۲١‏ وما بعدها . 


س إا س 


نسسة » وتختلف باختلاف الخلروف السباسية والاجتماعية الساندة ؛ 
غر آنه منذ انتصار المذهب الديمثراطى » وصرورة الشعوب مصدر 
السلطات » فان « اللامركزية الادارية » س باعشارها لونا من آلوان 
الممارسة الديمقراطة س مد صارت الصيعة الغاليه على روح هذا 


العصر ؛ 


س إا سس 


الفصل الشسانى 


آللامركزية الادارية المهحلدة 
فى الدولة الأسلامية فى عهدها الأول 


۳ س عد ما دظرث سن المفهوم المعاصر للامرکزسه الاأدأرسه 
الإحلية » أنتقل الى ذات الموضوع فى الدولة الاسلامية فى عهدها 
الأول مسندشا ال ااحظات التاليه : 


أولا س أقصد بعبارة « الدولة الاسلامية فى عهمدها الأول » 
«حكومهة الاسلامية الأولى فى عمد الرسول عليه الصلاة والسلام . 
والأحكومات الاسلامية فى عهد الراشسدين رضى الله عنهم ء وقد أمندت 
هذه الفترة ثلاثين عاما بعد قبض الرسول الى الرفيق الأعلى ٠‏ 
ولهذه الفترة أهمبة خاصة »> فالسنة وأفعال الصحابنه من مصسادر 
النشريح الاسلامى على النحو أليين فى موضعه ؛ 


ثانا يصف بعض الؤلفين اللمحدئين عهدا اسلاميا معينا 
بالمركزية » ويصف آخرون منهم نفس العهد باللامركزية ء ومن آمثلة 
ذلك ما قاله الدكتور صبحى(م) الصالح من أن غمر بن الخطاب كان 
بميل فى التنظيم الادارى الى المركزية بصفة عامة » بينمسا يقسول 
المرحوم محمد كرد على(٤)‏ : ان طريقة المنصور فى حكم الأمصار 
طريقة اللامركزية » آى طريقه الأموبين والراشسدين من قبل ٠‏ 

ثالا س بلاحظ كذلك ء وهذا هام حدا ‏ أن السذين ومسخوا 
عهودا معينة ‏ من الحكم والادارة فى الدولة أو الدول الاسلامية ‏ 


~~ (f سے‎ 


باللامركزىه لم يخطر على بالهم قط « الملامركزية » بالمفهوم المعاصر» 
وبأركانها الثلاثة السايق ذكرها » وانما آرادو! بهذا الوصف ما أسميناه 
نيما تقدم « عدم الثركيز الادارى » » وهو صورة مخففه للمركريه 
كما قلنا » وحمل سماتها وعناصرها » وله نفس آحکامها ء۰ وآکتفی هنا 
بأمثلة مما جاء فى كتاب الادارة الاسلامية فى عز العرب للمرحسوم 
کرد على قال : وطریقه عمر فى الادارة طریقهة آبى بكر وصاحبه ( آی 
ادرسول ) من قبل : اطلاق الحريه للعامل فى الشئون الموضعيه > 
وتقييده فى المسال انعامة(٥)‏ وفی مکان آخر(٦)‏ قال : آما طرىفه 
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هذا » واذا كان المؤلف ٠‏ قد وصف طريةقة النصور ( العيبساسى ) 
فی حکہ الأمصار باللامركزية > فشد وصف بذات الوصف عهد الرشدد 
العياسى فقسالل » شلد الرشسید وزارته یحی بن خالد ١‏ وقال له 
« قد قلدتك أمر الدولة ؛ء وأخرجته من عنقى اليك ٠‏ فاحکم فی ذلك 
بما ترى من الصواب » واستعمل من رآيت ٤‏ واعزل من رايت وامض 
لامور على ما ترى » ودفع اليه خاتم الخلافة , أما الولايات فقد موضسها 
لامراء جعل لهم الولاية على جميع أهلها > ينظطرون فى شدبير الجبوش 
رالاحكام ٠‏ ويتلدون القضاه والحكام . ويجبون الضراج ٠‏ ويقبضون 
الصدقات ٠‏ ويقلدون العمال فيها »> ويحمون السدين ويثيمون حسدوده ؛ 
ويؤمون ى الجمع والجماعات ٠‏ أو يستخلفون عليها ٠‏ ويسيرون الحم .. 
فان كانت اقالیمھہ متاځهه للعدو تولوا حهاده » . 

بيذما يقول كرد على ذلك ٠‏ نجد كتابا آخرين يسذكرون أن النظطام 
الادارى كان لامركزيا فى عهد الأمويين ٠‏ ومركزيا فى عهد العباسيين . 
| انظر فى ذلك » وعلى سبيل المتال » الدكتور مبحى الصالح » تسه 

س ١١ ١ ١١١‏ ود. حسن ابراهيم حسن وزميله ٠‏ النظم الاسلامية › 

فسه » س ۱۷۷ و 1۷۸ . وهذاً تعميم ٠‏ يؤدى الى الكثير من الخطاً . 

والواحب هو دراس عهد کل خلیفه او حاكم على حدة . بل أنه قد بحدث 

أن يفير الحاكم الواحد سياسته الادارية تمشيا مع الظروف المتفرة > 

وما قد يكشف عنه التطبيق والتحربة . 

۲۸ نفس الرجعم ص‎ )٥( 
۱ا٥۸ نفسه ص‎ 


ست )ا س 


علی بن آبی طالب » فكانت ‏ آيضا ‏ فى الادارة طريقة من سبقوء 
لی مامه ھ بولی العامل وسحللق دده على لحمل و و نكف حاله ê‏ 
و هدا که ي و دما قلت 4 لیس أ (( عدم التركز الاداری (( 
وهو احدى صورتى الركزيه > وان كانت الصورة الخففة منها + 


٥م‏ س يعد هذه اللاحظات أننقل الى لب اللموضوع > الى الت لتذظيم 
الادارى المحلى فى الدوله الاسلاميه فى عهد الرسول والرشسسدين 


عليهم السلام ٠‏ 


يقول أحد الكتاب العاصرين (۷) عن عهد عمر رضى الله عنه : 
« لقد فرضت ظروف الدولة الاسلامية فى عمد عمر أسلوب المركزيه 
فى الحكم » بل أن عمر قد سلك اسلوبا مركزيا متطرفا لانكاد نجد 
له مثيلا فى التاريخ ٠‏ ولقد لاحظ الكتاب هذه الخاصية فى أسلوب 
عمر فى القيادة وآخذوها عليه ء ولكننا نجد أنه لم يکن آمام عمر 
وسيلة آخرى غیرها » ہل اننا لا نبالغ اذا شلنا انه لولا تركيز السلطات 
فى بد الخليفه وهيمنته التامة على جميع الأمور فى آطراف الدولة 
اسا استطاع عمر ولا المسلمون آن بحفقوا ما حثثوه من معصزات 
کی هدا الزمن القصر ) ء 


وکثب آخر ففال  )۸(‏ « نما النظام الاسلامى الادارى فى الدوله 


۷ الدکنور سا بمسان مشمد الطہماو ی سد شیر لن الخط أب ¢ 1۹ 
دس AA‏ و اعد ها حت عنوان (( عبر نن المركزية و اللامركزىة ا 


وما بعدها تحت عنوان «النظام الاداری الرکزی على عپد عمر س ‌ااخطاب» 


سس 0( سس 


( م ه س نظام الادارة فى الاسلام ) 


على عيد الخليفة عمر بن الخطاب الذى ضرب بئفسه المثل العملى 
نلافادة من النظم القديمة فى البلاد المفتوحة لبناء النظام الادارى 
الدولة الاسلامية الناشئه ء٠‏ مع تطعيم هذه النظم بالروح العربية 
الحديدة التی صقلا الالام (۹) ٠ء‏ وقد استمدت هذه الروح 
مغو ماعا ھن مفچوم ال..سلحلان کی الالام وهو نفو م على ان 
اأسسدا دد له تعالی ٠.‏ وهذه السبادة مودعه فى الخلدفة الذى بعندر 
رأس اننظام السياسى والميمن على إزمة الفظام الادارى ٠‏ وفد 
اقنذی ھا ااھسو م الا اسلامی عن آل لطان ُن دون 
نظام الادآاری همرکزدا ٩‏ لان الخايفشه هو اسول عن تنفد 
لفاون وان راط دیذه ودن عم اا4 نحت أن نڌو ن ماسر د 4 
وآن الست ای4 أو ل وآخبر هی مسدولىته ء وآمن عمر بيدا 
فهو م ادمادا فسا عدر عله مفو له : (( و الله لو عر 
عار سالعر اق اکت مسو لا عزه ) تم کد ) عمر ( شد ' 
مهوم مرأرا وفى منا دات عایده 6 مها قسوله DJ:‏ لش عت 
لااسارن کی ار عه حو لا 4 شائی اعام ان لاناس حو دح تفط دونی ٤‏ 
آما عمالهم فلا يرفعونها ء وأما هم فلا يصاون الى : فأسير اأ 
السام فاشذىی دھا 


کے 
تس هرن دم اسان الى اأحزدرة اقيم ھا تسس هر دن ۴ 
تم سیر الى مصر فأقدم بها شهرين ٠‏ ثم أسير الى البحرين فاقيم 
فا 71 و ديد ت الروح الاسالامة دد تار تضلاما آداریاً ھر دز دسا 
كفل الدلماننة والرفاهبه لجميع القاحطلنين فى ظله » وقدم لمهم الئل 
العمای عن مدهو م السلطان شی الاسلام »+ 


لات یسا بک بے ےر ےی کی یس یی یی 


۱۹۱ ادظر سس أیشا س لث مت ل س ) ار اهیم سنن و خر شري ۹ وك 


ست ) )ا س 


آقو ل آما ان اأسسدادة والحكم دی الاسلام لله , فيد ا هسدع ۸ 
و الله سسهانه ونعالی نشول » ان الحكم اY‏ لله ۲ ) انات 9¥ سس 
السورة ) ء آما غير الصحيح فهو القول بأن الخليفه هو مسستودع 
اأمسادة و مسر ها + ذلك أنه لیس لحد أو درك إا کان ان 
بدعی ذلك لضفه ٤‏ تدعه لغيره ء يعد االأنيساء ء لقد استخاف الله 
آدم . فم اس خلف االأنساء عد ادم 4 وهی داك قول حا و غر 
J‏ ود مال رمك الملاککه انی جاعسل فی االأرض خابفه ١ء٠‏ 1 
( الى آخر الاه 0 
L4‏ جعاناك خلبفه د الأرض + % + » ( الاأيةه ۹ س ص ) ؛ 
وهذا یعنی أن خلا | الله فی الأرض بعد الأنبياء ‏ لا تكون 
ل اکل الغاس J‏ ی للفساس ککل )1°( 4 آو شی ١‏ لذن منوا 
رعماوا ابصالحات » د« الذين وعد أله أن پستخافهم فى 
الأرض +++ » ( الاه ۵ من سورد النور ) ء فالحكم فى الاسلام 
لله » ولس الأصد سواه ء وخلفاء اله فى الأرض س بعد 
آمنوا منهم وعملوا الصالحات ۰ وسواء کان هۇلاء أو هؤلاء هم 
الخلفاء أو الحكام د فوم مفددون بالحكم دما انز | لله ) آنظر سم على 
سود انال س الاه ۹ ب الائدڈ ‏ وفها قول تعالى . 
}) وان احکم سهم دما إتز ال ال # وي ) 4+ 

ان E:‏ الذى در ا هو ال هيح ا والامات القر آنه ا و اأسسضة 


الندوية و اغالا لهاد ی و الر نسدد ن مدهم ھا کے و فشر ر هدا کله و دو کد ه 


تیت ر اا 


(.) انظر الآیة ‏ .۳ س اليقرة ٠»‏ امساب ڏذكر ها » ومد اها أن 
الله جاعل فى الارض من يمكنه منذها ويجعله صاحب سلطان مها + وهو 


ادم ودر دنك 3 


¥ س 


سم ووو ج ۹ سس شه 9 ان هدا کله دس آن الاسلام قوم 
على انسور ی : الشسوری شی اسداس ۳ والشسورى فی الادارد ۸۴ 


وانشسوری فی عر السبدأيسهة والادارة ٩‏ 


اید ل دم اكات س س فما دا سه بس دل کو ل السسادة 9 الحكم شی 
الاسلام لله » وبين النظام المركزى فى الادارة ٠‏ ثم فسر هذا 
و عاله دآن األخايفه هو ندندو د ج السادة و متفر ها ډ ای انه صل 
) المرکزده (( و أقامها على کا عد ت سر عه 4 وهذا سعدی 4 و کد 
بعدی ۶ أن ر لامر کزده (( تکار سر عد 4 دل أن ما د شب اسه 
بعنى ما هو إبعد من ذلك : انه يعنى أن النظام السياسى الاسلامى 
ر نظام ډرد ی (( و هو قول بالخ الخطا وا خط )1۱( چ 
ta‏ 
و کس ات قال 1( ¿: « أنه دخلهسور لاسلام اخنفی 
اتذظيم الشدای لأعرب م والحكم اللامرکز ی الذى کان پاشره سيوع 
العتساثر فى الجهات الأكثر خصوبة ء وحل محل ذلك حكومة مركزية 
قوه ا نخلسام دد المسلمون كاه ٤‏ وسشناول النو أحى الشسرعسة 
و الخاشه والدىه و شم دول J‏ وھ أن العشرة سسس کغاعد ه لتنظيم 
الاجتماعی سسس هلات ی ھا دمن الاح اأحماسة و انا أقصت جانیا 
على الأقل من الناحية اننظريذ لاقام مجتمم مبنى على الأخوة فى 
الدين دتحاوز الحدود الحعر افيه وانشو ارف الاه و اللعونه kA‏ ¢ 
رارد عنی ما تقدم فاأقول : ان الذی کان قاثما سالاد العرب 
شد الاسلام ادس حدما لا هر کردا و درك أن لامر کز سه اما دساسا یہ ہس 


اطا ای 


1 ا | 1 خر تعسو ی د دیل ااال سسسب (( الالام و حفوقی ا لار ا ان f‏ 
لو و لشف فصل دعده ان 1 الشور ی (( سس TTY‏ وما سعد ها ٠‏ 
1¥( الاداره العرية 4 نشبا ھں 8 وما سعد سا : 


سہ پا سس 


واما آداريه > وفى اللامركزيه السياسية يوجد اتحاد مركزى 
( فیدیرالی ) تنضوی فيه ولایات آو دویلات تمارس بعض خصائص 
اسبادة من فشريع وتذفيد وقضاء ء ومن أبرز الأمثلة على ذلك 
الولايات المتحدة الأمريكية ء آما اللامركزية الادارية المحلسة في 
ما راذا من شل » وهي لامركزية ادارية وليست سباسة > 
وهى توجد فى الدول الموحدة واأركة على سد ساء ٠‏ 
ولم یکن يوجسد ببلاد العرب س قبسل الاسلام ‏ لا اتحاد 
مرکزى ولا دولة موحدة ء انما كانت بها شال 
أو عسائر متعادية » وكانت هذه الشاقل والعشائر وحدات سباسبة 
مسثثلة » ثحولت س في طلل الدولة الاسلامية .- ال وحدات ادارية 
لا مرکزیه ۰ لقد كائوا منقسمين > وكائث ران الحسروب مشتعاة 
بينهم دائما ء لقد كانوا على فا حفرة من النار فأنقذهم الل 
بالاسلام ُ ( آنظر الأیة ٠١۳‏ من آل عمرأن ) ٠‏ 

: س وعد : فائی آذهب الى أن النظام الادارى الحلى‎ ۳٦ 
. فى الدولة الاسلامية فى عهدها الأول » كان نظاما لا مركزيا‎ 
هكذا كان هذا النظام فى عمد نبينا عليه السلام » وهكذا كان فى‎ 
; عهو د الراشسدىن الکرام‎ 


|_| اتم الله حل و عرز س عاو سول ال صلی الله عاسسه 
وسم نعمته ٤‏ ومکن له يفنح مكة » داذث له العرب عامه ء ودهاأوا 
فى دين الله آفواجا ء وكثرت الوفود اليه في السذة الثاسعة للهجرة . 
حٿى سمي هذا العام عام اأومود ء٠‏ وكان ( کر ) اذا وقد عایه 
وأفد يعهد أله أن بعلم قو مه الدن ۾ كما کان نعل امام ES‏ 
منها لنفور العرب من أن دتقدم على الشاة أحد من غير اهلها ء 
زاذا كان الواقد من رعوس القلة توسد انه جدانة العيء ٠‏ ويأمره 


i# ) #8‏ اا ¥ FF‏ ¥ 
أن دسر ااناس سالىشر 4 و دعامهم اران م و د یی ی ادن 


سے )ا س 


وروصيه أن يلين لاناس فى الحق ٠‏ ويشتد عليهم فى الطا م * وان 
دنهاهم اذا كان بين الئاس هيع عن الدعاء الى 'لشائل 
واإعسادر » ايكون دعاؤهم الى الله وحده لا تسرك اه ء» وآن بأخذ 
خمس الاموا » وما کثب على الناس فی الصدثه » + ومن العروف أن 
الذی کان یھکم اأقيدلة العردسه ودد هو پسخها مح محاس من 
راء تطونها ء ومن العروف س كذلك . ان انى صلی اله عا 


وسم ام نکن بفرضں على هؤلاء من حديئى العهد بالدين الحديد ء 
الا آرکانه الاه نارکا ھم ما عدا ذلك من شكونهم الحلده 
ددىرونها طقا اا ديهم من آعر اف وشقااند + ودهذا المعذنى شال 
لى اله عليه وسسلم حن تعث معاذا الى اليمن : « انك 
تقدم على قوم آهل كتاب » فايكن آول ما تدعوهم اليه عبادة الله 
تعالی » فاذا عرفوا اله تعالی فأخبر هم آن الله تعالی فرض عايهم 
رکا نوخد من إغنياتهم وثرد على فقر اشم » هان هم أطاعو | ذلك 
فخذ منهم ونون كراشم مو ام ٠‏ واتق دعوة المظلوم » فانه ايس 
بینها وبين اله حجاب(۱۳) ۰ 


Tiir il Ha. ala 


(1Y)‏ هذا ۰ و بلاحط ا دلی 

أولا ٠‏ أن ماكان يژخذ من أغنياء الاغليم كان ينفق ( كله أو يعض ) 
آنه غد کان NS‏ تدر من الاستة لال ا )الى . 
تاذيا : ف قول ع الملام TE J‏ أول ما ا عو هې ادك عر ادد 


سا 


سلى | لا شلد ETT‏ ۰ و ددذا دعدو 
آله نعالی ۾ + الي ار الححدیبث ا . اذل ا لسا أن تکون عدا 
ادعو د ي و ا مدت اا أن نون ا سیا دس الا نہد هل الامور و الدء 
بالآهم » ثم التدرجح . وف الحديث الشربف مئل لا يتميز به الاسلاه 
ل ا دن الو أحب و العملاء شعلی الحادی ن ددو شی کر ادم الاموا 
وعلى الكلف ألا يتعمد ردىء الال وخبينه حين يبعطى ما عليه من حقوق 
اله والنانس . وف دلت تول تعالى : ١‏ ولا تيمموا الخسث مئه تنفقون» 


در عد العش و السلا الاهتماعى ۴ 


ا 4 شتچ يم 


وهذاً کله بعنی آن النظام الادارى المحلى ( أو الاقايمى ) في 
کید د عله ااے لاد والسسلام کان دحذاما لامرکز دا : و ھی لامردز ي 
بذات العنى(:١)‏ والأركان التى تميز اللامركزرسة الادارة المحالسة 
على الئحو اسايق شرحه : 


أو سسس مصالح محأنه 4ا نها و صما ص سیا انمز د و لها 
مشا كلا الاه باخدلاف هده السات % 

فاا r‏ و هرسات ) اسو ر س ( مذنخه } عى دحو ھی م عصمم ھا 
E‏ مکادھا ( ډچ 


على صو ء۶ أعر أفها امه و وھی حدو د الاطار والكلمات انو حاء 
بها اأدين الجديد ء 


و عى عن السان اه س صلی الله عار4 وسم سس کا ساشر من 
امدينة اشسرافا ورقابة على هذه الهيئات ١‏ أما بنفسه ١‏ وأما بمعأوديه . 


و اما دراه و مدعو نه + 


۷م س كانت خلافة الخليفة الأول إبى بكر رضى أله عذسه 
فج سره ⁄ م ذحاوز العامدن وسعدں العام ¢ ودل الأعرو ف عن الصددی 
و مصدره ردائی ) بالنظم الاخرى ( وهى من وضع الدشر ) . أن الاشسكسا 
ربانی - مدز أ 4 مها ان | سدم عمل و هور بعلم A‏ ادا ام کن 
ااك من دراه اله بر أه ي و ادا انك الحزاء ف الدنسا و عدد الداس ۴ 
فلن اسو نله عند اللك . 


س |۷ سس 


أنه سار سسرة الررسول في الادارة والدياسة وغيرهما (١٠)فلم‏ 
بتحدث ولم يندع حت آنه قد احتفظ بالعمال الذين اسثعملهم 
صاحب الشريعة » والأمراء الذين أمرهم(١٠) ٠‏ 


A‏ س فی عهد الرسول والراشسدىن كانت أمور الدوله دار ھن 
اأسحد وٽسساس(۱۷) 4¢ و ا لحد دت ززه کو مغنو ج لجمیسح 
السلمين » ولايمكن منع أحد من هؤلاء من الشاركة فما يجرى فبهء 


والاسهام فما بتخذ فى ذلك من ثرارات ء وهذا الذی کان بجرى 
شی هي هد ارول بالدىنه کان دجر ی گی ګیره مں المساجد شی 
تلف العواصم واليلاد » وهذه بدهيه لأتحتاج الى نصسوصس 


¥ 


أو دليل » لأن الشرع والحد وان تعددت الحهات والشعوب الداخاة 


, فمل الصسددق ذلك > وفعله بالتزام ونشدد صار! مضرب ال(ثل‎ )١١( 
ومن ذلك انه حين قيض الرسول الى الرفيق الأعلى ؛ كان حيشسه الى‎ 
) الروم بقيادة أسامة بن زيد ( الذى كان مازال فتى فى صدر الشاب‎ 
لم يغادر الدينة بعد وكانت فمتنة الردة قد حرجت من جحورها “ واطلت‎ 
. دراسنها . وقد اسار الصحاية على انى بكر بالثريث ف نعث أسامة وحيشة‎ 
أو أحهة ال)رندين وهم كثرة العربا دومندذ . فانى رضى الله عنه الا انش اد‎ 
وذات‎ ٠“ وائفاذه محذافره » فى ذات الوقت‎ ٠ ما قرره الرسول الكربم‎ 
. القيادة ء وذات الرحال‎ 

» و ۲۷ 4 والاسلام والخلاتة‎ ۲٣١ کرد عا تسه ص‎ ١ 
٩۹.۰ د. الخربوطلی + نفمسه ص‎ 

)1¥ م بشيد الرسول (ص) مقرا آخر للحكم طول ائه ۱ الادار د 
العريية ص . 

(1۸) لقد كان ذلك « دستورا » اسلاييا معا » ولفد امتد الالتزاء 
به الى مامد الراشدين > ف دلك كتب الاأستاذ عبد العزيز عبد الحسق 
مراجع الترجمة العربية لكتاب « الادارة العربية ) صن 1١۲‏ و ٣۴‏ 
الهامش ١‏ ؛ أن ولاة الاموسن كاذو لاي#طعون أمرا الا تعد اأستشارة أهل 
الراى فى ولاياتهم بدعوتهم الى المسجد ٠‏ يعلنون عنها بتلك المارة الخالدة 
« الصلاة جامبعة » »> كما كانوا يلحأون ١١‏ 


ی هد د امشورة ق ال تسسا 


ا 


mF 


e VN a 


فی ٭ وفی معئی كدت شرف آنه ما کان إحد أكثر سوری من 


ومن بعده ء والثزامهم بالشورى فى ( العاصمة ) يعنى التزام ولاتهم 
وغمالهم بها فى غير العامصمة على مدى أرض اادولة الواسعة ؛ 
وشعوبها المختلفة ء وفى هذا المعنى نقراآ ليعض الكتاب « اقد كان فى 
مقذور المواطن العادی ‏ اذا شاء ‏ أن سهم فى ادارة الدولة ء فقد 
کان عمر خرصا على الديمقر طبه » فعندما آثړت مساله تعبدن جياه 
الضرائب فى الكوفة والبصرة وااشام » أمر مواطنى تلك الأقاليم 
بأن‌يختاروا من بيذهم الأشسخاص اذين بروذهم هالا هذه الئقه . 
»عدن عمر من اخثار هم اهالی الأقاايم(۹٠)‏ »+ وبذات العنى ٠‏ معنى 
احترام ارادة المواطنين فى بلد من بلاد الدولة أو اقيم من أقاليمها . 
أن عمر رضى الله عنه كان بعزل واايه أو عامله على اليلد أو الاقليم 


اوا کا هھ اله هل هدا الاد أو لاقنیم(۲۰) + لد انسر هذ ا وبعال 


ت وانطلر كذلك : الفخرى لان اطا ُ طدعة دار صادر ۱۹٦٩1‏ 
ص ۷۸ . وفيه أن عمر حين فكر فى غزو الفرس »؛ نادى ٠‏ «الصسلاة 
حامعة » و لسا اجثمع الئاس اليه كلمهم فى الأمر ١٠ء‏ » 

(۱۹) الادارة العرببة ص ۷4 و د. الخربوطلى ؛ نفسه ص ۸٩‏ “ 
وبذات المعئی جاء فی کتاب الخراح لای پوسف ( ہس ١١۳‏ ) عن عابسر 
الشسعيى ١‏ قال : كتب عمر بن الخطاب الى أهل الكروفغهة ييعثون البه رحلا 
من أخيرهم واصلحيم + والى اهل البصرة كذلك » والى اهل الشسام . 
مسعث الىه أهل الكوفة عثمان س فرقد » وبعث اله أهل الشسام معن سن 
يزيد » وبعث اليه أهل البصرة عثمان الحجاج بن علاط » قال : فاستعمل 
کل واحد منهم على خراج أرضه . 

)۲١(‏ لسا شكا أهل الكوفة سعد بن أبى وقاص عزله عمر ولم 
تأخذه به هوادة »> وسمد هو بطل القادسية » وهو الذى أجمع المحانه 
على توسيد حرب العراق اليه . وعزل عمر زياد بن ابی سفيان » تال 


اجا 


۷ س 


بان عزل العامل ‏ ولو خط س هون ر ثمرد او ثورة تندلم فار ها 
فى جزء من أجزاء الدولة(٠۲)‏ ء لكن الأم.ح عندى _ خاصه وأن 'أمارة 
الومتين لعمر س هو أن العزل فى مثل هذه الحاله ايس الا صورة 
من صور احترام ارادة الجماعة ء والجماعة قد تخطىء وقد تصدب ء 


1 


۳۹ سس و کف السسيرة والتاريح مله يالوقاشم دات الد له عای 
E‏ المعذى و اند کان شی مفدور الجميح ون حق الجميح م حسی 
النساء » المشاركة فى الشئون العامة » من ذلك حديث لك المرآة التى 
رأحعحث زر گی الھور و حدی گال آخطاً عر و اصسادتٹ امرآة(۲۲) # 
ومن دلت ہے کذلك ہے فصه ذلك اأرحل اذى قال ل4 فی اجتماع عام . 
لو انحر فث عن الحادة ذو مناك دس دو ذا ¢ RT WT Al‏ عر دداك و شال 
الحمد له الذى جعسل فى قوم عمر من يقوم اعوجاج عمر ولو بحد 
السيف ء ولقد کان فى استطاعة آى انسان ‏ رجلا كان امرآة ‏ أن 
دوقف عمر ھی اسوق أو الطرنق العام ا أیفافشه أو دسکو ه أو دنسکو 
اله » او نطاب منه أو دعظه چ 


س زیاد . أعن مخز عزلتنی باأمر أو مدن م عن ائه فشال لعن سذ! 
ولا عن ذاك ٠‏ ولكنى كرهت أن أحمل على العامة مضل عقلك ... ومع 
ذالت فاد شان عر على نشرد ۵ شه مسح عماله س ادا اخس ساعتداءع 4 مده 
اعتداء وقع على أحدهم يشتد على المعتسدين ؛ لتبشى للعامل هره 
ومهابته .. کرد على ۰ فسه ص ۲١‏ و ٤# ۲٦‏ 

اهل العراق فان سألوك أن تعزل كل يوم عاملا مافعل » فان عزل عامل 
أيبسر من إن يشهر مائة الف سيف » ( الفخرى ١ابن‏ طباطبا » ملدعة 
دار صادر روت |١١١‏ ص ١أإ‏ ) . 


ست )۷ س 


وکان ص در عمر } وهو من مدرسه الرسول وآبی بكر ( سم 
لذلك كله وسحمده ء٠‏ ومن هذا قص-ته مع تلك المرأة ألتى 
سه االله کو لعا رهی ادل الأرسسول شی ز وهه ا 4 
نها خوله ینت فعاسة » وکاذنت قد استوقفت عمر طوللا 


| سسا 


وو عظه + + وسو و أف سم کاامھا ء فقدل له : ا 
المؤمنين ١‏ آثقف لهذه العجوز هذا الوقوف ؟ فقال : و لله أو حسننى 
ول النهار الى آخره لازلت الا للملاة امكتوسة ء أتدرون من 
هد هھ اأعحوز ؟ اما څول ++ فد سمج ازل من فو سم سمو اث 
و اھا , دہ سمج ر شا العاسن و لها و دس معه( م ۲) عمر ؟ ! ومشن 


هذا کشر + 


هکدا کان عمر ٠‏ وکان اسول وکان الصديق من قد عمر ١ء‏ 
وهكذا كان الراشدون وصهانة الرسول الذى أده رنه بالقرآن 
فاح سن نادمه ُو تاد آھ ھا4 اد4 ء قد كائوا 
لا بئذذون الأحح اب :4 لقد كانوا مفشوحى الصدور ؛ 
مفثرحى القلوب والعقول مفتوحى الأبواب ء وفى هذا المعنى بروى 
عن عەر آنه کان 8 استعمل Ma‏ أو اه دندو م الله واصسلاح 
الرعيه » وكثب عله كتانا » وآشهد عليه رهطا من الأئصار آلا برک 
درذونا ب ولا ناکل نقیا ۰ ولا بلس رق قا ۰ ولا نعلق باسه دون 
حاحاث امین( ؟) # و أذ کانٹث امور تحر ی عل هذا النحو گی 
العاصسمه ) اأدىنة أو اکوغه ) ۰ فلا بمکن إن تحری على غر 
ھا س شی ذأتث العهد س فی نار اقالیم الدوله » 1 على الأشل 
5ثاعدة عامه ( ۰ 


(۲۴/ الاسلام وحقوق الانسان + ئفسه ص ۲۲۱ و ۲۲۷ . 


(YT ¢}‏ أنضر کرد على لفسسة ھی ,۳ 


n ¥0 سے‎ 


س وفی الاسلام > تحکم الشرنعهة ٠‏ والشرنعه وحدها > 
تصرفات الهكام + ومن اأشريعة ٠‏ والشريعه وحدها ١‏ مستمد الكل 
ختصاصانه ) وبلتزم دو اانه 8 و ذا صدر الفرار ھی حا سر تا : 
واو درل عامل صعیر 6 لابسثطيح آحد أن بنقصه هدي اام ؟ وشي 
هذا المعنى يقول الماوردى ( الأحكام السلطانية ص ۲١‏ ) ( فيما بتعاق 
بحدود العلاقة بين الامام ووزير الثفويض ) : انه اذا عأرض الاما 
وزير التفونض فی هک ما آمضاه ۰ بنظر : اذا کان فی حکم مذ 
على وجهه »۰ آو فی دال وضع فی حقه » لم پجزله نقض ما نهذ 
بأاحته اده من هکم ⁄ Ys‏ اسسترجاع ما فر سر امه هن مال ؛ 
آما ما عدا ذلك مما ل مسام أن بستتدرکه من آفعال نفس 
فله م من باب آولی ہ آن یسندرکه من آفعال وزیره ۰ ومثل هذا 
بمكن أن يقال فى علاقشة الرؤساء الأخرين بالمرءوسين ٠‏ ومثله بمكن 
أن بال كذلك ‏ فى علاقات المئات الحلية بالحكومة المركزية ٠‏ 
أن لهذه الهيشات أن ثتخة القرارات ايتداء واستقلالا » واذا كان 
للهيثات الركزرية حق فى الاشراف واارقاسة على الهتات المحاسة > 
ففى تاك الحدود الني, إشامها الشرع > ولیس آی هته أو فرد ۰ 


| س وعن عمر ٤‏ وعن عهد عمر » آعودو آذکر ما نقاته عن آحد 
الكتاب(ه؟) » اذ قال : أن عمر قد سلاك أسلويبا مركزبا متطرفا 
ل نکاد نحد له مثالا کی التاريخ ۰ وعد أن آورد الكاثت نص وا 
من کتب عمر الى قواد جيوش المسلمين » بنصسم لهم ودوجههم › 
قال : « ولم ثقف همنه عمر فى العاصمة عاي الأمور العسكرية > 
ل امتدت الى الشتون المدنية »> ومن ذلك استئذان المسامين الخايفة 


. عمر بن الخطاب ص ۲۸۸ وماسعدها‎ ١ الدكتور الطماوى‎ )۲١( 


س ۷ س 


أن يحاط علما باقاليم اندولة الثى لم يذهب اليها ء 


اقول : انه اذ كانت كثف السرة و التاريح فد حفظت ألنا مثل 
هذه ااکتب التی وجه بها عمر عماله وقواده » ويتابم أعمالهم » 
فانها فد حفظت انا كذلك آثارا بفوض عمر فبها الرآی لعماله وقواده 
اکى يتصرفوا فى مو جهة الواقف » بما تقضى به هذه المواقف . 
ومن ذلك قوله لحمد بن مسلمه ( نائبه فى التحقيقات ومبعوشه 
للرقابه والتفتيش ) : « أن أكمل الرجال رأيا من اذا لم يکن عنده 
عهد من صاحبه » عمل بالحزم آو قال به » ء وقوله لعاویه بن آبی 
سفيان حين ين له اباب اثخاذه مظاهر الك : «لا آمركولا إنهاك» » 
ورده على آبى عبيدة بن ألجراح حين استشاره فى دخول الدروب 
خاف العدو بقوله : « آنت الشاهد وآنا الغا »> وآنت بحضرهة 
عدوك ٠‏ وعيونك يأتونك بالأخبار ١٠ء‏ » الى كثير من النصسوص 
دذات المعنى ؛ 


فالصحیح ‏ فيما أذهب اليه هو آن طريقه سر فى 
الاد رة » هى طريفسه الرسول وأبى بکر(۲۹) من قبل ۰ وادا 
ر آنا ادن الخطاب ۶ أو عار ۵ ۴ دو سسس ودس ۶ وبامسر ي 


و مسد و شس و فان اناد مرکز سه الدارية لانعنی ان الحسكومه 


۲) کتب ابو بكر رضى الله عنه الى أحد ولاته فقال * « ادا نزل 
بك امر تحتاح فيه الى رآى التقى الناصح فليسكن أول من تبسدا بسه 
انو عبيدة بن الحراح ومعاذ بن جيل . وليك خالد بن سسسعيد ثالشا ٠‏ 
انك واحد عندهم نصحا وخرا . واياك واسشداد الرأی عنهم او تطوی 
عنهم بعض الخير » (كرد على ١‏ نفسه ؛ ص ۲١‏ و ١؟))ا ٤‏ 


س ۷۷ س 


ودا . ّ ۶| ا 4+ ++ ۴ 
ەن لھا ووأحدها آن دسر قا على ہد ٹہ الشات وأن تر اشھا شی 
الحدود اشر یہ 4 ډ 


۳ سس هذا ھن کهسه ه وەن حهه آخری و فافه اذا عار ضتث 
النقول س و لم نو حد ڏول ه اذه برجم الى ما نفصی به لسع 
الأشياء ٠‏ ويستوحى الروح العام انط 


والأقرت الو حلدسعة اانساء هو انا دں الصعب حدا ۶ لرجوع 

ی الخلیفه د فی اسعاصمه ي ھی الصعير و٬لجايل‏ من الأمور ۶ و خاصه 

نى دولة مثرامية الأطراف 1 زمن ام تكن فد تقدمت فيه وسال 
الفقل واو اصلاتث ¢ هدا عما تقنصىی ا ددعف الأنسسباء 4 اھا عن ' 
سائر الاقالیم(۲۷) والنواحی ء والمسجد ہے کما قلت فی آی مکاں 
هو المسجد » وهو الكان العام الذی تمارس فيه الشسوری » وهو 


٤٤‏ س بقول محمد کرد على(۲۸) « وما آفخى الأمر الى عثمان 


ھی 


این عفان حافطل عای الاوضاع النی و مها هر م وکان آو ل کنده 


(۷) کل ادر س فى الاسلام س العم بالشوری وشساسس . وادا 
حدث حلاف بين أعل الشورى فالفول ثول الاأغلبية . ومن أقوال اأحمسد 
لیل و ا الأرض ٠‏ لتكون تحته سقالة > واعترض 
على ذذلت عض الشاي رین بعدم قدرئهم على الصمود . ا 
أحمد : فى هذه العالة « یصار الى قول اکثر هم » (أى اكثر أهل السحد) 

, وما نمدها‎ ٥) الادارة الاسلامىة تفيسه ص‎ ١ 


e YA 


ی آمر اء الأحناد : فد وصح اکم عمر ما لم عت عنا ٠‏ بل کان 
على ملأ منا ء ولا ساعن عن أحد منكم عبر ولا ندل ٠‏ فسعسير 
الله ما بكم » ویستبدل بکم. غیرکم » واعتمد عثمان - لأول ولایته - 
على من اعثمد عليهم الشخان ) أنو نكر وعمر ( من قدل + وفی 
الولادات على يعض من کانوا عمالا لعمر . ثم على اناس من أهله 
وعسډرنه ٠‏ ومدهم مروان دن الحكم ه وکن مروان س فی ولایته على 
المدينه ~ یجو آصحاب رسول الله يسنشرهم ويعمل بما يجمعون 
علدسه + وام نکن عثمأن مىتدعا نل کان مندعا : شیع رة العمرين 
( آبی بكر وعمر ) فی الحکومه ۰ 


ويقول محمد كرد على(۲۹) : وضعفت الادارة فى النصف الأخير 
من عېد عئمسان لخو خته + و آقول : ان هدا لابعذی سی فما 
أعتقد ‏ عدول عثمان عن السباسسة والاد رة بالشورى ١‏ وعن 
ممارسه هذا کله من داخل المسحد » سواء فى العاصمهة ) امدينه ( 


آم فی العوااصم والدن والئوآاحی ااخخری 5 


العيشس والرفق بالناس(ء) » ٠‏ 


وفى على .( رایع الراشدين » رضى الله عنه وعنهم جميعأ ) > 
و شی اس © اسه ددد و ددن عمر ٤‏ وردت شار م مھا . عن زندد 


(۲۹) الرجع السابق ص ١ة‏ 
)١.(‏ المرجع نفسه ص ۸ه 


۷۹ س 


صالح قال : « لا نعلم عليا خالف عمر » ولا غير شيا مما صنم 
حبن قدم الكوفة » وعن الشعبى : أن عليا قال لأهل نجران حين 
کلموه : ان عمر کان رشسد الأمر » ولن آغير شتا صنعه عمر ( 
ومن آقوال على حين قدم الكوفه » ما كنت الأحل عقدة شسدها 
عمر(ام) » ؛ 

اقول : انهم جميعا من مدرسة واحدة » مدرسة الرسسول » 
لذى تأدب بآدب القرآن > وتاأنعه أصحابه الذين تأديوا بأديسه ي 


والتزموا بسنته » فى الدين والدنيا » وفى السياسة والادارة 
جمسعا 4 


E 


(۲۱) عن کاب ١‏ الخراع » لیحیى بن آدم القرشی › أرشاہ 
Yg gl g9‏ 


gE A» Liar 


ما بعد الراسدين ( أمتداد ) 

٤‏ س د ھب ید الراشىدىن م ومداً یی الأموسن دمعاونه م لدی 
جعل ر الخلافة » بالوراثة ٠‏ وقصته فى حمل الناس على مبايعه اينه 
در دد معروفه 4 وقد نفل االأمونون لی بلاطهم انهه و النقالدسد 
لوكي (۲م) 5 الروم والفرس ٠‏ و اذا کان الكشر من س مات 


(۳۲) دعى الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز بأنه خامس 
الراشدين ٠‏ وقد كان كذلك بحق ٠‏ فقد رد الحكم الاسلامى الى ماحان عليه 
فى عهود الراشدين الأربعة ٠‏ وهو ما يجب أن يكون عليه دانما 

كانت خلامةه عمر ين عبد العزيز تصره ق حساب ال-زمن 
٩۹ (‏ س ۱١۱‏ هھ ) (۷۱۷ س .۷۲۰ م ) . لکھا كانت »۰ وستتی . 
خالدة ف حساب المدل والعمل . 

لا بويع عمر أحد برد ا إظالم ممه مظلهة لايدع سینا مما کان 
فی آیدی آهل بیته الا رده . لقد جاء فوحد طرانق وسنا مد نوا على 
الاس ملماء السوء الذين قلما قصدو! الحق والرمق وااحسان . اراد اع 
على أن يتخلوا عن أملاكهم فقطع بالثراض كنب الاقطاعات داأشسياء 
و ألنواحى . وأبطل عمر هدابا التروز والهرحان ٠‏ وكانت نحمل الى 
معاو ية ومن سعده وفدرها عشره آلاف الف ٠‏ وشىي من ادعادات الق رة 
وقضی عمر بان یکنفی بالحراے وزن سبعة « ليس لها آيين ۰ ولا آچور 
الضرابين ول هدية النيروزو المهرجان ولاثمن الصحف ولا اج رر 
الفيو ج ولإ أحور البيوت ولا دراه النكاح وأنطل حوائز الرس وأحجور 
الحهابذة وهم القساطرة ... وابطل السخرة .. ووضع المكس عن كل 
أرض »> واكتفى بالعشر ... ووضع الجزيهة عن كل مسام ... وابأح 
الحزائر والاحماء كلها الإ النقيع . وقال فى الجزائر ٠:‏ هو شىء ابته 
الله فليس أحد أحق به من أحد .. وأمر عماله بالرفق بأهل الذمه .> 
واذا كبر الرجل منهم ٠»‏ وليس له مال تنفق عليه الدولة .. وعمر أول 
من ندب نفسه للنظر فى الظالم فى الدولة الاأمويه ء فشردها ؛ وذلك 
لانتشسار الامر حتى تجاهر الناس بالظلم ... الى آخره ( الأدارة الاسلاميهة 
لکرد على ص ٩۷‏ وما بعدها .. ) ج 


ص ا۸ سے 
erie 1 1 1‏ حلام دار 4 ام { 


الحكم والسياسة تى كنت قاثمة فى عد الراشدين قد ذهبت 
أو د.حعفت فی عهد الأموسسن 2 فان دد آبد ہنا تحمسو صا تدل على 
آنهم 8 علو أن عد یم گك التزم دات الطردقهة اللامرکز سه شی 
الادارة لحله ) آو الاقلدمده ( انی کاڏٽ سنه اارسسول والرانسدىن 


من قبل ۰ 


وقد نفلت س فما تقدم(۲۲) س عن مراجع کتاب الادارد 
العربية » قوله : أن ولاة الأمويين كانوا لايقطعون فى أمر من 
لأمور الا عد اسنشارة آهل اارآى فى رلاياتهم يدعوتهم الى 
مسجد » ويعلنون عن ذلك بالعبارة المشهورة « الصلاة جامعة » : 
كما كانوا باجأون الى هذه المشورة فى الترشسيح الوظائف الكبرى . 


و شی مسکان آخر م وسعتث عو ان J‏ ادارة الأقاليم شی عهسد 


لأموبين » يقول مؤلف الكثاب : « يميل الشرشيون عموما ٠‏ والمسامون 
منهم خاصه ٠‏ الى الحكم الذانى ٠‏ ومن ثم كانت المقاطعات المختفة 
اى البلاد الشرقية على درجة كييرة من الاستقلال المحاى فما بتعاق 
دستون ادار ها + فکانت نففات الادارد الاقالىمسه کا مسنمدد من 
موأرد تلك القاطعات ء وكان بنفق من بيت مال الولايه على الأعمال 
ذات التفعه4 العامة مثل انشاء الطرق والقذوات واليانى العامة 
والمساجد والمدارس وغيرها ٠‏ كما كان ينفق منه على سار الخدمات 


اسسام جب یو تق رایام 


* اقول ٠‏ حين ولى عمر بن عبد العزيز الأمر لم يكن قد مضى على 
أنتهاء عهد الراشديس نصف ترن من الزمان ٠.‏ ( بيدأت الدولة الإموسة 
| ه » . وخلال هذه الفترة الفصسر د تخلت الدولة » وتحلی ملوکږ.) » 
عن كثر من قواعد الاسلام وتقاليده فى الحكم ٠ء‏ واستبدلوا ذلك نقاليد 
كسرى وتيصر . وذهب عمر ٠‏ وأخذْث الحبال التى كانت ترط المسلمين 
ددينهم ونظمهم فى الضعف والوهن . ولن يعير الله ما يشوم حتى يشروا 
ابانفسهي 
(۲) انظر سابقا س بند ۲۸ والهوامشس 
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الضرورنة ء وكائت العادة قد جرت قل عهد عمر من عبد العزيز - 
على آن ترسلل العشور التى تجبى من عمان الى بيت المال فى 
الدصرة ء٠‏ فامر عمر سقاء تاك العشور فى عمان نفسها . وأن وزع 
على فقرائها » كما آمر بان ببقی خراج خراسان فی خر'سسان 
وينفق على حاجاتها ء وفى عهد الأموسن كان التعسن فى الوظائف 
الثانوىة الخاصه بالحكم والاد رة فى يد الولاة الرشسسيين(:) ٠‏ 


وقد كتب عمر بن عبد العزيز الى عامله على اليمن : انى كن 
اليك آمرك آن ترد على المسامن مظا لهم فثراجعنی ولا تعرف 
أحداث الموت ء حثى لو كتبت اليك آن اردد على مسلم مظامة شاةء 
لكتبت الى : أردها عفراء أم سوداء ؟ فانظر آن ترد على المسلمين 
مظا لمهم ولا تراجعنی » ؛ 

وبذات المعنى كتب الى عامله على الكوفة : انه يخيل الى أ 
لو كثيت الىك آن تعطى رجلا شاة » لكت الى : أضأن آم ماعز ؟ 
فان كثبت اليك بأحدهما كثبت الى : آذكر آم آنئی. ؟ فاذا آثاك 
کتانی هذا فی مخلامه فاعمل به ولا تراجعنى وكتب الى آخر : ر« أئك 
ترد الى الكتب ء فنفذ ما أكثب به اليك من الحق فانه ليس 
للموت مفات نعرفه «)( ۵ فهده تدسوصس وأوأمر صادرة من 
الخايفة الى ولاته بالحعض على الاستقلال باتخاذ القرار ,دون 
الرجوع الى الحكومة الركزية فى العاصمة(۷م) » ومثل هذا كثر 
ستاتی آمتله منه عد ۰ 
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(۲۲) س ۱١۲‏ و ۱٦۳‏ ( الھامشس ) وس ۱۸۷ و ۱۸۹ .۰ 

۱١۸ الاداره الاسلامیه ص‎ )۳١( 

. ٠١۸ الادارة الاسلامية ص‎ )۳١ 

)٣۷(‏ وذلك س كما سبق القول س بعد دعوة أهل الرآئی ال 
المسجد »> وطرح الامر عليهم ٠‏ والاشتراك معهم تى اتخاد القرار 


س ااا س 


اذا کان ما قدمت فى البند السابق هو ما كانت علي 
الال فى العهد الأموى » أو فى بعض هذا العهد » فان لدين 
نصوصا أخرى مماثلة عن العهد العياسى الأول » آو عن أشسير 
خلفأء هذا العهد ء من ذلك ما كته آبو جعفر النصور ( الأذى بعثر 
مؤسس الحقبقى لدولة بنى العباس  )‏ كتب الى مسام بن قنيبة 
مره بهدم دور م حرج ده لخوارج و عفر نخلهم » فكتب اليه : 
بآى ذلك نبد > آبا لنخل آم بالدور ؟ فكثب اليه النصور . 
« أما بعد » فان لو أمرنك بافسناد ثمرهم » لکثىٿ الى تستآذن فى 
ای } الشمر ( تدا ١ ) ٠‏ وعزله ء وقد سسبق(۳۸) أن نفلت عر 
طريقة هارون الرشيد فى الادارة المحلية » أنه فوضها لأمراء الولايات 
وجعل لهم الولاية على جميع آأهلها ينظرون فى تدبير الجيوس 
والأحكام » وبقلدون القضاة والحكام ویجبوں الخراج > ويقبصون 
المتدقات ١‏ ويقادون العمال فبها » ء 


٠‏ ولم يكن الولاة يمارسون هذه الاختصاصات الواسعة انفراد 
واسئدادا » ولکن بالشوړی مع الهیئات الحليه ( أو الاقليمية ()۳۹( 
وغى‌هذا المعنى بنقل موّلف كتاب«الادارة العربيه»عن فون كرايمر(ء٤)‏ 
قوله : « أن الشسرق يفوق العرب فى حبه للحريه الذاتيه » وكراهيته 
للمركزية ثم أضاف : « وفضلا عن ذلك اليل الى الحرية فهناك 
حقيقة. آخرى اقنضت اللامركزية ء ذلك أن وسال المواصلات كانت 


بطيثة بدرجه جعلت الولاة يتمتعون باشراف تام على ولاياتهم » ٠‏ 


(۳۸) أنظر ہے سابقا س بند ۲۲ س والهوامش . 
(۴۹) ص ۲۲۴۳ تحت عنووان « الادارة الافليمية فى عهد أوائل. 


۲۳۸ من کتابه « الشرق فی عهد الخلفاء » ص‎ )٤۰( 
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وفی مکان آخر(۱٤)‏ من نفس الفصل بوضسح الولف ما تقدم 
قوله : « لم يكن هناك شىء بغيض وغريب ‏ فى العقلية 
الأسيويه س مثك وجود حكومه مركزيه شديدة ٠‏ فكانت كل قرية ٠‏ 
وکل بادة » ثدير س فى الحققه س شستونها .لخاصه بنفسها ء ولم 
تتدخل الحكومة الا حين نتطلب الحاحة ذلك » وأضاف الولف قاقلا ' 
« وکان يدير كثيرا من المدن مجلس من آعيان الواطنين . يمى 
ديوان الشورى » وقامت الحكومة بتعيين أعضائه » على حين يراس 
الديوان شخص منتخب ( الصدر ) ء وكانت كل مدينة فى الشرق 
مع ضواحبها الثانعه لها تدر ستونها دنفسسها فتجمع ضراندها , 
وتدفسع القدر الحدد عليها للدوله ٠‏ ولم تندخل الحكومه ألا حن 
بذسب نزاع سن الدن المحاورة ء وكانت الدن بض واحها نكون 
امارات ثسه(٤)‏ مسئقلة » وتشبه ‏ من بعض الوجوه س الدن 
الحرة فى أوروبا ء وكان لكل مدينهة من الدن التجأرية نقابة 
للتجار »> نتشرف على التجارة والتجار » وتحارب الغش ء وكان براس 
هذه الميئة أعظم تجار الدينة نفوذا وشهرة ء أما « الأفراد » 
فأطلق عليهم « الامناء » ء 


)١(‏ نفس المرجع ص ۳۸ وما نعدھا ء 

(6۲) الهيئات الحاية س فى الفهوم المعماصر س نتكون من ١ءضساء‏ 
الاقتراع السرى العام )اشر وقد یکون على اسسس آخری + کان 
ترشح کل طائفه أو حرفه او مهنه من نشاء ٤‏ ود يسحل سؤلاء المرشحون 
الشعبية ( ومنها الهيئات المحلية ) . 
حدود اللامركزية الإدارية الحلية الى اللامركزية السياسية » كسا هى 
الحال ى دول الإتحاد المركزى . 
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وهكذا كانت المدن وحدة ذاتية فى تون الادارة(٤٤)‏ والتجارة 
والعلاقشات الاجتماعه ء كما باشر المواأطشون تفس هم 
وندییر(٥٤)‏ اأعداله وتنظيم اأتاحر ٠ء‏ والعتايسة بجميسسع ارآفسنى 
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المبين بامئن صورة قوية وأكيدة ومبكرة للديمقراطية الباشرة . وهذا 
))٥(‏ لعله يتصد شينًا يشبه ما يسمي ١‏ نظام المحلفين » فى يعض 
الدول الان ۰ ۰ ) 


س )ااا ست 


اللاا ٤‏ 54 
ألأدارة المركزية فى الدول الاسلامية 


۸ س ن ندی هذا الناب آقدم اللاحظات الثالىة : 


أولا : فى الباب الرابسع ( بفغصايه ) تكلمت عن المركزية 


واللامركزية ٠‏ وقلت : أن المركزية تعنى انفراد الحكومة الأركزيسة 
سالوظفه الاداريه ء أما اللامركزيه فتعنى اقتسام هذه الوظيفسهة 
بين الحكومه 'المركزية من جهه » وبين هيثات محايه أو مصلحيه من 
جهة أخرى ء ومع هذا الاقتسام فى الوظيفة الادارية ء تبقى لاحكومة 
لمركزية حقوقها فى الاشراف والرقاة على تاك الهئات » محابة 
كاذث أو مرفقسة ء وفى بلاد كثشبرة ذرى جام الى توسسیہ 
اختصاصات هذه الميئات وتدعيم اسننلاها(ا) ٠‏ ان القرية » وان 

المدينة وان « الامارة » ( كوحدات سياسية  )‏ ا فى الوجود 
من « الدولة القومة الكيرى » ١‏ واذا كان شيسام هذه الدولة 


e 


(1)] من أمثلة ذلك ما حاء فى قرارات وتوصيات الملؤتمر الأول 
للحلكم الشعبى الحلى الذى انعثد بالخرطوم فى الفشرة من ٠١ -- |٠١‏ 
يناير عام ۸ من أنه نظرا لان الرقابة المركزية على مؤسسات الحكم 
الشعبى الحلى يحب ال تتحاوز القدر الذى يصون السياسهة العامة 
للدولة » ولتحفيق الزيد من اللامركزية وترجمتها الى واقع ایجاس۔ لمو 
يوصى الؤنمر بتقاليص الوزارات الذالية > ومصر اختصاصاتهنا على 
اليرامج القومية كالتخطبط والتدريب » وان تول جميسع اخ امات 
الاخرى للمجالس الشعدية النئفيدذية س والوزارات الشسار الها ٤‏ هى ١:‏ 
حسب الاولويات : وزارات : الثربية » والصحة ٠١‏ والشباب والرياضه “ 
و الشئون الديئية والاوغاف ١‏ والداخلية ٠.‏ والتعاون > والزراعة والاغذية 
و امو ارد الطيمية » والثشييد والاشغال العامة . ١‏ أنظر صحيفة ايام 
السودانية عدد ۱۹۷۸/۱/۱١‏ ) 


بس ۸۷‫ س 


استلزم القضاء عاى « النجزئة الاقطاعية » أو القبلية كما أستوجب 
تدعيم « سلطان الاوك » على حساب آمراء الاقطاع وشيوخ الفساشل ۔ 
غانه بعد استقرار « الوحدة الوطدية ) ٭ ومع زبادة الأعناء 
على الحكومه المركزية ومع الرعبه القويه فى النتمية الاقتصادية 
والاجتماعبهة » كان من الأرفف أن تعود الياه ‏ مرة أخرى س الى 
مجاردها » وترد الأيضاعه الى أهايا » فثنهض القرىة » وثنهض المدن » 
وتنهض « المديريه ) ٠‏ بستونها » وتتحمل مسثولياتها » فى خطط 
التنمسة ؛ 


شارا ٩‏ نسار النظام الادارى فى الياد المعين باانظامن 
السسسساسي والاجتماعیى السائدىن مه 4 ن هد هد النظم جمد عھسا 
مندأخځله و ون الصسعتب وصح نا فاص ددفها خ والدول ما سس ھں الخاحه 
الاجتماعية ‏ منها الاستراكية ومنها الرأسمالية » ومنها من بأآخذ 
“مئه شی داك الولانأث اأشحدة االأمرىكة + و منها من اخذ بالنظام 
الدرلائى ٠‏ ومن آشير الأمثلة المملكه المتحدة » والدول املكة فى 
أوروبا العربيسة » وجمهوريه الهند ء ومن الدول من پمر ج بین 
النظامين الرئاسى والبر ل انى » كفرنساً ( فى ظل دستورها الحالى . 
دستور الجمهورية الخامسة ) ٠‏ وكمصر فى ظل دستورها الحالى 
الصادر فی مستمبر عام AV1‏ ۰ 


وف النظام البر ل انى پسود ریس الدوله ولایحکم ۰ انما یحکم 
( ويال كذلك ) ( بضمة على الياء ) الوزارة المسئولة أمام 
الىر لان م و المعثمدة على أغليدة ده 4 اما ھی اانظام الرگاسی أ فان 
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ار د ددسں ادو اه ماك سالات فة و دی مد مها لها ته اأتنفدذىة 


+ ( و ذا الادارنهة‎ J 


وخی فی النظام الرگاسی : نجد رس الدولة بمارس سلطاته 
الاداریه س عادة ‏ عن طريق معاونيه » آی عن طریى وزرائه 
بانذاٽت + 

وانه »> وان كانت السلطات العليسا فى الدولة ( كرئسى .لدولة 
وكمجاس الوزراء ) تشارك بقدر كثير أو قليل ء ورمزيا أو فعليا ٠‏ 
شی الوظيفه الاداريسه ۾ فان ) الوزدر هر ربس الادارى االأعلى 
اوزارنته ) وهو اأذی بنولى راسم اسه الوزاره ٤‏ فی حدود 


اداه العام ادو له ۴8 و هو الذى يهوم بثنفیذ ها( ۲) 4 


وبلی لوزیر فی وزارته ۰ ناشب الوزبر + وهو س کالوزیر ‏ له 
صفثه السبأاسبة واختصاصاته الادارية كذاك ء ويعاون الوزير 
) وناثب الوزير أن وجد )فى أعمال الوزراة وكلاء الوزارة . 
ثم أعداد ضخمة من الوظفين والعاماىن : کبارهم وصعار هم س فی 
العاصمة » وعلى امندأد القطر كله » فى المدن والقرى وفى أعماق 
اابأديه والأرنف ء 
4 

ومح « الحكومة » التي تعرفها المادة )1۳( من دنور 
حمهورنة محر العريسة لسنة ۱۹۷١‏ بآنها « هى الهمشه اتدفيذيه 
والادارنه اهلا للدوله ٭ وٺنکون من ردس ماس لوزرا وواه 


الوزراء ونوابهم  » ٠٠١‏ مع الحكومة ‏ بهذا التعريف ‏ قد 


) أذحلر میم علی دیل ااال س | أده ست 0¥ سس سل اادسسدور 
املصرى لسنة ١ ۱۹۷١‏ والملادة س ٩۱‏ س من الدسستور ال س-وداني 
سنه ۱۹۷۲ , 
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نوجد أجهزة مرکزیه ادارب آخری نیح ریس الجمهوريه ٤‏ او نشیم 
المحالس ال دعي أو نند عه ما معا وسن مله داك دنو ان امراجسح 
العام بالسودان ) أنظر اواد مں “+ ك الى \o‏ مں سدور حمهورنه 
اأسودان الدمقر اطه ىنە ۱۹۷۳ ( 4 


الفا : شرت آكثر من مرة فيما تقدم الى الادارة المركزيه 
( أو الحكومة اللركزية ) التى تقوم بجزء كبير من الوظيغة الاداريهة 
انفرادا » كما فى حالة الرافق العامة القومية كمرفق الدفاع 
آو الشرطة » وتقوم ‏ فى نفس الوقت ‏ بمشاطرة الميئات الادارية 
اللامركزية مصلحبة أو محلية ) فى آنشطتها الاداريه ١‏ بالاشسراف 
ثارة » وبالرقانة مرة أخرى ء وهذا الباب عن هده «الادارة 
امركزية فى « الدول الاسلامية » ء ولكن > لاذا عثونث الفصل الثانى 
من الاب السايق »ء وحددثه « بالدولة الاسلامية فى عهدها الأول » » 
سنما جعلت الدراسة فى هذا الباب الخامس »› وهى عن « الادارة 
امركزىة  »‏ جعلتها « فى الدول الاسلامية »(م) ؟ 


والاحاسسه عن هذا السژال نتلخص فی آنى فى الفدسل 
اأذكور عالجت موضسوع « اللامركزية الادارية المحلية » بطريقة 


لر الاحنهاد t(‏ 4 وانشهت دل ذلك الى ناج ام امسق الها دما أعلم» 


)١(‏ لا بصفة عامة ٠‏ ولكن الي العهد السذى كتثب فيه اماوردى 
كتابه « الاحكام السلطائية » ؛ وليس كل الدول حتى ذلك العهد > وائما 
فى حدود التجربة التي تعرضس لها الكثاب الذين نقلت عنهم ١ء‏ وبالاخصس 
شي كتأاب «١‏ القائون العام » فى الفقه الاسلامي ١‏ أعئى أا المعسسن 
المساوردىي , 


kp‏ + ا 


دل وخالغت دا الاراء الساقهه وده المسنشرة َ و قد مت احنهاد ی 
و ھی ) الشسوری * 


أو ل : اعدد كانه من و اعد الحسكم والادارة شی الاسلام 
على عناصر مذها : 


اأسحد شی الاسلام ) كدو له * 


ثالثا : بعض نصوص وشسواهد تاریخه س تود ما ذهرت 
ايه » وما أعثفد آنه ألحق ء وآن مادونه. هو الاطل ء أن هذه 
الدراسة عن « اللامركزنة الادارنة المحلنة » « فى الدولة الاسلامة » 
دراسة شرعبة فقهة » وئستمد آهمبثها فى الاحتجا جيه على آنها نمثل 
النظام الاسسلامی « فی الحسكم الحلى » « آو الادارة 
الحلنة  »‏ تسثمد هذه الأهمنة من أنها تعتمد على مصادر شرعبه ء 
وهی القران و ألسنة وفعلل الصحانة 4 


أما الدراسة فى هذا الباب الخامس فيعاب عليها الوصف 
لا الفقه > أنها مثابعة س مع التعليق والئقد ‏ لا كشه عض الفقهاء 
القدامیى » وغى مثشدمثه-م الاوردى الذى ثوفى فى القرن الخضامس 
الهجرى > بعد أن تمزقت الدولة الاسلامة ( دوله الغفااه 
العباسية ) الى دول وسلطنات فعلية داخل الدوله الشرعبه » بل وفوق 
هذه الدولة الثى لم تعد لرأسها من الأمر شىء » حثى أمر نفسه ؛ 
وبحکم هذا « الواقع الكرنه » ظهرتث أوضاع في اللسباسة والادارة ٠‏ 
ليست » آو ليس يعضها » من الاسلام فى شىء ٠‏ وسنرى لذلك 


1 ۳ و e‏ 
مه ددا دی کہ خ 
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۹ء س خصصس الماوردى اتاب الأول ەن تاه زر الأحكام 
الس لطانسه (( الكلام ر( شی عفد الامأامه ( * و اساب الثانى درت“ 
« فى نقايد الوزارة » والثالث « فى تقليد الامارة على السلاد » 
على حروبت المصااح «)£( والسادس فی ولابه القضاء » والسابح 
3 شی ولاه الطالم (( و لاعن ا( کی ولاه النقانه على دو 
الأنساب(ه) » والثاسع « فى الولايات على امامة الصلوات » والعاشر 


(6) ما عدا جھاد المشرکین من قتال ينفسم ثلاثة اقسام ہ ١‏ ہے تتا 
اهل الردہ س ۲.س تتال آهل البغى س ۴ فتال الحاربين وقطاع الطرق 
( الاوردى ١‏ تفسهة ؛» ص ١ه‏ ومايعدها ) . 

)2( بفنشح اللاوردى ء وكذلك بو على ٤‏ هذا الاب هلكه 
العبارات : « وهذه لائقابة موضوعة على صيانة ذوى الائساب الشم فة 
عن ولايه من لايكافئهم فى النسب ٠‏ ولا يساويهم فى لاشرف ٠‏ ليكون علبهم 
احنى ٠‏ واأمره فيهم أمسضى . روى عن الئبى صلى الله عاي 
وسسلم انه قال :۰ ١‏ اعرغوا انسابکم تصلوا اأرحسامکم . 
فائنه لإأقشرب بالرحم اذا طعت وان كانت شريبة ١‏ بلاعسد 
بها اذا وصلت وأن كانت بعيدة ) 


امول ٠‏ أن هدا الذى ذكره الماوردى وأدو يعلى محل نے ٤‏ 
ومعارض بتصوص صردحة وفاطفة من القرآن والسنة ٠ء‏ من ذلك مول 
تعالی > ١‏ أن أكرمكم عند الله أتقاک 1١ ( ) ٠٠‏ س الححراث ‏ ونوله 
عايه السلا من حطبه له بہنی ١ ١‏ أيها النانس ١‏ ألا أن ربكم واأحد ٤‏ 
وان ناکم وأحد . أل لامشل لمعریی لی عحمی ۰ ولا شعحمی على عردی ٤‏ 
ولا لأسود على أحمر ٤‏ ولا لاحمر على أسود الا بالتتوى » . 


ومن أغواله عليه السلام : ١‏ ان آل ابی لیسوا لی بأولیاء ¢ انہ) 
ولیى الله وصالح المؤمنين » ولقد دعا صلى الله عليه وسلم فاطمة وقال 
« يافاطمه ٠‏ اشترى نفك من الله > فانى لاأغنى عنك من الله شا » 
و فاطمة ھی نتاه ٤‏ و مھا كانت ذردنھ ٤c‏ کہا ادها کائت أحب حلق الله اله 
( انظ ر دصوصا كئثرة بذات المعنى فى ١ ١‏ الاسلام وحقوق الاسان » 
ص ۲۷۰ وما نعدها ۰ نعئوان « الأكرم هو الأتشى » ) 


سے )) سے 


فامرء س فى الالام ب يممله ٤»‏ وليس يحسبه ونسه . وی 
الحديث الشريف : « ان الله لاينظر الى احسايكم ولا الى انسابكم ولا الى 
أجسامكم ولا الى أموالكم ٠١‏ ولكن ينظر الى قلوبکم ٤‏ فمن کان له قاب 
صسالح تحنن الله عليه > وانما آنتم بنو آدم ٠‏ وأحبكم اليه اتقاكم » . 

وأقول : ان الحديث الذى افنتح به الملاوردى وابو يعلى كلامهما 
واستشهدا به على مرادهما ؛ لايۋدى الى ماأرادا + ولایعني اأكشس من 
الحض على صله الرحم . 

ويقول ابن طباطبا عن دولة الخلفاء الراشدين : « لم تكن من طرز 
دول الدنيا » وهى بالامور النبوية والاحوال الاخروية أشبه . والحق ف 
هذا أن زیها قد کان زى الانبياء ٠‏ وهديها هدى الاولياء ... ماما زيهسا 
فهو الخشونة فى العيشس والتتلل فى المطعم وال لبس .. ولم يفعلوا ذلك 
فثرا ولا عجزا عن أفضل لباس وأشهى مطعم + وانما فعلوه مواساه 
الفقراء > وكسرا للنفس عن شهوانها » ورياضة لها لتعتاد أمضلل حالاتها 
( الفخری س طبعه دار صادر ٤‏ بیروت ۱۹٦١‏ ص ۷۲ ) 

اثول : ثم خلف من بعدهم خلف ٠:‏ طليوا السلطان السلطان . 
كانت الدنيا أكبر همهم ١ء‏ وغايه غاياتهم .. 

لقد فقتل جيش يزيد بن معاوية سيد الشهداء الحسين وأهله ( وهم 
بيت النبوه ) شر قتله “٠‏ ومتل بهم تمثيلا , وغزا جيش احر ليزيد نتفه 
امدينة ( مدينه الرسول ) فى وقعه الحره > واباحها ثلاتا » نتلا وذهبا 
وسسياً س حتى كان الرحل من أهلها بعد ذلك يتول » ادا زوج اينه ؛ 
لاأضمن بكارتها › لعلها قد افتضت فى وقعة الحره . 

وعبد الك بن مروان الاأموى هو الذى سلط الحجاج بن يو سف 
على الناس وغزا الكعبه ء ورماها بالنجنيق .. 

يشول ابن طباطبا : لا أرسل يزيسد بن معاويه الجيشس 
لقتال أهل الدينه وغزو الكعبه ( حيثت كان عبد الله بن الزبر الذي بايعه 
أهل الححاز والعراق ) اأمتعض عبد الك أشد الامتعاض U»‏ فلما سار 
خليفة فعل ذلك وأشد منه . وكان عبد الكت يسمى حماامة السسجد 
لداومته تلاو ة الفرآن > وكان أحد فقهاء أهل الدينة . فلما شم بالخلاية 
أطدق المصحف > وقال ٠‏ هذا فراق نى وسنك ١‏ وتصدى لأمور الدنيا . 

وقیل : انه قال پوما لسعيد بن المسيب : ياسسعيد » قد صرت 
افيعل الخير فلا أسر به ١‏ وأصنع الشر غلا أساء به . فقا له سسعيد ؛ 
أالآن شكامل فيك موت القلب . 

انظر ۔ أہضا ہہ ما سیاتی نند ٥٩‏ ) ء 
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7 مى الولابه على لح » والحادى عشر « فى ولاه الصدقات » 


ولتشد درج الأمويون على لعن الامام على فى خطبه الجہعة » 
واستمروا فى ذلك الى أن كان عهد الرجل الصالح عمر بن عبد العسزيز 
الذى أنطل ذللك ؛ 
وذهب الاأمويون وجاء العباسيون ٠‏ وأولهم أبو العباس عبد الله » 
الذی سمی « بال فا » لكثرة ماأراق من دماء . وابئه المنصرر هو الذدى 
زمم انه ظل الله فى الأرض . ونفى سبيل الك نكب الرشيد العبساسى 
وزراءه من آل برمات نکب مازالت حديث التاريح . 
والحكام ‏ كيا يستخدمون القسوة والترهيب أحيانا » يسستتعم لون 
فى سسيل اللمك س الداهنة والترغيب أحيانا أخسرى . ومن ذلك 
اسنتلالهم لعواطف العامة والخاصة نحو آل البيت »> فيتسرون لهم 
امتيازات ما انزل الله بها من سلطان »> كالاعتراف لهم بنقابة تنثلر فى 
أمورهم خاصة ء وكاعطانهم من أموال الصدقات ١ء‏ وهي مما حرم علييم 
( وسنرى بيان ذلك بعد . ) ( انظر بند ۱۸۲ ) . 
ان الفرق كبير بين ماهو « أسلام ١‏ ومالیس باسلام » اما هذا 
الأخير غللدنيا ء وللدنيا وحدها . وما ذلك يخر حثى للدنيا ذانها , وإما 
الاول فللاخرة والادخار عند أله > وف هذا خر الدئيا والآخرة جميعسا . 
(1) مضل سبحانه وتعالی س بعض الناس على يعض .والفضسل 
و الفضلاء درجات ۰ پتول تعالى ١ ١‏ تلك الرسل مضلا امعض. سهم علو . 
دعض » ( ٣ه‏ س اليقرة ) ٠‏ ويقتول : « ولقد فضلنا يعض الشسيين على 
بعض » ( ٠١‏ الاسراء ) . والجزاء والثواب والعشاب > والجنسة 
والئار .. درجات هى الأخرى . وكما فضل سبحانه وتعالى بين الناس ٠‏ 
فضل بين الاأزمنةه والاأوقات ؛ ومن ذلك ثوله تعالى ١‏ « انا انزلناه ف 
ليله القدر وما أدراك ما ليل القدر ٠‏ لله القدر خر من آلف شه .. ) 
| الأيات الأولى من القتدر ) . وكذلك تفل عز وحل بين اليلاد والامكنة» 
وما حاء ی هذا آلمعنی توله تعالی : ١‏ أن أول یمتا وضسسم للشاسس للذدى 
که مبارکا وهدی للعالین . فيه آیات بینات مقام ابراهیم ومن دخا 
کان. آمنا ۰۰ ) ( ٩٩‏ و ٩۷‏ س آل عمران ) 
وق الحديث الشريف ١ ١‏ ثلاثة تشد اليها الرحال : المهجد الحرام > 
والأدحد الاقصى ومسهدی هذا ) ) 
وانظر ف « التفاضل » ١‏ الاسلام وحثوق الانسان » للمؤلف ٠‏ 
ص ۸)] وما مدعا ) . 
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الجزية والخراج » والرابع عشر « فيما تختلف أحكامه من البلاد » 


04 والامام أو الخليفه هو رس الدوله الاسلاميه ١‏ ويازمه 
من الامور العامة _ كما بقول الماوردى ٠.‏ (۸) عشرة آنشسباء . 

١‏ حفظ الدين على أصوله المستقرة ؛ وما أجمع عليه سلف 
الأمة » فان نجم مبتدع أو زاغ ڏو شسهه عنه » أو ضح له الححهة . 
وبين له الصواب وآخذه بما بأزمه من الحقوق والحدود » ليكون 
الدين محروسا من خلال » والأمه ممنوعه من زأل ؛ 

۲ س تدفنذ الأحكام بب سين الشساحرىن . وقطسع الخصام سن 
المتنازعين حتى تعم النصفة : 

۽ س حمايه البيضة والذب عن الحريم » لیتصرف الناس ف 
المعانشس »۰ وبذتشرق| فى الأسفار آمنين من تعرير بنفس آو مال + 

. اقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهك‎ ٤ 
۰ وتحفظ حقوق عباده من اتلاف واستهلاكت‎ 

ه _ تحصن الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعه حتى لاأتظهر 
اللأعداء رة ٠‏ 


el | 


(۷) اذا تتح أن هذه آ لمارا ت والولابات ألتى کسر سا ا ورد ی 
| و مثله أو يعلى ) تقايل ما نسميه اليوم الوزارات والمصالح .. الى 
آخره .. فاه بلاحظ عليها ( أي على هذه الامارات والولايات ) انوا 
دات طبيعة دينية . وهذا بدهى ف النظم الاستلامية عامة . فالديس 
أساسها حميعا ء والدين غابتها حميعا . انها قامت لحراسة السدين ٠‏ 
وسياسهة الدنيا به . هذا من حهة + ومن جهة أخرى > فان تقسسيم 
او ارات أو الاماراث على هذا النحو عمل احنهادی ء فلا باس مبلا من 
اداح و لانة فى اخرى » إو الزيادة فى الولايات حسب الحاجات + وطلدسا 


اا صح والانفع 4 (A)‏ فقدسسكه » تر ٥‏ 2 11 
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٦‏ س حهاد من عاند الاسلام بعد اأدعوة حنی سام 
أو يدخل فى الذمة ليقام بحق الله تعالى فى اظهاره على الدين كله , 


واجتهادا من غير حیف ولا عسف ؛ 


رلا تقتیر » ودفعه فی وقت لاتقدیم فيه ولا تأآخیر ۰ 


٩‏ س استكفاء األأمناء » وتقلند النصهاء فيما يفوضه انيهم من 
اعمال »> ونکله ايهم من الأموال لنكون الاعمال يالكفاءة مضسوطهة . 
و الامو ال باللامناء محفو ظله 4 


# إ سب أن دساشسر دنقیه مش ارفه امور ۶ وتصفح الأحو ال ُ 
بلذة أو عبادة » فقد يخون الأمين ء ويش الناصح ٠٠١‏ وهذا وان كان 
مستحفا عله بعكم اأدين » ومنصى الخلاية ٤‏ هو من حفوق 
اأستاسة لکل مسر ع + شال صلی الله عله وسلم ) کذسکم راع 
وخلكم مستول عن ز ده # $ (f‏ 4 

اه س( ا  )‏ ان هذا اذى ذکره الماورد(۹) مما یلزم الامانم 
أو دعبار د آخری ٨۸‏ و ظاکف الدوله ۶۸ فما دراه ال)اوردى لانتجاوز س اا 
ام لذ اه حفط اأدىن سسس فصل الخصو مات وکسم اناز عات نو اس طله 
اء ٭ س حفظ الأمن‌الداخلى و اإلخارجى س حهاد من‌عاند الاسلام سه 
جبابه امو ال المفروضهة م و أفضشاقها شی وحوهها 4 أستكفاأء ا“مناء 
وتفادد الئےحاء س مسار فه امور ونصفح الحو ال 4 ۾ شد هھ الو ظائف 


1 ees 


) بنفس العئی واللفظ ۔ أبو یعلی تفسه ص۷ ۸ 


۴ 


1 تختلف. كثيرا عن الوظثف التفليديه نلدولة ( كدولة حارسة(١٠)‏ )ء 
ومن بطالع كتابا ككتاب التراتيب الادارية للكتانى » ومن بثأمل 
ما جاء فى كثب السبرة والتار د عامه » عن الدوله الأسلامة فى 
عيد الرسول والراشسدين عايهم ااسلام ير آنها كانت تمارس 
الشورى على خير وجه » وتوزع الال ( وهو مال الله والناس ) 
على کل الناس » على آسمى ما بكون العدل فى التوزيع ٠‏ وتشسعر 
بم گوليتها نحو الانسان »ء كل انسان(١۱)‏ »> بل وحتى الحيوان(١٠)‏ 


(۱۰) انظر س مع ذلك س وقارن ما سیاتی ف نفس البئد عن «حئذل 
الدين ) ء 

)۱١(‏ بعشر عمر بن عبد العزيز خامس الراشدين 4 لانه سار على 
طريشتهم » فى اقامة الدولة على الكثاب والسنة وقد تشدد عمر على نفسه 
وأهله ٤‏ کہا نشددو | هم على انفسهم وأهليهم ه و عن طربفقنه ۴ الب اسيك 
والادارة والعدل كتب عله التاريخ صفحات من نور . من ذلك انه أمر 
عهاله بالرفق بأهل الذمة »> فاذا كير الرحل منهم وليس له مال ٠‏ ولاحميم 
بنفق عليه ١‏ أنفقت الدولة عليه . وقد كتب اليه أحد عماله أن أهل 
الذمة قد انتحلوا الاسلام » فقلت الجزية » واضطر الى الاقتراض لعطاء 
أهل الديوان » فكثب اليه : « ان الله انما بعث محمدا هاديا » ول يبعثه 
حانیا » وکتب الى آخر : « وال لوددت أن الناس كلهم قد اسلمو' حتى 
کون انا ونت حراثين نأكل من عمل أيدينا » »> وهو القائل ‏ فى احدى 
خطبه س « وددت أن أغنياء الناس اجتمعوا فردوا على فقرائهم حتى 
نستوی نحن وهم » واكون إنا أولهم . ثم قال + مالى وللدتيا “٠‏ أم مالى 
ولها » وقد أمر عمر لكل أعمى بقاند > ولكل انين من الزمنى بخادم ؛ 
و أمر لکل خمسة من الیتامی ( ممن حریى على آبائھم الديو ان ٠‏ وايیس لوم 
أحد  )‏ بخادم يتوزعونه بينهم بالسوية > وفرض للعوائنس الفقيرات > 
۾ آنشساً دار الطعام للفتراء والمساكين ٠‏ وأقام الخانات لأبناء السبيل ٠‏ 
ودوابهم » فان كان آبن السبيل منقطعا يعطى ما بثويه الى أن يصن الى 
بلاده . واطلق عمر الجسور والعابر للسابلة يسيرون عليها دون جعصل 
( الادارة الاسلامية فى عز العرب ص 1٠١١‏ و ٠١۴‏ و ).٠او ٠٠١‏ ) 
لقد فعل عمر هذا وغيره حتى لم يبق فقي فى أيامه ار جع تفسه ص١١ا)‏ 
نعم .. لقد عرف الاسلام التكافل الاجتماعى منذ وقت مبكر .. 

(۱۲) فعمر ين الخطاب هو القشائل : لو ان بعيرا عثر بااعراق 
استلت عنه » وکان عمر سر ویفنس الاحوال عامة » ومما يروي عنه آذه 


۹۷ 
( م ۷ س نظام الادارة فى الاسلام ) 


مسو اه کام. له ¢ گی هدا العهد | عتمت ادوه بالصحه(+١)‏ 
وبالتعلیم(٤۱)‏ و کل ما بهم ااكمه و الفرد فی لسلم والحرب(١٠)‏ * 
ذا وحدی ايوم ¢ و ذاك منکن مطالدون سالند کر بها : وان 


الذكرى تنفع المؤمنين(١٠) ٠‏ 


(ب) وحفظ الدين آول وظائف .لدوله الاسلامية وواجباتها ء٠‏ 
وأذا حفظت الدوله ألدين . فقد حفظت كل شىء » واذا ضعت الدين 
فقد ضعت كل شىء ء واذا كان اماوردى وآنو على كلاهما قد 
فسرا « حفظ الدين » داه حفظه «» على الأول النى أجمع غلها 


اھ 


ساف امه ¢ فان زاع دو تسده عه دنن A‏ الححهة + 4+ الى 1 


= رای دات مره امرأاه نضسع فو ظھر حمارھا آکثر مما دطبق ¢ ازل 
ما زأد عر کاهل الحمار # و فك أعشرضتف الرأه اله . یه حار ی ونا 
حرة فيما أفعل : فرد قائلا + انما أمر وافتش إنع هذا ونحوه .. 

ومن اعمال اإحشسب ووأهاته ) ۾ هو آمر نا لعروف و ات عن گر ( 
اه بأخذ آریاب النهائم سعلو متها اذا فصر و ا ي واا دس عله ھا وسا 
لاتطق + + J‏ الاوردى تشه 4 صں {YY‏ ( » 

)١١(‏ أنظر ف ذلك : وعلى سيل الثال ١ء‏ التراتيب الادأرية ؛ 
« أب ف امستشفى وثيام النساء الصحابيات ي زمنه عابه السلا 
داأئہمریضس ( حا سں J 9 ¢ oY‏ ساني ف اليب اص 00{ وسل دفسں 
اأحخزء £ J}‏ ساس ۴ الححر الصحى ) فس ص O‏ الى ارهد 

۱١(‏ المرحع السابق ح۲ ١‏ القسم العاشر » « فى تشغفيم الحالة 
العلميه على عهده عایه السلام ) وهو من متصدين ٤‏ وکل مقصسد من 
عد إنوآمب ٤‏ ويشهل القسم مات الصفحات من ص ۱١۸‏ وما سعدها - 
الفغهية » وكذلك القسم الثالث مئه ص ١١‏ ومانعدها , 

)٠١(‏ الرجع السابق » جا ص ١ ٠١‏ باب فى الفنادق لنسزول 
الملسافرين ) ابن السسيل ¢ و نفس الحزء ص J TY‏ بانب ٤‏ المكسان 
بتحد لافثراء الذين لايأوون على آهل ول مبال ؛' وهو اأصل الزو ايا التى 
و ما نعذ ها ( ی دذکر العملناتث الحربة وھ ما E EOE‏ عدها ٠‏ وه انو أب . ) 

. أنظر الآية  ١ه الذاريات‎ )۱١( 


سد ۹۸ ہہ 


ليست هذه الا أحدى صسور حفظ الدين ء وفى هذه الصسورة 
لا تأخذ الدولة الناس بالعسف والبطش وانما تبين أن زاغ الحجة ؛ 
وتوضح له الصواب ٠»‏ واذا أخذته تأخذه يما بلزمه من اأحقون 
.والحمدود ء انها « الدولة القانونة » » وأنها دوله الحرسة 
الئى تدعو الى سل الرب بالحكمهة والموعظة الحسنة(۷ا) > 


را 


واذا جادلٽ جادلت بالتی هى احسن(۱۸) ء إن الدين عند المسلم 
أعز من کے و آهله و والخروج على الدىن : فى الدوله الأسلامه 
دساو ی ما دده اليوم بالخانه العظمی(۱۹) 4 و ذاك فلا خد 


الا بالحق وبالشرع » وبالمحاكمة العادلة الثى تتوفر فيها كل 
المائات + 


( + ) الوظائف التى تلزم الامسام » لايمارسعا + أو لايعارس 
آکثر ها مذفد4 ٤‏ و انما من خلال(۲۰) وزراځه وأمراگه ومعاوئى 


(1۷) انظر الآية س ۲١‏ النحل . 

(۱۸) أنظر الآيئين س )١‏ العنكوت ٠۲١ ١‏ النحل . 

(1۹) أن حفظ الدين _ بالصورة التى ذكرها الماوردى وأبو يعلى 
مطلوب ٩‏ لیکو الدين محروستا من خلل » والأمة ممنوعة من الزال . 
وان تدعيم بنيان الأمة ٠‏ وتقوية كيانها ؛ وحماية وحدتها من أوجب 
الواجبات . وق عصر الماوردى وغيما قبل عصره ظهرت الفرق الخارجه 
على الدين ؛ والغالية فى ذلك ؛ بقصد الكيد للأمة والدولة . 

ولم تكن الخسارة س بسبب ذلك س قاصرة على الاسلام والمسلمين»ء 
ل عمت العالم أحمسم . ( أنظر بهذا المعنى كتادا لشي الندوی تعدوان 
٠‏ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ٠‏ وأنظر كذلك كتب : الفرق واللل 
والنحل »¢ وهي كثرة ) . 

(۲۰) کان ابو يوسف أول من دعى فى الالام ثاضى القضاة » 
و کان > ذڏاك على التحقق 4 وڪان ألقف اه ف اشرق و المعر ب عدون 
باقر أحه. .و هذا متال ا الأمام سلطاثه من حلال وزرا'ث ومعاونيه. 

SE‏ دفعل الرشيد ذلك مع أنى يوسف وحده + وأنما فعله مووز ر ائه » اد 
کان پوسع من سلطاتهم » ويفوض اليهم الاأمر . ( أنظر ٠‏ محمد كرد علي 
#لفسه ؛ ص 1۲۷ و ٠ 1١۸‏ وأنظر س اقا س يبند ٤‏ وبند ۷) 


٩‏ س 


هو لاء و هو لاء ومساعدبهم من آعلی السلم الى ادناه + و العمل 
االأساسى له هو الأراأف ينفسه ء وهذا بعنى التوجيه ابتداء » 
و المرأحعة انتهاء ء واذا تامانا هذه ابوظائف والاخصتاصات ( اتی 
ذكرها الاوردى ) نجد ان تعضها ذو صفة عامه وآساسيه وتخطیطه 
( وهذه هى اللاعمال السياسيه ) وآن بعضها ذو صفه ثانويه وتنفيذيه 
وهده هی اعمال الاداأرنه ؛ 

( د) واذا "اخذنا ما ذكره الماوردى ( وكذلك آیو على ) 
مما يلزم ألامام > على آنها اختصاصات الامام ذلك رھم 
واجتهادهما » ولعايما قد تأثرا فى ذلك بوقع عصرهما ء ولیس فذى 
الالام ما یمن من الأخذ دما عرف الان با نظام الرگاسی »۰ ولیس 
شه ما بنع من إلأخذ ا | بر انی وفی هذه الحالة يصح 


ی ال ر اول آمام الىراان والشعب »ء ولیس آمامه هو ء 
وایس فى الاسلام كذلك ‏ ما يمنع من الأخذ بنظام بين بين “ 
يأخذ من النظام الرثاسى بطرف »ء ومن النظام البرلانى بطرف ء 
ان القاعدة والهمدف هما آن بكون الحسكم بالشعب » ومن أحسل. 
الليعت + واأحرية الساسبة والفردية » والعدالة الاحتماععه ١‏ 
من الأسس والأهداف اأثى يجب التمسك بها دلئما > والاتجام 


ذحو ها د اما و دحت کل الظرو ف ٩‏ 


۵٢‏ معد اكلام )0 فی عفد امام (( تکام الاو ردىی ) ھی 


۳ 


غليد الأوزارة(۱٠۲)‏ ء والوزارة ‏ كما بقولون م ضربان : وزارة 


تفويض ووزارة تنفیذ(۲۲) ء۰ 
)۲١(‏ ص ۲!؟ وما نعدها ¢ و ( ادو على ) صں ۲۹ و ماسعد ظا + 
(۲۲) آنظر س كذلكت س ف وزارة الشغيذ ووزا ه الثفويض “> جرجی 
زیدان 4 نار دح التمدن الاسلامى حا 4 طيعه ۱۹۹۸ مراحعة لھرعر کہ 


ارد کو حسدن م سس 4 صں ۱ a‏ ھ ۲ هذا 4 و طلا الفعادی تابه 


فأما وز رة التفويض فهى آن بستوزر الأمام م يفوض اله 
تدر الأمور برآبه وامضاءها على اجتهاده » ء وهذه الوزارة جاشزد 
اقوله تعالی س حکایه عن ننه موسی عله السسلام : « واحعل لي 
وزسرا من آهلی هارون آخی »› آشدد به آزری وآشسرکه فی 
آمری(۲۳) 


ودشترط فى هذه الوزارة نفس(٤۲)‏ شروط الامامه فما عدا 
شرط النسب ء لكذها من جهه آخری ‏ تحشاج الى « شرط 
زائد على شروط الامامة » وهو أن يكون من آهل الكفايه فيما وكل 
له من آمر الحرب والخراج » خدرة يهما ٤‏ ومعرفة بتفصيلهما ء 
وعلى هذا ااشرط مدار الوزارة » وبه تنثظم اإسستاسة ء وبسثطرد 
اماوردى فيقول عن الكفاءة « انها » وان لم تكن من الشروط الدينية 


« تنحفة الوزارة » س على وزارة التفويض الوزارة المطلقة > وعلى وزارة 
نذنفيذ الوزارة المتيدة . ( مشار الى ذلك فى كتاب الوزارة للم.اوردى 
طبع أولی س بتحقيق د. محمډ ستلیمان داود ) ود. فؤاد عبد امعم 
أحهد ٤‏ ص )1 ) ۰ 

(۲۲) ( أنظر الآبة س ۲۹ من سورة طه) هذا > وى ال#سدمه لابن 
.خلدون [ فصل ف مراتب السلطان واللك وألفانها ) ٠‏ 
أن العرب الذين عرفوا الدول وأحوالها فى كسرى وقبصر والنجاشى 
کانوا يسمون آبا بكر وزير الرسول صلى الله عليه وسلم » وكذلك سوا 
اعمر کوزیر لابی بکر › وسہوا علیا وعثمان کوزیرین لعمر . 

الشروط العتبرة فى الامامسة سبعة  ١‏ س العدالة على 
:شر وطها الحامعة ۲ العلم الؤدى الى الاحتهاد فى النوازل والاحكام 
۳ س سلاہة الحواس من السمع والىصر واللسان سے ٤‏ س سلامة 
الأعضاء من نشصس املع عن استدشاء الحركه وسر عة النهوض س 0 الر ای 
امغضى الى سياسة الرعية وتدبي المصالح  ٦‏ - الشجاعة والنجسدة 
۷ ب النسب ٤‏ وهو ان يكون من فريندس (الاوردى ٤»‏ نفسه ص )١‏ 
هذا » والشرط الاخير محل نظر وجدل كير . اما الشروط الاخرى فيمكن 
حممها ف شرطين هما : الأمانة والقوة . وهذان الشرطان هما شرطا كل 
ولاية . والكفاءة ف كل ولاه تجستيها . والظر س مع ذلك سوشارن 
« بای يعلى ) ص ٣ ۲١‏ وله انه بمثدر فى أهل الامامة «أربعة شرومد) 
و أنظر بذات المرحع الروايات الختلفة عن الامام احمد بشأن هذه الشروط. 


س ١۱‏ س 


المحضة » فمى من شروط السياسة المازجة لشروط الدين لا بتعا 
بها من مصالح الأمه » واستقامة الله ء انها ( أى الكفاءة ) شرا 
تقتضسه ال)محلحهة » والمصلحه من الدين وان اأخضار المرء ديل عفاه 
ودلیل شحھہسد دہ ES‏ 4 فالامام الصسالح ۹ سعدن Y۱‏ بالصالحين و 
و ادا صلم ااحكام صاح الجميع 4 


وعن عقد تقليد الوزارة قول الماوردى : « ولیس براعى 
قدما اشر ه الخلفاء وملوك لمم من العقود العامه(٥۲)‏ ما براعی. 
فى العقود الخاصة من الشروط المؤكدة لأمرين : أحدهما أن من 
عادتهم الاکیغاء دسیر اقول عن کثره » فصار ذلك فيم عر فا 
مخصوصا ۰ء٠‏ والثانی نهم لقله ما يباشرون من العقود » تحعل. 
نسواهد الحال فى تآهبهم لها موحنا لحمل اخظهم المجمل على العرض. 
القصود ء 


وفص ل الاوردی القول گے سىلا شما دنعل سالا ختصاص ات 
الواسه لوزير التفويض > ومما قاله فى هذا المعنى » كل ما يصح 
من امام صح من اأوزىر 1 ثلاذه اء : 


| س ولانه العهمد 4 
للامام أن سسشعگی االذمة سن الامامه م ولیس ذلك للوزىر ». 


س امام ان دعزل من أده الوزدر ٧‏ ولىس للوزىر ان معزل 
من اده الامام ٩‏ 


(o5)‏ لاأيفوتنا أن نئو ه ها دهده التفرفة نین العفود الماية و العثود 
الخاصة . ذلك أن للعثه د العامة ( العقود الادارية ) أحكاما خاصة 
( ف النظام القائونى الفر سى بالذات ) ٠‏ وبالثالى النظم الآخْذة عئه كمصر 
وغم ها . 


ست +( س 


و دمصی الاوردی شی ذأت المعنى فاگ اہ la»:‏ لسو ی هدت 
الان ذحكم لتفو دضں a‏ يتخي حواز فطله وهه نغوده 
شان عار که الام شی حدم ما اماه 4 سنظطر : ان کان شی حح 
نفد على وجهه ۰ آو فی مال وضع فی حقه : لم بحز نقض ما نفد 


ماحتهاده من حدم ⁄ ولا اسٽرجاع ما قرف دراه من مال ٭+ اما أ 


ر 
کاذث معار ضخسنة اوزدر افويض ھی ناد وال 4 و سڪکهدر جس e‏ 
أو دددار حر دی م حاز للامام داك سعزل المولى ⁄ و العدول تالجس لو 
حث بری » وندبير الحرب بما هو أولى » لأن للامام أن يستدرك 


“| 


ج 3 ١‏ + * 5 4# 4 [ 
دل یں أفعالں گس م فکان اولی ان ندر گە من آفعال وزدره(٩۲)‏ ¢ 


الامام دما آمضہاہ من نادار > و انفده من ولاه وتقلید ء للا صر 
الااسسنداد کالامسام 4 وعلی الأمام أن صفح أفعال الوزس. 
وتدییره(۲۷) لامور اشر مھا ما و أفق الصواأبت ونسندرڭ 
ما ځاافه4 و 


() الحميع _ ف الاسلام س بيستمد ماله من اختصاص “> وم اعليه 
وان و انات من الشرع ذ أنه م ولافرفق ٤‏ ذا الشأن لسن الم و الصسفر ؛ 
اذا كان عمل العامل الصعم س موافقا للحق والصواب »> فليس لرنيسه 
أن بنقضه لحرد أنه رئسس . أما ما تختلف فيه وحهات الئظر ٠‏ ومايحتمل 
الصالح والاصضلح رای الرئيس نافذ لانه هو المسئول عن عمله هن وعما 
أعتمد من أعمال مرعوسيه . 

(۷) انو يعلى ص .ء۲ > والماوردیى ص ۲۲ . هذا ٤‏ وف کناب 
الإدارة الاسلامية فى عز العرب ( ص ٠١‏ ) : "نه نان من جملة حط 
المهدى ١‏ العباسى ( ُن نگون a‏ ورراًء من الطرا العالى ۾ و ڪان تعد 

بهم ويیضع ثقته برجال دولته . واستوزر الهدی يعثوب بن داود فحرج 
کناب الهدی آلى آلديوآن ان مر | لۇ منين نعو با دن دأود ملم دكن شد 
شیء من کتب آلمهدی حتی برد کتاب الوزیر يعثوب معه الى آمينه بانفاذه» 
ی أن الخلية ووزیرهہ کانا براثب أحدهما عمل صاحبه لنفرير ماتشضي به 
ألأصلاحة شل امضائه )» . «فلد الرشيد بحيى بن خااد وذارته ١‏ وشالله 
« قد قلادنك آمر آلدولة “ وأخرحته من عنقى اليك ۰ فأحکم فی ذا بس 
تری من الصواب»واستعمل من رایت » وآعژل من رابت » دامضس‌الامور 


۱.١‏ س 


٣ه‏ وأما وزارة التنفيذ فشروطها آقل من شروط وزاأرة 
التفوبض » لان الذظر فيها ( ی فى وزارة التنفيذ ) مقصور على 
رای الامام وتدييره ٠‏ وهذا الوزير وسط ينه وبين الرعانا والولاة ٠‏ 
يؤدی عنه ما آمر ٠‏ ويعرض عليه ما ورد ء ان وزير الننفيذ( معين 
فى تنفيذ الأمور » ولیس بوال عليها » ولا متقلد لها ء فان سورت 
فی الرآی کان بام الوزارة آخص »> وان لم شارك فيه کان باسم 
الواسطة والس فارة آشبه ء ولا تعر س فى المؤّهل لهذه الوزارة ‏ 
الحرية ولا العام ء ويجوز آن يكون وزير الننفيذ من آهل الذمة(۲۸). 
ولا يجوز آن یکون منهم وزير التفویيض ۰ 


على ماترى «١‏ ودفع اليه حاتم الخلافه » ( الرحع السانق ص ۱۴۳۸ ). 
وعن انوزير فى عهد العباسيين » يشول سسيد أمير على : كان الوزير 
فى اراقع س نائب الخليفة ٠‏ ويتمتع س باسمه س بالسلطة 
امطلقه على جميع أجزاء الامبراطورية . كان يحمع فى يديه الادارة المدنية 
والعسكرية الى حانب واحباته العادية ف مساعده الخليفة > واسداء التصح 
والمشورة اليه » ( مختصر تاريخ العرب ٠‏ ترجمة عفيفى اليعليكي ١‏ دار 
العلم للملاین › ۱۹۷ ص ۲٥۳‏ ) . 

(۲۸) بثول سید مر على ( عن الادارة ف الدولة العناسية ' ١‏ انها 
كانت قائمه على موآعد محددة > مماثلة لانظم الحديثة فى الدول الشحشرة 
مکائٿت کل مناصب الدو له س كما كان الحال فى الدولة العثمائية سمفتوحة 
امام كل من المسلمين واليهود والنصارى على السسواء . ( مختصر تارب 
العرب والتمدن الاسلامى ؛» نفس الرجع ص ٠٠١‏ ) ومن المعروف أن 
الدواوبن ف مصر والشام والعراق وکثیر غرها بقیت تكتب بالاغايت الثى 
كانت تكثب بها قبل الفتح 'اسلامى ؛ ويتولاها زلاة من غر المسلمبن حتى 
عهد عبد اللك بن مرواآن الاموى » دل أن بعضها فد تأخر فى هذا التفير 
فان اول من کتب بالعربيه فی ديوان أصبهان سعد بن اپاس کكاتب عاصم 
اسن يونس عامل ایی مسلم صاحب الدعوة . (أنظر ف ذلك ٠‏ الاوردى “¿ 
تفسسه + ص ۲١١‏ وما بعدها ٠‏ ومحمد کرد على 4 تفسه ¢ ص۸۹۸۸ ) 

وف مكان آخر يول هذا آلاخير : « انه فى عهد الوليد ين عبد الال 
اخذت الوظائف الكرى من النصار ی ٠‏ ونحى آل سرحون الدمشثيون عن 
ادارة الامو الل » . ومبع ذلك ففى الاحكام السلاطائية لانى يعلى أنه ثد 
روي عن أحءد مايدل على انع ( نغسه ص ۲١‏ ) . وف المقدمة التي 


س |٠)‏ س 


٤ه‏ فى ظل النظام البرلانى المعاصر نجد السلطة التنفيذيه 
غد انثقلت من « اللاك » الى الوزارة المسكولة آمام الدرلان 
واأشعب ٠ء‏ وبانتقال هذه السلطة الى الوزارة اننقلت المسكوأية 
واستقرت على كاهلها » وصار « الك » ( أو رئيس لجمهورية ) 
مجرد رهر م عد بعمل »> ولذلك فانه « لا سخطىء ۸ ۰ هدا ء ولانمتن 
امقارنة بين وزارة التفوبض وبين الوزارة شی النظام الىرلانی + 
وذلك لاختلاف الأركان والأسس بين هذه وتلك : فالوزارة فى 
ا.نظام الىرلمانى ئعتمد فى قامها واستمراأرها على آغلببيه ذى 
الدرلان ء ممثل الشعب »> وهى مستوله أمام الىرلان والشعب : 
ولس آمام ( رأس الدولة ) ء آما وزير التفريض فالامام هو الذى 
اختاره » وعو مسشول آمامه ۰ ومع ذلك فبين الأنظامين سمات وملامح 
ل دمکن اغفالها » ذلك آنه اذا كانت سلطة التنفيذ قد اننقلت الى 
الوزراة فى اأنظام الىرلانى > فان سلطات كثيرة ( تتفيذيه وغبر 
شذفیذیه ) قد انتقلت الى وزير التفویض » وصارت له فیها ‏ علی(۲۹) 


کڌبها محشقا كتاب ١‏ الوزارة للماوردى » ( ص ۲١‏ ) : أن بعض الفكربن 
الاسلاميين الإوائل قد هاجم تعيين الذمى فى الوزارة بوجه عام ٤‏ وكان 
على راسهم الامام أبو المعالى الجوينى امام الحرمين المتوفى عام ۸۷] ھ 
ف ذاه غباث الامم > وفده يقول : « وذكر مصئف الكتاب اإلرجم بالاحكام 
السلطانىة أن صاحب هذا المنصب > يجوز أن بكون ذميا »> وهذه عثرة 
ليس لها ميل » وهى مشعرة بخلو صاحب الكتاب عن التحصيل (كتاب 
الوزارة الطعة الأولى » الناشر : دار الحامعات المصرية ) . 

وقد أشار صتاحب « ظهر الاسلام ) ( طتعة رانعة ص ١ ۸٤‏ الى 
أن صاحب العقد القريد اعتبر تلك زلة لا تفتفر للامام ال)اوردى . 
انظر أيضا « الادارة العربية لحسيئى » ص ۱۸١‏ وما بمدها ٤‏ وممسا 
حاء فيه انه على الرغم من تعربب الدواوين نى ارس والشام ومصر لسم 
يلص الفرسر, والاغشريق والشط تاا من الادارة اذ تعلموا العريرك “٠‏ 
وظلوا تی خدہة الحكومة قى أعداد كبيرة . 

> فيحوز لوزير التفويض أن يحكم بنفسه »> وأن يعلد الحكام‎ )٩( 
کہا يجوز ذلك للامام لان شروط الحكم فيه معتبرة » ويجوز له ان ينظر‎ 


0 س 


سسعتها س سساطة التقرير واليت ٠‏ ونظرا لأن السادة س فی 
الاسلام س للقانو ن « وللقانون وحده » ونظرا لان الجميح ومنهم 
رأس اندوله نفسه __ امام القانون سواء ٤‏ فمن هنا لم ڀکن للامام 
أن بنشض مأ أمضاه وزير التفويض من حکم نفذ على وجهه ولا من 
مال وصع فى حته(ء) ء هذه احدى السمات ( المشتركة ( 
او المتقاربة ٠‏ أو ألثى تذکر احداهما بالآخری فى النظامن ( نظام 
وزارة التفوبض ونظام الوزارة فى النظام البرلماأنى ) ء وبذات 
الحدود ء والانحفظات » بمکن ذکر سمه أخری > إلا وهی أن وزارد 
انفشو دض ثعتى تخفيف العبء اللقى على الامام وعد 
عنه ‏ بالتالی والی حد ما س سبح المسثولية ء لتضعه على راس. 
انوزدر اذى يمكن تعره مسهو اة اذا فقد ثشة الناس وحبهم ء وهذا 
الذى دکرته لا ينطق الا فى حالة وزبر التفويض المعين برضا الخاىفة 
واخشاره ¿ لا بالرغم منه والاستبداد علیه(۳۱) ؛ 


mn irik 


ى الام » وأآن تسيب فيها ٤‏ لان شروط المظالم فيه مبعتىرة > ويجوزأن 
يثولى الجهاد بنفسه ؛ وأن يقلسد من يتولاه ٤‏ لان شروط الحرب ف 
معتدرة ۰ ویڄوز أن يباشر بعغسمه تدفيذ الأمور التى دبرها وأن سنرب 
فق تنفيذها لان شروط الرأى والتدير فيه معتبرة (١‏ الماوردى ٠‏ نفسه » 
ص ۲١‏ و ٠١‏ وآبو يعلى » نفنسه ص .۲ ) . 

(۰) و هذا بعئی س أيضا س أن الشم ية ( أو القانون ) هو الذي 
یضع الحدو د “ حدود الحق والوآحب بالئنسبة الى الجميع متهم الامام 


ذأنه . 


)١١‏ يشبر الاوردى س وهو بصدد المقارنة بيان وزاره الغو يض 
ووزارة الثئفيذ س الى أن أكثر وزارء الغرس كانوا وزراء تئفيذ > يئ 
كان أكثر وزراء ملوك الاسلام وزراء تفويض ثم بضبف الى ذلك وله ٠‏ 
وورراء الأتفوبض استسلام “ ووزراء الشفيد استهداد ٠‏ ( كثاب الوزارة) 
نفسه ص ۱۳۷ و ۱۷۸ ) ٠‏ وائظر س أيضا ‏ المشدية لانن خلدون 
( فصل فی مرائ إإااف و السملطان و ألشانها — ص ۷۱ ومانعدھا د ۲ 
طبه ثائية من النسخة الحفية بمبعرفة الدكتور على عبد الوأاحد وأ ١‏ 
ومما جاء فيه : « لما حايت دولة يثى العباس اسستةحل شان الوزیر ‏ 


س إ٠(‏ س 


٥ه‏ هذ! عن الوزارة » آما عن ر« الامارة على البلدان › 


کدی على ردن : عامسه وخاصه + و العامة على دو عدن , امارد 


ایکا ء عفد عن اخشار 4 وامارة اسشلاء عد سر اخسطرار(۳۲) 


ا مسەسہ و س أمارة الاستکفاء دشول الاوردی انها انتمل على 
عمل ۵ھدود > وذظر معو د (r)‏ ډ والنقلدد ھا أن فوص السا 


الخليفة إمارة بلد آو اقليم » ولايه على جميع آهله » ونظرا فى 
اهود من مسار ا عماله قدصساں عام النظر فما کان محدو دا من 
عمل 2 ومعهودا دن نظر فىنسنمل ذظره شه على سدع أمور . 


»مارت اليه الئيابة فى انفاذ الحل والعقد .. وصار اسم الوزبر جامعا 
لخطئي السيف والغام وسسائر معائنى الوزارة والمعاونه ؛ حتى لقعد دعى 
جعفر بن يحيى بالسلطان ايام الرشيد اشارة الى عموم نظره وقيامه 
بالدوله . ثم حاء فى الدولة العباسية ء شان الاستداد على ( الخليفه ) ٠‏ 
وتعاور فيها استبداد الوزارة مرة » والخليفة اخرى . وصار الوزبر اذا 
استدد محتاحا الى استنابة الخلبفة اياه لتصح الاأحكام الشر عبة.فانقسمت 
الوزارة حينئذ الى وزارة تنفيذ » وهى حال ما يكون السلطان ناثما على 
نفسه » والی وزير تفویض وهی حال مایکون الوزیر مستبدا عليه . ثم 
اسثمر الاسشداد وتعطل رسم الخلامة وصار الامر للوك المحم الدين. 
سمو ا الامارة والسلطان . وكان المستبد على الدولة يسمى أم. الأمراءأر 
السلطان . 

٠١ نشسه ص‎ ١ أنظلر فى هذه الامارات جميعها : الاوردى‎ ١ 
› وجرجی ردان‎ ٤ وما بعدها وأیا يعلى » نفسه › ص ۲۲ وما بعدها‎ 
: وما بعدها‎ ١۳ لفسه ص‎ 

(۳۴) ماذا بقصد شح فقهاء « السياسة الشرعيهة والاحكام 
السلملاية » نهذه العبار ؟ مادا بريد «بالعمل الحدودءرالنظ العهود» ؟ 
هل یعئی أن الختصاصات « أمر الاأستكفاء » قد حددئها الأعراف المستثرة 
أم يعنى أنها بخلاف امارة الاستيلاء ‏ ثد حددثها رئاسة الامام وساطاته؟ 
على كل حال فان العبارة عامة ومبهمة » كما أن اختصاصات أمر 
ألاستكفاء أو غره لايمكن أن تكون غر فابلة لاتوسيع والثضييق . 


¥ س 


ودقددر ارزاقهم(٤۲)‏ و 


س ڏذظطر دی الاحکام 4 وتقادد القضاة والحكام 4 
م س جباية الخراج وقبض المسدقات وتقليد العمال فيها » 


ست حماه الدين م و لذب عن الحريم ⁄ ومرأعاة الدىن من 


ب 
عدي او دسل 8 


9 س أغامه الحدود ھی کن 1 نعالی و حعوق الادمسین ډ 
٦‏ س مامه شی جم و الحماعات 4 


ويضاف اختصاص ثامن س الى هذه الاختصاصات ‏ اذا كان 
هذا الائليم ثعرا متاخما لاعدو » فعايه ‏ فى هذه الحالة س جهاد 


من يلیه( )۳٦‏ من اعد اء وسم عنادهم شی اللقائله ء و آخذ خمسھا' 
ھل الخمس 4 


)٩(‏ آل ان يکون الخليفه قد قدرها فيذرها عليه 


٠١۸ص‎ ٤ الادارة الاسلامية فى عز العرب‎ ١ أنظر بنفس العنى‎ )٠( 
ويها يثول الولف عن الرشيد العباسى آنه فوض الولاياث لاأمراء حعل‎ 
وذکر‎ ٤) الى آخره‎ ٠۰ لهم الولايه على أهلها ينظرون فى تدىم اجیوشس‎ 
. الاختصاہ ءات الثمائية اليينة بالنن‎ 

(۳) الحديث عن الحجهاد وأحكامه حديث طويل ودفئيق . وأكکتفى 
هنا بدعوة القارىء ( والشتاب حاصه ) الى التأمل فى هذا الذى حاء 
بالمتن ٠‏ وكيف أن « الجهاد » وظيفة إساسية فى الدولة الاسلاہة 


+ 


سس ا۸ + | س 


وفى هذه الاأمارة تعثدر الشروط امعتبرة فى وزارة التفويض 
( وقد سبق ذكرها(۷م) ٠ء‏ واذا كان تقاند الأمير من قبل الخامفة 
لم ينعزل بموت الخليفه > واأن كان من قبل الوزير انعزل يموت 
الوزير ٠»‏ أن تقليد الخليفة نيابه عن المسلمين » وتقايد 
لوزير نيابه عن نفسه ء وينعزل الوزير بموت الخليفة 4 وان ام 
عرزل به اللأمر ٤‏ ان۸( الوزارة نيابهة عن الخليفة » والامسارة 


نيابه عن المسلمين ء 


۷ س وما امارة الاسئيلاء تى تعقد عن اأضطرار > فهى 
أن بستولى االأمير بالقوة على بلاد بقاده الخليفة امارثها » ويفوض 
اانه تدييرها وستاستها ٭ء فیكون الأمر س باستیلاه ‏ مسشدا 
بالسسأاسه والثدير » والخليفه س باذنه س منفذا لأحكام الدين. 
لخر ج ألأمر من الفساد الى الصحهة »> ومن الحظر الى الاتاحه ٠‏ 
وهذا وان خر ج عن عرف النفليد الطلق فى شروطه وأحكامه ؛ 
ففينه من حفظ القواعد الشرعبه وحراسه الأحكام الديشية ما لانحوز 


آن دئر ك مختارا مدخو لا ي Ya‏ فاد ا معلاو لا م فحاز مده ت مع 


FPP Yih‏ ا ی ا ا 


ومن أقوال الامام الشافعى رهى الله عنه » ان الله حبب اليه شيئين 
العلم والرمى ٠‏ ومكان الشافعى فى العلم والفقه معروف ٠‏ أما مكانه فى 
الرمی فروی عئه أنه کان اذا رمی أصاب من كل عشرهة عشرة . 

ومن نصائح الهاب لبنيه ألا يقفوا الا أمام بائعين ٠‏ بائع الاح 
وبائع الكتب . 

ولننذكر س كذاك ‏ مول الصديق رضى الله عنه ٠‏ ماشرك شوم 
الجهاد الإ ذلوا ( انظر س أيضا ‏ الاسلام وحثوق الانسان ) نفسسه 
ص ك وما نعدها من | إمدهةه . 

(۴۷) انظر ہ سابٹا ہہ یبند ہس ٣ہ‏ 

(۳۸) قى النسخة التى بين بدى من كتاب أبى يعلى : « لان الوزارة 


تياأة شن اسمن »¢ 


س ٩۹ء‏ س 


ا 


لوقوع الفرق بين شروط المكنة والعجز ‏ 


الاستيلاء والاضطرار ‏ ما امتنع فى نقليد الاستكفاء والاختيار 


وبعد آن بشي الاوردى وآبو يعلى ) کلاھما ( الى القواعد 
ألوأجيه الراعاة من جاندى كل من الأخليفه وآمير الأستلاء س محافظهة 
على حقوق الامامه وألأمه ‏ يقولان ما خلاصته : اذا كملت فى 
أمیر الاستيلاء شروط الاختيار كان نقليده حتما » وصار س بألاذن 
له س نافذ التصرف ٠‏ ون م تكمل فى هذا المستولى شروط 
الاختيار جاز رغم ذلك للخليغفه اظهار تفده » أستدعاء لطاعشه 
وحسما )خارفث۹(4) ومعاندته ۰ء وجواز مثل هذا ٤‏ وان سد س 
حول س لأمردن : آحدهما آن الضرورة تغط ما أعوز من شروط 
اأكنة » وثانيهما آن مأ خيف اننشاره من المصالح العامه تخفف 


ندروطه عن المصالح الخاصة(ء:) ء٠‏ 


۸ فما الاأمارة الخاصسهة > ففدها بنکون الأمر مقصسور 
الامارة على لاير اجش وسا سه الرعبهة م وحمانه الديضهة 
و اذب س الحريم 4 ولدس له ان دثعرصس اض اء ۶ a‏ للأحكام م 
Yg‏ جاه الخراج و الصسدقاأت »8 ماما مامه أأحدود شفسه تفصسل 


ia HPP 


(۳۹) أو کان نفوذ تصرفه ف الأحكام والحشوق موقوفا على أن 
یستنیب له الخلیفه فیھا من قد تکاملت فیھ شروطھہا ٥‏ لیکوں کہال 
الشروط فيمن اضيف الى تيابته > جبرا ٣ا‏ أعوز من شروطها فى فس 
( الماوردی ص ۲۲ وأبو يعلى ص ۲۸ ) . 

)٤٠(‏ لاحظ هذه التفرقة بين المصالح العاية واملصالع الخاصة 
وكيف أن الضروره تسثط ما يعتبر شرطا ق الظروف العادية ٤‏ كما أنه 
اذأ خية ٠‏ الضرر على المصالح العامة خففت الشروط ٠‏ وهذا يختلف عن 
:لالوضع فى المصالح الخاصة . 


س ٠إ[‏ سس 


نتحاوز ه هنا ¿ وكذاك الهال فما بتعاق بنظر(۱٤)‏ لمظالم ٠‏ وعلر 
عن ah!‏ فالمر احسق ساسىشغاته )) لان سبح الصالح مو کول الى 
“مر أء المندوددن لسحث عدا ا دون الحكام امرصسدين لقصل اناز ع 
ددن الخصوم ۸ مدل ) هذا النتيح ( کی هوق الامارة 4 ولم بحرم 
منها الأ بنص »ء وضرج من حقوق القضاء فلم تدخل فھا 
الا بنص(۲٤)‏ ء وبعتبر فى هذه الولايه الخاصة الشروط المعثبره 
هذه الامارة من الولاية على آمور دينية ( كتسيير الحجيج وامامة 
اللو أت ( مما آلإ بسح دع الكفر والرق ٩‏ 


۹ه بقول الجاحظ « كان عبد الاك بن مروان سنان قريشس 
و سنفها رابا و حزما م و عادد ها شل ان ستخلف __ و رعا وز هدا 
وىقول محمد کرد على عن ٤‏ عند للك « أنه بعد فى العلماء كما دعد 
من كار الساسة(م:) » ء ويقول عبد الك وهذا مكانه فى 
رهل مذهب اللين أغير على الناس فى بيوتهم » وقطعت السبل » 
وثظالم الناس » وكائت الفثتن ءء » ومن أقواله : « أنصفونا 

)٤۱(‏ آنظر ف هذه التناصل ؛ الاوردى ١ء‏ نفسه ۲ و ٣‏ 4 وأبا 
الادارى والقضائی > فما كان متعلفا بامصالح ( آی شير الرافق العامة 
فهو من اختصاص الحاكم ( القاضى ) ٠‏ ومع ذلك فان للمشر ع أن بدخل 
شا ون احتصاص هذا ف اختصاص ذاك ١‏ والعكس . 

()) الاداره الاسلامية فى عز العرب ص ١١‏ و ؟ا 


سے إا س 


ا دسر الرعبه م ترندون منا سيره ایی ددر و سار و سسارون نا 
و لا فی آنفسکم سارت ر عه آیبی کر و زر ¢ ¢ )64( % 


وهذا الذى فقاله عبد الاك بفسر الكثي من الواقسع السساسى 
و'للادارى لكثير من الدول والعصور فى الاسلام ٠‏ لقد صارت 
السالة س غاليا ‏ مساله سياسه وكياسه للمحافظه على 
« الدولة والسلطة » ء لقد متتل عبد الك هذا مصعب ين الأزي » 
وكان آحب الناس اليه وقال ‏ فى الاعتذار عن عمله : « ولكن 
الاك عقيم »)40( > ففى سيله بقتل الأب والولد و الاح و العم : 
والتاريح الطويل بعرف آكثر من شاهد على صدق ذلك القول . 


ولقد حاهر الكشرون من عاماء الأساف الصالح تمعاداة کل 
انحراف عن الأحادة > وتلعرض آکثر هم سیب ذلك الى اشد 


ازوللاء وامحن(١٤)‏ 4 


٠‏ - لقد انتهز بعض الأمراء ‏ کابن طولون(۷٤)‏ س ضعف 


0)) المرحع السابق ص )۸ و ۸٥°‏ 

)٩ المرجع نفسه ص )۸ . وانظر س كذلك س سابقا بند‎ ))٠( 

) من ذلك ؛ وعلى سبيل المثال ٠‏ ماتعرض له أبو حنيفة وأحمد 
ابن حثبل رضى الله عنهما » وأمر ذلك کله فی سیرتهما معروف . 

(۷)) حكمت الدوله الطولونية مصر الفشضرة من ۲٥٤‏ ہس ۲٩۹۲‏ هھ 
۸ س ٩.١‏ م ) وكان نفوذ الأتراك قد ازداد قى الدولة المتاسسة مثذ 
عهد العتصم . وكان الظفاء العباسيون يولون القادة الأتراك حه 
الولايات الاإسلامية »¢ وكثرا ما كان هؤلاء الفادة يرفضون مغادر 5 عأاصمة 
الخلافة ويعهدون بحكم الولايات الى نواب عنهم .. ومن هؤلاء الذواب. 
كان احمد بن طولون الذى عهد اليه الخليفة العباسى بحكم مصر بعد أن 
ماث من أنانه ( القائدان باكباكت ویارحوخ ) , 


س إإإ سس 


لخلافة العباسية ء فاستقاوا بالأقاليم التى آمروا عليها(4۸) ٠‏ وعرف 
الفقهاء الامارة ‏ فى هذه الحالة ‏ بأنها أمارة استيلاء » ورغم آن 
الذى حدث ام نكن الا تصسدعا فى آركان الدوله الكيرى س فان 
الفقهاء ‏ عملا على انقاذ ما يمكن انقاذه ‏ قد حاولوا الملاءمة بين 
هذا ألواشع لمر وبين مصالح الأمه و « الامامه » تى لم تعد سوى 
«اسم ورمز» ء و هذا بقول الاوردی(44) : والذى بتحفظ بتق.بد 
المستولى من قوأنين اإشر ع سسعة آساء » بشسترك فى انز مها الأخلينه 
الولى والأمي المستولى > ووجوبها فى جهة المستولى آغاظ : أحدها 
حفظ منصى الأمامة فى خلافة الئيوة > وتدبير آمور الله » ليكون 
ما اآوحنه الشرع من اقامتها محفوظا » وما تفرع عنها من الحقوق 


(۸) قول صاحب كتا « الإدارة العريبة ٩‏ آنه مڼد عهد الامويسن. 
صسار حكم الولايات تقريبا وراثيا “٤‏ وتطور هذا الاتجاه تطورا واسعا ف 
عهد العباسيين . وكانت النتيجة تمزيق الامبراطورية العظيمه الى امارات 
صغيرة » لم تعثرف غالبيتها الا بالسيادة الاسمية الخليفة . وكان الوزير 
ى المصر العباسى يعدم اذا عزل »> كما تصادر جميع ممتلكاته » وفضلا 
عن ذلك كان يتصى جميع العمال الذين عينهم الوزير »> وغيرهم من كبار 
اموظفين > ويطردون من الخدمة .. » (نفسه ص ١!؟؟‏ ). 

و أنظر كذلك س الفخرى لانن تاطا س .۲۸ وما يعددها؛ 
ويه : « آنه فى خلافة الراضى بال العباسى س الذى بويع بالخلامة سنه 
اثنتين وعشرين وثلاثمائة + وتوف سسنة تسسع وعشرين وثلانه اله س ضصعف 
أمر الخلافة العباسية » فكانت فارس فى يد على بن بويه > وااسرى 
وأصفهان والحبل فى يد اخيه الحسن بن بوبه »> والموصل وديار بكر وديار 
ربيعة ومضر فی أیدی بنى حمدان > ومصر والشام فی يد محمد بن طغج > 
ثم فى أيدى الفاطميين ٠‏ والأئدلس فى يد عبد الرحمن بن محمد الاموى ٤‏ 
و خراسسان واليلاد الثرقية فى يد نصر دل أحمد السامائى ... ١‏ . وانظر 
کذلك ہ فما کان بحدث للوزراء والخلفاء بسيب شغب الحند وأطماع 
المتقاردن > خلال العصر المباسي الثائى > الرجعع تفسه س ص ۲۷ 
الی ۲٣۳۹‏ ) . 

٤۹ نفسه + ص‎ ))٩( 


سے ا س 
ر 0 نظام الإدار ه ٤‏ الالام 1 


فنه ٣‏ و دننفی ا اتم امياننة 4 4 و اثالث اجتما ع الکلمے عدی 
لأنفة وااتناصر ليكون لمسامين يد على من سواهم ء والرأبم آن 
ادد ل شط فاد عفو د ھا و فمل تخالل عهو د ها چ والخامس 
أن کون اسمفلطة) ۶ الامو ال الشسرعىة نحن ندرا د دمه مو ددها و ددد دد که 
خد ها + والسادس ان کون الحدود مستو فاد سی و فاکمه علي 
مسدحقی ا فسان حدذت اومن ھھںی الامن حفوق الله و حدودهد ټ 
و سابع ُن ددون لامر کی حفط ادن و رعا عن محارم الله ¢ و هده 


امھ و س تفلىد(۰٥)‏ المستولى چ 


kk e mn i 


)٥۰(‏ عن « أمارة الاأستلاء ) آنظر ہس ایضا س حا ٤‏ شس 
ص ۲۱۲ وما بعدها . ومما جاء فيه ( من الو اض س خسبب الغ اعد 
الفقهيه القبولة س أن موشفا شاذا نشا عندما يفرض هحاكم ولابة حکمسه 
دالقو هة بدلا من أن بغلده الخليفة الحك ويئزعه من يده ان شاء »۰ يل 
بصبح الوقف أكثر شذوذا حين يكون من امستحيل أن يوصف المسستولى 
بأنه ثائر على الخلافة » ولو من حبث أسلوبه فى الاستيلاء . وعد أ 
اشار المؤلف الى محمود الغزنونى الذى أسس سلطانا فى غزنة ( ف الع 
العباسى الثانى وهو أول من آتخذ لقب سلطان فى الاسسلام ١‏ قال 
أن عمل محمود لم یکن بدعا ف ناریح الحكم ٤‏ فان مشل ذلك المونف 
کان موجودا على مدى قرنين منذ اعترف هارون الرشيد بتوارث الامارة 
فق نى الأغلب ف أفريقىة ٠‏ وكانت هناك وقائم مشسابهة كثرة . (١‏ ولميعحز 
الغقهاء السنيون ) عن تكييف ذلك ( تخليصا لبد الوحدة )| . فقالو! 
بقيام نوع من ( الكونكوردا ) ( أى الاتفاق والتنسيق بين السلطشن 
اأزمنية والديشة ) ٠‏ فيمترف الخليفة نائفراد العام ف ضط اشنو ن 
السستانسية والادارة الإدئية ويعترف العامل دسساد ة الخليفة وسحتشه ف 
بوجيه الشئون الدينية . وهكذا تهياً الحل المشكلة بنوع من « الاجہاع » 
العملى ٠‏ وبقى اعملاۇٌ ها سكلا شرعيا وصحة فانوئية 


Hii ¥ 


i aa 


— )| س 


دعاك الاضطرار الى الملابسة فلن للزمان ولا تخاشنه ء فقد قال 


دعض الحكگماء : « من سعادة الاأئسان ألا نکون عند فساد الزمان 


س وهذا ما فعله الماوردى ؛ء وذلك ( لتنظيه العلاقات الحساض ة 
. والمستقبلة بين الخلافة وأولئك الحكام السنيين المستظين ميل السلطان 
محمود . وف الوقث نفسه بقيت الصسعوبه ماثلة › وهی الا تثہ_ارشس 
صياغته للمبدا مع القواعد الشرعية ولا مع ما عرضه فى الفصل الأول من 
الكتاب عن « واأحبات الخلافة » . ومن هنا حصر الماوردى الامشسازات 
التى يتمتع بها امير الأستيلاء فى الولايات النائيه » كما آنه ( أى الاوردى ) 
لم يته ار بؤكد أن هذه الامتبازات لايسمبح بها الا تحت شروط صارمة 
حتی تکوں الکونکوردا اتفافیة اصلية لا محض آمر شہ۔- کی خارجحی 
فغعلى المسئولى أن يحفظ هيبه الخلافة « التى يزول معها حكم العناد . 
الى آخر ه٠‏ » ويقوم الخليفة س بدوزه _ باعطاء ؛ الصفه انشرعية لكل 
القرارات الدينية آلتى كانت حتى حينئثذد خارح حدود الشرعيه . ولكن مسا 
الفو اعد الشر عية التى يكن أن تى عليهاالىحة ال#انونبه لتلك الامتيازات 
الحارفة ؟ ليس أمام الماوردى الا قاعده واحدة > وهو بتررهاق صراحه. 
« أن الضرورة تسقط ما أعوز من شروط الكنة » وهو يضيف البها قاعدة 
أخرى لم يستمدها من الثواعد الشرعية بقدر ما اعتمد فيها على النراءد 
السياسية الدارحة وهى : « أن ما خيف انتشاره من المصالح العامة 
تخفف لروطه عن تروط المصالح الخاصة » أى أن خوف الأضراربالصالح 
العامة ( وهو هنا توقع قيام حرب او حروب أهليه ) يسوغ التخفيف من 
الشروط . ويعقب حب على ذلك غائلا ٠‏ انه رغم أن اماوردى اراد أن 
يقصر هذا «التسويع) على هذه الحالة وحدها ؛ فشد فاته أن اللي 
بالقاعدئين السابق ذكرهما ء هو الطرف المشحوذ من الا۔فين الذى قوض 
مدنی االنظربة النتهية فى الخلامة »> ومن ذلك تحريم الثورة والخروح على 
الخليفة الفاحر ء ويضيف حب لی ذلك ثوله . ن الضرورة التی تتح سس 
مثلا س آكل الينة اتقاء الوت حوعا هى من نوع آخر مختلف تماما عن 
هذه السرورة المدعاة لتسويع 'اغفال الشرع . ولذلك فان الاسستشسهاد 
دالضرورة فى هذا المقام قياس مفضوح الخطا . ( المرجع نفسه ص ٠١‏ 
“٠ص‏ ۲۸ .) ۰ . ۰ ) 


۱۵٥١‏ س 


مدىرا للزمان ») فسامح وقتك ان حار » وغااطه ان ثار ٠‏ وکن 
کھا قال الشساعر . 


انێه رای د هت اله الاوردى > وذهت اة غبره من قله ومن دعده ؛ 
اهشر اھونهما فاد ی شس دهما ء أقد کان استلاء ) امسر 
الااسشللاء ( على آحد الیم الدولهة م و اسىنىداده ف ٨‏ شرا فرصا 
J)‏ وت الواقع 6 فاا وحد من الفغهاأء من رای 0 ا لے الحہے ( 
بین کاثن كريه وبين ما يجب أن يكون ء لاسباغ الشرعية على بعض 
آهل اارآی من ذهب هذا الذهب » فلتفادى شر أكر هو أن صمح 
باس اسمن یدهم م واس على اعد اشھم(۲٥)‏ 4 


- ومع ذلك فقد رمى بعض المستشرقين من الفرنهة. 
الاوردى وغيره من الفقهاء المسلمين ُ انهم کائو | فما کشږا ٥‏ آو فی 
بعض مما کتبوا » خیالپين » أى بعيدين عن الواقسع السياسى 
والادارى والاقتصادى > الذى كان سادا فى اليلاد « الأسلامة. 
قی عصرهم )٥۳(»‏ ۰ 

. )٩ انظر كتابه « الوزارة » نفسه ص‎ )١١( 

(۲) أنظر مع ذلك وقارن بما نقلته عن «حب» فى اليند السابق . 

٠٠(‏ أنظر فى الاشارة الى ذلك »› وعلى سبيل المثال س صفحة (ن). 
من القدمبه التى كتبها الاستادذ عبد العزيز عبد الحق لكتاب ١‏ الإدارة. 
المربية » تالبف : أءق حسيئى ٠‏ وترجمة الدكتور ابراهيم العدوى > ب 


|١‏ س 


وبقول كاتب مقدمه كتساب ر الأدارة العريسة «) (o‏ ر اغد 
حدث عد عهد امعتصم أن حار الواشع التاريخى مخالفا لانظربات 
الفقهيه الخاصة بنظم الحكم » عندما تضاءل نفوذ الخلفاء » 
وأصبحو| آلعوبة فى آيدى المتغلبين من قادة الترك » ثم البويهيين 
ثم السلاحته ١ء‏ يعزلونهم متى ساءوا » ويسماون آعینهم وىسلىون 
من پولونه منهم کل سلطه » حتی قال خلیفه منهم یری حاله : 


ونؤخذ باسمه الدنيا جميعا وما منذاك شىء فیبديه 


ثم بضيف كاثب المقدمة الى ذلك قوله : « ومع ذلك فقد ظل 
الفقهاء متمسكين بنظرياتهم الفقهيه » متجادين وقائع الأمور 
الجارية » ومن أمثلة ذلك كتثاب الأحصكام الساطانية للمأوردى ٠٠١‏ 


لی آخرہ ۰ہ 


وآرانی ‏ فیما کتبت ‏ مختلفا مع کاتب هذه القدمه عض 
الڈیء ١‏ ان کثاب « الأحکام السلطانية )٠١(»‏ للماوردى لم يخل 


٣ 


ان کات س کما آئه فی 0 الو لاماءث الدنية ) شو کذاك کتات 


ss 


حلقه ۱۸٩‏ من ساملة الألف كتاب س باشراف ادارة الثقافة العامة 
دوزارة التربية والتعليه يمصر ٠‏ وأنظر أيضا فى نفد المساوردى ورمية 
بهذا وبغسيره والرد على ذلك : ( جب 4 نفس الرجع ص س ٠١١‏ 
۾ ما تعدها ) ء 

. ) ا)إرجع السابق س صفحة ( م‎ )٥٤( 

(٥ه)‏ عنوان كتاب ااوردى هو ( الأحكام ال لطاترة والولاات 
'الديية ) 


۱۱۷ س 


ھی )} الأحكام الساطانية(»ه) (( أی فی J)‏ المسسايسة والادارة (( النی 
لست دنا محضا »> وأنما ممازجة للدين ا تعلق مها من مصالے 
امه و انامه al‏ ٭ آما ما دھت اأمه دعص الممسنشرفىن س مما اشر ث 
الغانون(۸٥)‏ العام من المسلمين ء التزموا س غالبا س فما کنوا , 
[ دمص ادر ااشردعة ه وغی مقد متها الكکتاب و الىسفة رعم دعد الواقع عن 
ذإك عدا ددا 4 و هدا ما ذه المىسفشرقون السانق دکرهم خالا » 
۽ شو ایس | شر عالذا 4 ما :واقشع اذى کان أو دڌون مخااۂ| 
لكتابنا أو سنتنا » فامسسئولية فيه على مبتدعيه وحاماى اانا 
عليه + و ما لار أء التی قات شی سار م أو ددردر ي أو اض اء 
صفة الشرعية على بعض الأوضاع السياسسية والعسكرية ( كامارة 
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)٥٦(‏ آنظر عبارات إمبعنى مقشارب لذلك للامام المماوردى و هو 
يتكلم عن شرط « الكفاية » ف وزير التفويض +نفس ارجم ص ۲۴ . 

> أنظر ف الرد على هذا الافتراء والحهل ) حب » نه‎ ( )٥۷( 
. ص ١ء۲ وما بعدها »> وغد سسبقت الاشسارة اليه‎ 

أو ما يسمى ١‏ الاحكام السلطانية » أو « السياسة اأسرعية » 
أو « النظم الاسلامية » , 


)٥٩(‏ أنظر فی ذلك ماکشه جب تحت عنوان « نظرات فى النظرية 
السسنية فى الخلافة » ( امرحم فده ص ۱۸١‏ وما بعدھا ) س 
وتحث عنوان : ١‏ نظرية الماوردى فى الخلاية ) ١‏ المرجع نفسسه 
س ۱۹۸ ومابعدها ا. ونی المقالين يشير الى حرص بعض الفقهاء علي 
تفسير الواقع وبریره حتى انتهى الامر بأحدهم ( ابن جماعة فى كناد . 
رر الاحكاء | الى اقول : فان خلا الوشت عن امام فتصدیى لها من هو 
لیس من أهلها وقهر الناس بشوكته وجنوده بغر بيعة أو استخلاف 
انعقدت بيعته ولزمٽ طاعته فينتظم شسمل المسلمين وتجمسع کلمتو و لایند م 
ی ذلك کونه جاهلا او فاستا فى الاصح » ت 


۴ 


س ۱۸[ س 


احتیادات أحتهدىن ۷ ددق د عير هم دا خ و أ.شاعدة عدا د4 ما دام 
1 
الحتهد حسن اذه فاه 


على احنياده اذا امسات اران 


ايمول : انه حين تكون رتاسة الدوله بالفهر والغلية + وحين تسل 
الامور الى التحاوز عنثنرطى الكفاءة والاماناه فتدخرحث القضيةع الشردعة 
سالكایه دل وخرحث کذلكڭ عن السيأاسة العافلة الى الفو ‏ العامة . 
وهذه لامنطق لها ولا عثل . واذا حثشث مثل هذه النظم شيا “ معن 
طريق الصدفة ؛ ثم ان هذا الشىء ليس الا كالزبد الذى لايليث أن يذهب 
حفاء هباء . ولفد عرفت محتمعائنا ادأريين وحكاما سيئي السرة واألسمعة 
و کان انصسار هم > وهم علی شاکلتهم يشولون عنهم ٠‏ یکفی انهم آکفے_اء 
أغوياء ٤‏ أما سيرتهم فهى ملك لهم هى ١‏ وهذه السرة الشخصية شىء › 
و العمل شىء آخر . کبرت کلمه تخرح من آفواههم؛ ان يقولون الإ كذبا : 
انى لاأهون من شان الضرات > ولكن ماقہة هذه الخرات اذا كانت ف 
أبدى شياطين ..! أن الأفراد ٠‏ وان الحتممات لائسقط الا بڈنوبيا ه 
والامم الأخلاق . 


۱۱۹ س 


الدساب السسادس 


الفصل الأول 


كل من كان نافد الأمر فى عمل »> وجائزا له التظر فيه > جاز له 
تقليد العمال عليه + وهذا نكون من أحد شلاثه : 


٠ اما من السلطان المستولى على كل الأمور‎ ١ 
وما من وزير التفويض ء‎ ۲ 
سس ۾ أماأ من عامل عام الولابة کعامل اقليم أو مصر عظیم(۲)ء‎ 


gan n HPs hii r n, a ii EY 


))١(‏ فى الحقب الاخيرة كانت المصطلحات المقابلة ف لتنا العريية 
المعاصرة ترجمة للمصطلحاث امستخدمة فى البلاد التى كائت تحتل بلادنا 
ورغم أن كلمة «١‏ موظف » كانت مستخدمة ف لغشنا مئذ وشت میکر ۰ فانی 
فضل عليها كلمة « عامل » واقصد بها أى عامل فى الدولة > بلا تفرتة 
بین عامل يدوی أو مکتبی ٤‏ وبلا تمییز . بین کر أو صغر . افشسل 
كلمة « عامل » لانها أكثر أصالة فى تراشنا » كما أنها مشتقة من «العمل» 
وهو متعه وعبادة . والنزلة به تأتى عن طريق اتقائه »> ولیس عن طرق 
و عه . ( آنظر ہے أیضا س الخدمة الدنية ٠‏ نفسه > القصل التمهدى ) 
(۲ الماوردی ص ۲١‏ و ۲.۹ ۰ وابو يعلى ص ۲۲۷ 


سس ١إ‏ سے 


س من بع تقلیدهم ألعمالة : 


دسر ط شمن تغاد العماله رطان : الكفاءة و الأمانهة 4 و لد 


کان اأرسولى (ص) ندر عمااه من صالحی هله وآولی دسا ⁄ ووی 


عامه + ويختارهم سسس على الآغای س من المنظور ايهم شی العسرب 


| 


ادو قرږا شى الصدور و وىكون لهم ساطان على المومنين و عبر هم + 


الایمان(۳) + والواحب هو اند الالح الان هذا مما آمر نا | 
da.‏ دن آد اء اأمانات الى اهايا( )٤‏ + سحتب على کل من نملك اهل 


الولاسهة ( س آن تدحت عن الصاح من امستحفقن } أو امتقدمسن 


.أو الأرشسحن ( للولانات 4 وأذا عن هو لاء اأمتحقون م فعلبهم 


س ڊدور هم س أن دستعملو ا فما لحت ايديهم فی کل موصح 


أو لح من نجدون وىستطعون 4 و هذا معدی آنه اذا لم دود 
الأصلح لولايه بعينها » يختار الامثل فالامنل فى كل منصب 
بحسبه(ه) ء يقو ثعالی : 


(۳) الماوردی ۰ نفسه ص ۲.٩۹‏ 4 وأو يعلى ۰ نفسه ؛ س ۷)؟ 
.و محمد کرد على 4 نفسه › ص ۱۲ 

)٥(‏ يثول ابن تيمية ١ ٠‏ يجب على كل من ولى شيا من أمور 
ولايشدم الرحل کو نه طاب الو لاية م او سق ف المللب ي دل اسان ذذاف 
.دخلوا عليه فمساألوه ولاية فغال ٠‏ « انا لائولى أمرنا هذا من طلبه » وقال 
اعدد الرحمن دل لسر ت . 1 یاعد الرحمن م لائسال ألامارة 4 HE‏ ان 
أ عطدتها من e‏ ماله اعت علها و أن أ عطيتها عن سال وگذت 
اپا (( وقال ٗ0 من طاس أأذض اء ولم لدد دسعن عله انڑل اله | اهلكا سس 


۱إا س 


« فاتقوا الله ما استطعتم »() › ویقول : « لا کلف اله نفسا 
N‏ و عا (v)«‏ ودقول عا الام ١‏ » ادا آمرتکم دامر 4 فاه ا 
من ما ملعتم + 

۵ س سدق أن ذكرت آن شرطى الولاية ( أو الوظيفه 
أو العمالة ( هما القوة ( الكفاءة ) والأمانة(۸) ٠‏ آما الأمانة فترجع 
بسدده » ( السياسة الشرعية ص ۲١‏ ) . وأنظر س أيضا ‏ « رياض 
الصالحين للنوو ى » « باب الوالى العادل » . وفيه « سبعة يظلهم أله 
يوم الغبامة ٠‏ يوم لاخلل الا ظله ؛ امام عادل + ؛ الى آخر الحديت ؛ 
وهذا بئطيق على كل عامل عادل . ومن اقواله عليه السلام عن « مارة» 
« انها أمانة » ٠‏ وانها يوم القيامة خزى وندامة الا من أخذها بحقيا ٠‏ 
و أدیى الذى عليه غيها )» ( المرجع سه ٤»‏ ناب الئهى عن سۇ ال الإمارة 
واختبار ترك الولايات اذا لم يتعين عليه أو تدع حاحة اليه » . 

و تحب التفرقغة س فسا يدو لى س بين حالئین : حالهة مااذا کان 
اختيار ولى آلامر ببن عدد محدود معروف لديه » ممن يصلحون لعل 
معين ٤‏ حينند يستطیم الاختيار دون أن يتفدم أحد من هؤلاء يطلب . 
( وطبعا مع افتثراض حسن قصد ولى الامر ٠‏ وائه على بينسة من أمر 
هؤلاء حميما ) . والحالة الآأخشرى هي حالة ماآذا كان العدد الطلوب 
كيرا » وليست لدى أولى الأمر بيائات كافية عنهم ٤‏ س فى هذه الحالة 
لابد من التغدم « بطلب » . وانه لآئم فى حق نفسه وبلده وأمته وديذه “ 
هذا الذى يتقاعس »> وهو يعلم آنه الأصلح ١‏ وأن الذين تفدمو' بطلسات 
هم الأدئى . والثال الثالى يوضع ما تقدم : ( أآى عدم تولية من يطلب 
و يح ) : اذا آراد الوزير س ملا ہ تعیین وکیل للوزارة انه يعرف 
امديرين العامين قى وزأرته عن ثرب ٠‏ ويستطيع س عن بينه ‏ ترقيسة 
احدهم آلى مئصب الوكيل س ومن يلحف من هؤلاء على الورڙّير جدير بأن 
بصر ف النظر عنه . ما ف الحالات الأخرى ١‏ ومنها حالة تعيين مشسات 
أو آلاف من حددشی التخر ج فى الوظائف العامة ١‏ قان ثنديم طلب اث من 
هولاء آحراء لاغئي عثه . 

(0) الآیة ہ 1١‏ س التفابن , 

(۷) الاية م ۲۸١‏ آلبثرة » وأنظر السياسة الشرعية لانن تة ص 
No‏ وما بعدها ۹ 


(۸ فال تعالى ١ ٠‏ أن خر من استأحرت الثوى الاأمين ١‏ إ١‏ الاة: 
۲٢‏ القصص ) . 


س ۲۲| س 


الى خشبة اله » وألا پشسترى بايانه نمنا فايلا » وثرك خشة 
الناس(۹) ء والقود فی کل ولایه بحسبیا : فالقوة فى امارة الحرب 
ترجع الى شجاعة القاب » والى الخبرة والمناورة والمخادعة ء وال 
القدرة على انو اع القتال ء٠‏ الى أخره ءءء والقود فى الهسكم 
بين ااناس ترجع الى العلم بالعدل الذى دل عليه الكتاب 
والسنه ٠٠۰‏ الى آخره ٠١‏ فاذا تفاوث مرشسحان للولاية فى شرطى 
القوة والامانه : بان كان أحدهما اعظم فوة 4 والاخر أكثر ورعا , 
قدم أنفعهما اناك الولايه > واقلهما ضررا فما ٤‏ فیقدم فی امارة 
الحروب س ( مثلا ) الرجل القوى الشجاع » وان كان أقل 
ورعا ونقوى : وقد اسشعمل الذبى صلی از عله وسام خالد سن 
الوليد على الحرب وقأل : « أن خالدا سيف سله الله على المشركن » 
مع آنه لي الله عله وسلم کان ینکر آحیایا ما یعمله خالد مثل 
نله نى جذيمه وأشذ آمو الهم بنوع هه » حتى قال فى ذإك 
انی صلی الله عله وسلم » اللهم انى آدراً الىك مما فعل خالد » ء 
وقد کان ابو در رضی الله عه اصاح من خالد فی الأمانة والأصدق ٠‏ 
وفيه قال الرسول : « ما آظلت الخضراء ٠‏ ولا أثاث الغدراء أصدق 
1 2سس من ابی ذر )1( ٭ ومح دلك فمل الذیی )) ا أا در 
انى آراك ضعيفا + وانى أحب لك ما أحب لنسى » لاتأمرن على 
اثنین ۰ ولا تولین مال تیم »(۱۱) ۰ 


. آنظر الآية س )) س سورة املائدة‎ )٩( 

(۱۰) انظر فی آنی ذر ١‏ الإسلام وحقشوق الإانسان ٤ ١‏ ص )١۹‏ 
الى ٤٤۷‏ 

)1١(‏ أنظر ف كل ما تدم ١‏ السياسة الشرعية » لابن تميدة صه؟ 
وما بعدها . وانظر س كذلك س التراتيب الاداربة حاص ۲٦۷‏ والادارذ 
الاسلامبه فى عز العرب لحمد كرد على ص ۲ وفيهما : أن عمر كثيرا 
ما کان يستعمل وما ويدع أمضل منهم لبصرهم بالعمل . وما عزل عمر 


س |١١‏ س 


کل منصت بحسبه ١‏ آی دما بتطابه هذا النصب نعينه ء فاذا م 


يوجد من تتوفر فيه الشروط كلها » عين خير الوجودين(١١)‏ ؛ 
داك آنه لا كاف عار | لستطاع(۱۳) 4 


زباد بن آبی سفيان ء قال زياد ٠‏ اعن عجز عزلتنى ياأمير المؤمئين أم عن 
خانة ؟ فقال : لاعن ذاك ولا عن هذا » ولكنى كرهت أن أحمل على 
العامه فضل عيلك . 

اقول : ان هذه العبارة تعنى الكثير . انها تعنى س فيا نعني __ 
اخذ الناس بالرغق . واذا أريد التغيير » فيجحب آن يكون ذلك على خطلوات 
وبالتدرج . والافضل س بلا ريب هو تحريك الجماهير وئنويرها ب.خثلف 
الوسسائل ٠‏ واقناعها حتى نقوم هى بطلاب التغبر ؛ لا أن يفرض عليه.ا 
فمرضا > آنظر س إيضا س القدية لابن خلدون الفصل الرابع والعشرون 
موان « فى أن ارهاف الحد مضر بالك ومفسد له فی الآکثر ) ص ١٣۸‏ 
و ما بعدها من طبعة دار الشعب ( الباب الرابع ) وأنظر نظر يةه الالام 
وهدبه لأبى الأعلى المودودى طبعة ۱۹١۷‏ ص ۲۷ 

(۲ أنظر وقارن ٠‏ ثواعد الأحكام لابن عبد السلام ٤م ١‏ ص ۷٤‏ 
حيث بقول ‏ « ... وانما تنصب الولاة فى كل ولاية عامة أم خاصة 
ليام بجلب مصالح الولى عليهم ٠‏ وبدرء الفاسد عنهم ٠‏ لذلك بحب تعدين 
الأصلعح ٠‏ الا أن يكون هذا الأصلح بفيضا للناس ٠‏ أو محتشرا عندهي ٠‏ 
ويكون الصالح محببا اليهم > عظيما ق أعينهم » فيشدم الصالح على 
الأصلح ... » أقول : يلاحظ أن الغاضلة هنا دان صالح واص المح » 
ولیس بین فاسد وصالح > وقد عدل عن ا لاص الى الصا و هکود 
معصارض . 


١‏ ادا كانت الوظيفة تنفيذية بكتفى بشرطى القوة والأمائة » اذا 
کاذیتث نفو دضدة رو ی مها قسسنتت الى حادب مماتفدم سی الحسرية و الالام 
١‏ الماوردى ؛ تفسه ص ۹ ۰٢‏ وابو يعلى نفسه ص ۲)۷ ) . وما 
هو غئى عن البيان أن هناك شروطا اخرى يجب توفرها فى الأوظف إو 
العامل ٠‏ ولم نذكر هنا لانها بدهية ٠‏ ومن أمثلة ذلك شرط السن . وؤ 
هذا الشرط عقد صاحب التراتيب الادارية ( جا ص ۲۴١‏ ) فصلا يعوا 
,3 € ای سن بحدز الامام مسرن رسىم ٤‏ الددو ان سے و مما اء و عن 
افع نن عمر فال . عر صت على رسو ااذه صلی الله عله و سسلم 4 سے 


ست )| سس 


٦‏ س واذا آخدنا النشريع السودائی س كمثال من التشربعات 
اإوخعة المعاصرة س نجد المادة )٠٠١(‏ من الدستور الداكم تنص 
على أن « يعين رئيس الجمهورية ضباط قوات انشعب المسلحة 
ورؤساء اليعثاث الديلوماسية وشاغلى الناصب العليا فى الضدمه 
الدندة والۇسسات العامة والهمشات وقوات الأمن » كما له أن 
بعز لهم ۔ وکل ذاك وفقا لا بحدده القانون » ء وتنصر 
المادة ( ٣۷‏ ) من لاڳهة الخدمة العامة لسنة ٠۹۷١‏ على 
آنه : « لا تجوز تعین آی تخص فى أحدى الوظائف القياديه 
العلا الا بقرار من ريس الجمهوريه » و (« يتم التعببن فى 
,ظ اف المجموعات العليا الأخرى بقرار من وزير الخدمة العامة 
والاصلاح الادارى بعد توصية الوزير الختص ٠‏ و « يتم التعيبن 
فی الوظائف الأخرى بتصديق من الدير +٠١‏ » و « ينم التعسن 
فی وظایف الحموعات العمالية بتصسديق من رئيس الوحده » 
و « بنفذ الدير التعيين فيما يختصس بالوظائف القيادية العليا 


ووظائف 'احجموعات الأخرى )٠٤(»‏ ء 


نن وانا ابن ازریم عشرة فلم پقبلئی : تم عر صسا عليه سن فابل فی حوس 
وا اين کمسں شمر < فغبلنی ) فحدثتك عبر س عك العزيز هذا أ حك ده 
ففأل هذ ا ح3 ما فان اأصعير و اكير 4 د كنلا ان تفرص من رلم الحمس 
عشم ° ) . 

(£€ ) انظطر وشارن ا اده س ۲ا من الفائون رفم ۸ه لله 
۱۹۷۱ بنظام العاملين الدئيين ( بمصر » »> ونصها : « يكون اانعيين ف 
وظائف الادارة العليا بثرار من ريس الحمهورية » ويكون اتسين ف 


الوظائف الأخرى بقرار ہن السلطة الخثصة » . 


0۵ .س 


فيها » فتنص المواد ٠١‏ وما بعدها من قانون الخدمة العامة 
اس AVY‏ على ان 3 نکون الاخشار لاو ظائف العام س 
اردق ا ناذه الحرة على آساس الحدارة (( 9 ر( سعلن عن کل 
الوظطائف التساغرة تكافه الوسائل فما عدا الوظاشف القادسة 
اا غاا ۸ وا النى دمن ماو هھ بادثرشی من داخےل ألو حدة ( 
3 لز ادد الأو اگ پسسادر شرو ص التعسن و أعادة التعسبن کی 
او ظادف | ام4 دما کی وك او هلات العلمسه و اسن وااألىاش 


و اأس لوك ۽ الو امه و مد ف شر د الاختدار(٥۱)‏ 4 


و اما فيما تعلق بالترقبات : فان المادة ( ٠١‏ ) وما بعدهاا 
من انون الخدمه العامة السايق ذكره تنص على آن « يتم الاخشار 
لاترقيه علي آساس الجداأرة » ويؤّخذ فى الأعثتار تثارير الاداء 
.و اوهل العامى والأقدمىه ء٠٠‏ » و « تكون اجمیعم الثرقسات لحان 
تحدد اللو اشح طرق تكوينها واختصاصائها واجراءاتها » على آن 
تكون تقارير الأجان مشغوعه بالأسباب والأسس التى توصى بموجبها 
بالاخشار » : و « تكون ساطه أحازة الثرشات لأوظائف اأشادسة 
أدی رسس اجمهوربه »> وتحدد اللو اشح الجهات النى تجيز النرقاث 
الأخرى(١٠ا)‏ ء 


ا 


FF 


)٠١(‏ اذظر فى تفصيل احراءات التعيين وشروطه الفسسل الثالث من 
لحه الخدمة العامة لسنة ۱۹۷١‏ ( الواد ١٠١‏ ومابيعدها) . وأنظر 
كذلك ٠‏ القطب محمد طبلية > ١‏ الخدمة المدذية ف القائون السودانىوالشارن 
٠‏ س الفصل الاإول س ص ٠١‏ وما يعدها » ومان نالاد ۷ س ومانمدس 
من القانون رقم ۸ه لسنة ۱۹۷۱ نظام الماملين الدنيين نمصر . 

)١(‏ أنظر أيضا بخصوص الترقيات الفصل السادس من لالحة 
الحدمه العامة السابق ذكرها ( المواد من .]) س ١ه‏ ) والطلر كذلاك أو" 
١‏ النرقبات » الخدمة الدئية فى القائون السودائى والمشادن» نفسه“ .: 


سہ | س 


هذا : وتتردد الئشريعات الوضعيه س عامة س سن « اشرقشه 
عاىآساس الأقدمبه » « وادثرقيه على اساس الاخشار نلجدارة > 
fllle f 4‏ 
انئانی ھی ارو ظاکف لكر ی 


ومن المرغوب فيه أن تكون ر لجان الترقيات » ( فى حا 


و الحددة (( الى حاذت ما ساسا يهم من '“مانه والخدرة ڃو 


ويتجه النتشريع القارن الى اقامه « جهه قضاثية » يمكن الحلعن 
آہمامها فی کل قرار اداری جاوزت فيه الجهة التى أصسدرته 
«.لطتها ١‏ آو انحرفث نها عن الحادة » ومن هذه القراراث 
انقرارات الى بثرثب عابها التخطى ‏ دون وجه حق س فى 
التعبين أو فى الترقية ٠‏ ( آنظر على سبيل الثال ‏ قائون مجاس 
اادولة فى مصر » واختصاصات القسم القضائى بهذا الجلس ) . 


e 


أ إیحث الثالث من الفصل الثائى ؛ ص ٩‏ وما بعدها وأنظر وغارن بالواد 
يإ وما عدها من الفقائون رفم o۸‏ لسسئه ۱۹۷۱ بنظام العاملدن ا تددن 


بوم , 


س ۷| س 


۷ - فى مجال « السياسه الشرعبهة » نجد شيخا جليلا 
كابن تيمية يدير كتابه « السياسة الشرعية » كله على الأيشن 
ا»کریمتین ۵۸ و ۹ه من سورة النساء » وهما : «(أن الله يأمركم 
أن تؤدوا المائات الى هلها » واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعسدل » أن الله نعما يعظكم به »› أن الله كان سميعا بصرا ٠‏ 
با يها ألذين آمنوا أطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأولى الآأمر 
منكم » فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول آن كنم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خي وأحسن تأويلا ) ٠‏ 


ويعقب أبن تيمية على الأية الأولى بثوله : « اذا كانت ألآية 
مد آو حت آدأء االأمانات الى اھچا م والعسكم مالعدل ۶ شه د ن 
جماع السياسة انعادلة ء والولاية الصالحة(۷ا) ء 


۹A۸‏ لقد سر مث ھن دل الى ما نمسکن ان بقع من انحر اف. 
شی ر انشريع او ضعى (( سو اء شی مرحله و ص أ شی مر کله 
نطسقه . فقي مر حا ) الوضع ) گد سحدت ان تصاع الاش عات 


(۱۷) قسم ابن تیمیه كتابه ( على اساس الاينين الكريمنين ) الى بابين 
اولهما ف « اداع الأمہانات » والثانى فى « الإحكام » , 

وف باب « أداءع الامانات » تكلم فى قسمين عن «الولایات» تم عن 
« الأموال » , وتحت عنوان « الولايات ) كتب عن : تولية الاص لس ٠‏ 
احتيار الامثل » الاصلح فى كل ولاية يحسبها »> معرفة الاصلح ( الصفحات 
من ۱۸ س ۲٩۹‏ ) . 


. A س‎ 


ر ٠‏ ۰ 
اسحفینق أغر اض ی معد ھا کون عن الصالح العام 4 وفی 
مر حا A‏ اطسق شحد الادارة وأ حھهز د التنفندذ ماده طرق وهلرسئن 

للالتو اء عن الجادة 4 والاآنحرأف بالس.طه(۱۸) 4 


ما شی الاسلام فالنشريع - فی مصدره وکساته الهى ب 
وهو اذا طيقه انسان مژڙمن ‏ لا يمكن آن ينحرف عن الطريسق 
اليسويى ه٠‏ 


4 - والأحاديث الشريفه ‏ فى وجوب توليه الأصلح س كثيرة. 
من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « من ولى من أمر المىسلمبن 
شیثا »> فولی رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه »ء فقد 
خان الله ورس وله وللژمنین » (۱۹) ء ویقول ابن تیمیه : فاذ!ا عدل 
الحاكم « عن الأحق الأصلح الى غيره » لاجسل قرابة بينهما » 
أو ولاء » عثاقة أو صداقة » أو موافقة فى باد »أو مسذهب 
أو طريقة » أو جنس كالعربية والفارسية والنركية(ء۲) والروميه > 
أو لرشوة أخذها منه من مال أو منفعة أو غير ذلك من الأسباب ٠‏ 
أو اضعن فى قليه على الأحق ١‏ أو عداوة بينهما » فقد خان اله 
ورسسولەه والۇمنىن » ودخشل فما نهی عنه فی قوله تعسالی : 


(۱۸) انظ أمثلة كثيرة الفضانه امالة والهنسية والفساد والرشوة 

اليلاد الرأسماليه و الشبه عيه ف کناب ( الالاه د حف ق الانسسسان ١‏ 
٫امؤلف‏ ص وما سعدها ر ەت وما نعدهشا . 

(۱۹) ويقول اس تيمية ۰ انه وان کان يجوز ئولبة عير الأهل للضرورة 

)٣,(‏ تامل يف يسوی الاسلام بين سائر الناس ولا يفرق ينهم يسبب 


سس ۹| سس 
ر م ٩‏ س نظام الادارة فى الاأسلام ) 


أا الأيمن آمنوأً لا تخونوا الله والرسول » وتخونوا أماناتكم ؛ 
وأنتم تعامون )1( + وأعاموا آذما أموالكم وأولادكم فده 6 وان ل 


عنده اجر عظیم ) ۰ 

ان « الولايه » أمانه ء وفى ذلك يقول صلى اله عليه وسلم : 
( انها آمانه ٠‏ واأنها يوم القبامه خزى وندامة » الا من أخذه 
نحفها ٠‏ وآدی الذی عله فیها » ء وروی اابخاری فی صهیحه عن 
دی هريرة أن الذبى صلى اله عليه وسم قال : « اذا ضعت الأماده 
فانتظر الساعة » قبل : با رسول الله »> وما اضاعتها ؟ قال : إؤا 
وسد اللاهر لی غیر آهل شاشنطر ادستاعه( ۲۲ ( ۰ 


۲( ۷ و ۸ الأنفال . 

)٧(‏ الامانة و الكفاءة هما شرطا كل ولاية . زالكفاءة فى كل ولاية تحسها 
ماذا كان العامل عاربا من الإامانة أو من الكفاءة أو مهما معا ر وة 
يحدث هذا كثيرا لاسباب سياسسة > أو لعير ذلك من الاسباب » وهى 
كثيرة ) س فميتؤلى الامور الظلمة والجهلة . واذا جاء هۇلاء جاء معبه 
الخراب والدمار . وهذه هى الساعة . وى ذلك يقول س جل وع ! 
«( وادا أردنا أن نهلك فرية أمرنا مثرفيها ففسقوا. فيها فحق علييا القول 
فدمرناها ندمیرا ) ۱ ۱٩‏ س الأسراء » ويقول : ١‏ ولا تركنوا الى الذين 
ظلہو | فتمسمسكم الئار ٠‏ وما کم من دون الله أول_اء ئم لاندصرون » 
lI.‏ هود ) “ ويقول : ١‏ وام الدين ظلمو أ با أترفوا غيه وكال ءا 
مجرمين . وماكان ربك ليملك القرى بظلم وأهلها مصلحون » (١زار۷١!إ‏ 
هود) وف هدا المعنى يثول أبنو يوسف ( الخراس ص ١ ٠) |١١‏ أن العدن 
وائصاف المظلوم وتحنب الظلم مع ما ف نلك من الاجر يسزد ده 
الخراج ٠‏ وتكثر به عمارة البلاد والبركة تكون مع العدل »4 ونفتد مع 
الحور . والخراح اللأخودذ مبع الظلم شقص به اللاد وتخرب » والعدل 
كما بقال أساس اللك . واذا اشتتد الظلم بأهل الخراج خربوا ماعروا > 
۾ ثرگوه وهربواً يقول ابو يوسف |( ص ۵ و ٠١١‏ ) ولیس تی على 
الفيشاد شي ء ¢ ولن يشل مع الصلاح شىء » ان الله فد دھی عن الاد 
فقال « واذا تولى سعى فى الارض ليفسد فيها وبمك الحرث ,الل : 
واه لايحب الفساد ) ( ٠.١‏ القرة » ٠‏ وانما هلك من هلك من الام 
ب٠‏ سهم الحق حتی پشتری منهم » واظهارهم الظلم حتى بفتدى منيم . 


ر (Ne‏ ااا 


وفی الصحيحين ) کرکم راع وکلکم مول عن رعغیشه . 
فالامام الذی عای اناس راع وهو مسثول عن رعىته(۲۳) » والمرآة 
راعبه فی بیت زوجها » وهى مستولة عن رعيتها » والولد راع فى 
مال ايه وهو مسول عن رعیته ۰ والعبد راع فی مال سسده » 
وهو مسگول عن رعیشه YÎ‏ فككم راع وککم مسسکول عن 
رعسته ¢ * ومما رواه مسلم قوله صلی له عليه وسنم « ما من 
راع دسر عه | لله ر عد دموٽ يوم بوت » وهو غاشس لها أ حرم 
له عليه راحة الجنه ٠ )۲٤(»‏ 


WShiiiiiisisshis ssi 


ہے ذهب ابو هريرة عاملا لعمر على البحرين وهجر » ثم جاءه خر السنة 
غرارتين فيهما خمسمائة الف . فقال له عمر : مارأیت بالا مجتمعا فد 
أكثر من هذا ٤‏ أفيه دعوة مظلوم أو مال تيم أو أرملة ؟ شال ٠‏ قدت 
لا ¢ و اله , يئس والله الرجسل ازا ٤‏ أن ذهت بالهنساً ٠ء‏ واد هب 

ئا بالۋونه ) 6 تشه ص )|| + 

(۴ )فى شعور الامام بالمه. وليه واهتهامه بالناس وأموال الشاس: 
بسب الى عمر قوله : « لئن عشت ان شاء الله لأسسيرن فى الرعيسة 
حول » فاني أعلم أن للناس حو ائ تفتطع دون › أما عمالهم غلا يرفعوها 
الى هة وأما هم فلا يصلون الى : أسير الى الشام فاقيم بها )رین ٤‏ نم 
أسسير الى الجزيرة »> فأقيم بها شهرين شم اسي الى مصر فاقيم بها شهرين 
ثم أسر الى البحرين فاقيم بها شهرين ثم أسير الى الكوفة فأقيم بها 
شهردن ثم أسير الى البصرة فأقيم بها شهرين ٠‏ والهلئعم الحول هذا .١‏ 
وقد خطب الناس قال ؛ والذى بعث محمدا بالهدى لو ان جرلا هلاك 
شاعا شط الفرات خشست أن يسال الله ابن الخطاب » ١‏ ودالرخع نة 
حس ۲۱۸ آن غمر بن الخطاب كان يذهب الى العوالی کل يوم ست ؛ 
ناذا وحذ العسد فى عمل ثقيل لايطيقه وضع عنه مله بقدر مابظهرز له ؛ 
قال مالك : كان عمر بن الخطاب مر بحمار عليه لبن فوضع عنه طوبتين؛ 
نأتتث صاحدته لعمر فقالت : مالك ولحمارى ؟ الك عليه سلطان ؟ قال : 
فما بقعدنی فى هذا الموضع ؟ ثم ذكر القصة فى خروجه الى أأت-وانط 
بالعوالى . 

١۸ص‎ » انظ فى ذلك أبن تيهية « السياسة الشرعبة‎ ) ٤ 
. ٦۲۲ وما بعدها . وأنظر للمۇلف » الاسلام وحقوق الانسان » ص‎ 


س ۱( ست 


: ومع هذه النصوص ادم ما یلی‎ Ye 

أولا س اذا وسدت الأمور ٠‏ ووضعت الولابات والأعمال 
وأ۔وظف بين آندی من لیس وا بها بآهل +۰ کا نذلك سسببا فى 
علاك الدول و الأمم ٠‏ فمن الأمانه اتی آمرنا باداثها » فى كل موقم 
سن دو اقم عملاسا . آل نولى أمورنا الا ت اتناس لها » فان 
دستن نع کان ذك هو اسم الى مراقى العز والمجد > وان 
ذفن خواف نتا + وکان فى ذلك هلاکنا ودمار: نا( 


اا n‏ ی الوقت اندڈی حکم شه الاستيدايون ھن الحسكام 
یسم احق لاس ۶ وشی او شت الذى اعفد شه هو لاء نهم نمنکون 


(۵ ۲) ی المهد الذی عرف بعهد ١‏ مراکز الفوی ف مص غین 
ق الماضصس الهامهة . ( ومنها ملاصب السلك اسياسى والقنىعلى ) من ليسوا 
اها ناهل . يثول الرئيس السادات عن هذا العهد ٠:‏ « عهد با)ؤسسات 
الدئيهة الى الضباط ء وكذلك کان لايد أن يىكون رۇساء المۇسسىسات 
.ن السباط السابقين . ونفس الشىء بالنسبه الى رؤساء المدن وجميع 
ا از الحساسة فى اليلد حتى الشقق عندما تكون خالية يتدخل الجيش 
ی توزیمها ... » ( انظر ص ۲ من أهرام ۷۸/۲/٠۲‏ . ف تلك الف 
كانءەت المؤسسات الدسنورية س ( أن وحدت ) محرد واحهات شسسكاية . 
و كاسث الصراعاث ) غر الشرعية وغر العلنة ) على السالملة لاتنتهى 
ادا ؛ وكان اعتماد الحكام س فى السيطرة. على أزمة الامور -. يتوم على 
هؤلاء القسادرين علسى الاحراج والشغب »> فرازرا س اذلك 
اشراكهم فى الهاه والال ٠‏ حتى يصبحوا ذوى مصسلحة شس حصي ف 
الحامظة على « نظام الحكم القائم » . ودفعت مصر ٠‏ ودفع العرب › 
ودقع امسلمون a‏ » الثمن باهظا ¿١‏ تلك الكارتة التى حلت بالحميع ف 
حر سا بونیو ۱۹۱۷ 

وقد لايخلو من مغزى أن أشي هنا الى بلد معروف » كانت لسه 
س حتی ا قريب س امبراطورية لاتغيب عنها الشمس . كان من تقاايد 
هذا البلد الا يرسل لتمثيله فى الخارج الا رجالا من بيئات معينة معروفة 
اة والعطاء والنبل رجالا ببذلون جهدهم ومالهم من أجل بسلادهم ؛ 
ولیس من اجل صالحهم الخاص . 


س ٣‏ لے“ 


البلاد والعساد والر قاب ملکیه مطاقه . وآنهم پسالون(٦٣)‏ 
ولا بسالون( )۲۷‏ جاء الاسلام ٠‏ ونزل القرآن بأن الأرض له . 
والخلق » كل الخلق » خلق اله > واسكل راع وحسكم والدل 
محکوم ومول » ونه وده جل وعز ‏ « لايساال 
عما قعل وهم دسالون(۲۸) ٠‏ 


ثاثا د أن القوانين والتشرىعات ‏ كما قلت س مهمة 
وضرورنة ء والائحاہ س فما بدو لی هو تحديد اختصاصات 
جل الادارة ‏ وتقييد سأطاته ( ما دامت المصلحة العامة تقتضى 
ذلك ) غين آنه من الملاحظ أنه كلما كثرت القوانين كثر خرقه-ا 
والاحتال عليها ء ان ألدنيا ٠‏ وان الأموال و لأولادفتنة ( الآية )٠١(‏ 
لتغابن ) ء.ولا عاصم. من هذه نخثنة الا الايمان واليقين بأن عند 
اله كما جاء فى نفس الآية _ الأجر العظيم . 


4 على الياأء حه‎ (VY 
. على الياء ضمة‎ )۷( 
أنظر الآية‎ 


ج |٣٢‏ سب 


اأفصسل التاات 


(ب) تعيين العمل الذى يخثص العاملك بالنظر فيه > كان 
دون العم اأجبانة أو اأحماية مثا ¢ 


(ج ) العام برسوم العمل وحقوقه على تفصيل ينتفى عذه 
أأههاله ٭ فاذا استكملت هذه الشروط وتحددت فی عام المولى 
والمولى صم f‏ سر ونفذ(۲۹) 4 


wr" 


1 
۷٢‏ س أن تحدند العمل مكائننا ونوعبا واأجراشا ووصفا ؛ 
تحديدأ تفمصطيا »¿ وأن تحديد وأحساأاث الأوظبفه وحقوشها ؛ 


الماوردی ٤١‏ نتسه ۰“ ص ١ ۲١۹‏ وآبو يعلى ص ۷)' 
وآنظر ‏ كذلك س التراتيب الادارية ‏ جا ص ١١١‏ وما بعدها بعنوان 
« الشسم الأول س فى العمليات الكتابية » . ومنه يتضح أنه كان هذ...اك 
نه ع من التخصيص ف هذه العمليات ٤‏ س قى عهده صلى الله عليه وام 
كان هناك كتاب الوحى ٠»‏ وكتاب الرسائل ٠‏ والاقطاع » وكتاب للبوادى؛ 
و كتا للعهود والصلح ؛ وكتاب أهوره ( صلى الله عليه وسلم )الشصوصية 
... الى آخره .. وينفس العنى «١‏ الادارة الاسلامية في عز العسرب » 
امه ۰ ص ۱۳ وما بعدها . 


سس )۱ س 


واختصاصات القاثم بها م من المسسائل ذات الأهمية الكيرة فى 
اإوقت الحاضر > وثدخلك .هذه الموضوعات ‏ بصفة خاصة س نى 
عم آلاداره اعام ۶ و فب شع ره هدز ا و اعا 4 ونلقی عناسه 
بالعة(١ء۳) ٩‏ 


ان شبوع الاختصاص یودی الى الفوضی والتراخی » كما بۆدى 
الى عدم أمكان تحديد المسئول عن الخطاً > اذا وقع ٤‏ كما قد 
دى ألى يطلان العمل ء هذا من ابتاحية « ااسليية » ١‏ أما من ‌الئاحهة 
« الأيحاسةه » فان تحديد الاختهساص بعنى تحديد المسكول عنه . 
وفى هذا ما فيه من حرص على الاجادة وجنى ثمراتها ء ويقدر 
ما يفاح الجهاز الادارى فى هذا الجانب ( جانب الثوصيف 
واأتحديد ) يقدر ما يكون آدنى الى النجاح فى تنفيذ الخطة 
وتحقدق الأه_داف المرجوة منها ( مح ملاحظه اعتسار الرکنسن 
الأسأسيين فى كل عمل ١ء‏ وهما الخبرة والنزاهه ) ؛ 


و کد حاء فی آااده } + ( من الدستور ادام أحمهو رنه 
ااسودان الدىمقراطة أن عاى أجهزة الخدمة العامة « تحقيق تدر 
عال من النظام و المسگولىە شی العمل (( * و مما هاء شی ا مصسل 
« الوظفة هى مجموعة من الواحسات والسئوابات والساطات التى 
تسند أو تفوض من ساطة ذات اختصاص أفرد واحد بعرض انجاز 


الخدمات المنوطة به اصالح الوحدة الثى يتبعها » و « ثرتب وتقوم 


(f.‏ أنظر سس على سسبیل | ذال س الدركنور س لمان ااحلم او ى ب 
مدادىء علم الادارة العامة »› الطبمة الثااثئة ص ۳۹۲ الى ۷۹ . تحت 
“وان ) الو صف و لر لداب الو ظائف العامة ~ 


0 س 


جەيسم وظائف الخدمة العامة على أساس واأجباتها ومستوليانها 
ومتحذامات التأهيل اللازمة 'لاداء تلك الواجسات والمسثوليات على 
النحو ائذى تحدده خطة ترتيب وتقويم الوظائف التى تقرها الساطة 


التنغيذي۱(۹١۳)‏ ء 


)۲١(‏ اتطلر ے كذلك ہے الGادة ‏ ۷ من الشائون ٠‏ وهي شان 
ونع هیکل تنظیمى وجدول بالوظائف أو سحلات » >U‏ وائظطر ایشا 
افج الثانى من لإائحة الخدمة ؛ بعنوان «الوظائف وو احاع العاملين ». 

وأنظر فى « حقوق الموظفين » الفصل الثانى من كتاىى ااخسدمة 
اديه في القاتون السودانى والغارن » , 


سب | سب 


۷۴ س بقول الاوردی(۲م) : « فما استقر ترتيب الناس نى 
ااديوان على قدر النسب التصل برسول الله صلی اله عأيه وسام ہ 
فضل بينهم فى العطاء عأى قدر السابتة فى الاسلام والقربى من 
رسول الله صلی الله علبه وسسام(مم) ۰ وکان آبو بکر رضی اله عنه 
يرى الثسوبة بينهم فى العطاء ولا يرى التفضيك بائسابقة » كذاك 
کان رآی على فی خلاافته ( کرآی آبی بكر ) وبرآیهما آخذ الشافعی 
ومابكٌ »+ آما عمر رضى الله عنه فكان رى التفضسل > وكذاك فعل 
عثمان رضی الله عنه فی خلافته . وترأيهما أخذ أبنو حثنذة وفقهاء 
العسراق(٤۳)‏ : 

وحین سوی آبو بكر فى خلافته. بين الناس ناظره عمر وقال : 


)۲١(‏ نفسه ص ١ ۲.١‏ وبنفس العنى واللفقظ تقرییسا “ انو يعلى 

ص ۸ ؟ 
(۳۲) فى معنى التسوية + جاء فى الخراج لابى يوسف ص ؟) ) 

١‏ الطيمة الثالثة بالمطيعة السلفية بالقاهرة  )‏ جاء أبا بكر رضي الله عنه 
مال “ فأعطی ہنه کل انسان وعده صلی اله عليه وسسلم شتا ٣‏ ثم 
بتبت . بقية من المسال فقسمها بين الئاس بالسوية على الصةير والكي 
والحر والملوك والذكر والانثى ء فخرج على سسبعة دراهم وثلث لكل 
اسان ء فلما كان العام امشىل حاء مال كثر. هو أكثر من ذاك فقسمه 
ن الئاس ٠‏ قأصاب كل اسان عشرين درهما ۰۰ 

١‏ ثيل لعمر بن غبد' العزيز : ترزق الرجل من عمالك مائة دينار 
و مائتى دينار قى الشهر “ وأكثر من ذلك . قال ٠‏ أراه لهم بسسيرا ان 
عماوأ بكثاب الله وسْنة نبيه » وأحب أن أغرغ قلوبهم من الهم بمعسايشهم 
وتال ٠‏ ما طاوعنى الئاس على ماأردت من الحق حثى بسسطت لهم من 
الذنيا شيا ء إ الإدارة الإاسلامية ف عز العرب ؛ ص ١٠١٤‏ ) . 


س ¥ س 


' و e‏ اأ ۴ 
سمو ى دل دں هاحر الهحرشن ۶ وھ سی لی الشلسن و ندل ھں سدم 


انما عماأو | لله ۸ و انما 


عأ اا¿“ تھ ف اليسف ؟ غا ادو سک 
# مال 4 


آجورهم عى لله . وأئما الددا دار بلاغ ادر اکت (yo)‏ 
عمر : لا أجعل من قاتل رسول الله صلى الله علبەو سلم کمن 5اا 
مح + 

ينفح مما تقدم أن الصحانهة رضی الله عهم کانو أ مختغن کی 
آمر أاعطاء : دمنهم من ر ی السو 4 کأدی کر وعلى ۾ ومهم ن 


رأى اإتففيل بالسابقة فى الاسلام ٠‏ ومنهم(٠م)‏ عمر وعثمان . 


1 mui ns ls Ll 


)۴١(‏ للمؤّلف : «١‏ الاسلام وحقوق الانسان »١‏ ص )١)‏ وفيه اشارة 
الى تعلبق للعز بن عبد السلام على موقف كل من أبى بكر وعمرء شال : 
ذهب عمر الى قسمة مال الإصالد على الفضائل ترغيا للنانس ف الفضائل 
الديئية ٠‏ وخالفه ابو نكر في ذلك فقال : ١‏ انما أسلموا لله > واحسرهم 
علي الله . وآنها الدئيا لاع ومعئي هذا أن آنا نكر ٤‏ لاي عطدږم على 
اسلامهم وفكسائلهمالنىيتقريون بها الى الله شيئا من الدنبا .لائهىفعلوها 
لله ٠‏ رقد ضمن الله لهم أجرها فى الاخرة . أما الدنبا فهى بلاغ ودفم 
للحاحات . فبحب وضع الدندا حيث وضسعها ال من دفع الحاحأثك U‏ وسد 
الحالات . والاخرة موضوعة للجزاء على الفضسائل ٠‏ فيحب وشسعها حسث 
و“سءها أله ١‏ ولايعطى أحد على سسمعيها شيئا من متاع الدتيا » ومن 
اموا ایی یک ر حڍن سویى بين الئاس ف العطاء : « هذا »عاش فالا د 
فيه حر من الاثرة » التراتيب الادارية حا ص ۲١‏ . 

)۳١(‏ انظلر س مع ذلك __ الذرا لای يوسف ‏ ا)اطنعة الملذة 
۲ھ ص ٩‏ .۰ وغبه ۰ قال أيو دوسف : وحدتنى غر وأحد من اهل 
اسه قالوا : ماقدم على عبر بن الخطاب جيش العراق من شل سعد 
کان اشم رای ا > ا التسوبة بين النات .فما جاء فتح العصراق 
شاور الئاس قى التفشبل ورای أنه 0 اا فاشتار عليه :ذلك من رآه 


أو أب وقاصر 4 شاور اأص حاب وستہك (صس) ف ددو ين اده ھاو سن ي سك 


لی آخره . 
وق نسر امرحم 1 صں 1 ( ُن گو سس 1ا رای الال شد 
ر أل . ڏڏن عشت الى مئل لد هھ اليك مسن تال قسن ہے رف 
۱ 
لئاس سا ولاهم سی یکو نو اأ ۴ العطاء تسو أء ٠‏ ويك و 3 ر فسا اله 
دل ذلك , 
٩۸‏ س 


وعلى أسساس التفضسيل فرض عمر لكل من جضر بدرا من 
الماجرين الأولىن خمسه آلاف درهم فی کل نة وفرضس اس4 
مثل ما فرض لهم وألحق يمن شيد بدرا من المهاجرين الأواين ) 
ااعساس دن عند اإطلإب و الهسن و الحسن لکانهم من رسول ال 
ای الله علبه وسىلم ٠‏ وفرضس أكل واأحد سهد ندرا من الأنصار 
أرمعة آلف در هم(۷) 4 

وام تفضك عمر عاى آهل بدر آحدا الا آزواج رول الله , 


فاده ڈرصں کل وأحدة منهن عسر آلف در هم الا عاکشه فانه در ص 


لھا اٿن عشر آلف در هم(۸) » وفرض اكل من هاجر قبل الفنح 


qin min 


(۴۷) ف تاریم الطبر ى ( طبعهة دار اا عارف صر کا ص )اا | 
أ ذر ص اهل ددر خمد آلف م ۾ هدا دىعدى آنه دمو ف لسا اإاواحردن 
الحسن والحسين وأبا ذر وسليمان . (انظر للمؤلف : الإسلام وحقون. . 
دں {Y2‏ / 4 و آذظر س أرضا سسس كالاب } الامو ال (f‏ لای کیم ب القاسسم 
ادن لام E‏ عام { TY‏ س طديعة أو لی ——~ القاهر هة م ر ۸ مادعدعها» 
تس 00" ا دعد ها ۾ أنظر مس کذلاك سسسب الخراج لای دو دغ ا ص۲ ٤‏ 
و ما عد ها فده روایاثٹ کذم ° و تفص دات طر دغه دشان هده الفروض . 

فی تاریخ الطبری ( ج٣‏ ص ۵ ) انه « حمل اء اهل يدر 
ف خسائة خمسمائة »> ونساء من بعدهم الى الحديبية على أربعمانة 

أ 


سو اء على مائة مائة » . وف الخراح انى يوسف ١‏ ص ۳ا ١‏ انه 
فر ضشں لأزواج الئبی ( ص ) اثئى عشر الفا اثنى عثر الفا ٤‏ الا صسفيهة 
م فانه فرض لھہا نة لاف نة آلاف ١‏ فأيتا أن تقلا . فغال 
لہا : ائہا فرضہت لهل للهجره . اانا : لا >١‏ انما فرضت لهن لكائهن 
ل الله »+ وكان نا له . فع ف ذلك ففرض لها اثى عشر 
نه اتی زیذب بنت جحش مالها ٬قالت.‏ 
ثد کان فی ص۔واحباتی من ھی آتوی على شسة هذا اال منتى . تفيل 
ايا : هذا كله لك . فأمرت به فصب و غطته ثوب ٤١‏ ثم قالت لبعض من 
عندها ‏ أدخلى دك لال فلان وآل فلان > فلم ثزل تعطی حت تالت لها 


و دز در 


9 5 کس ا 


آلا . وف دسر آارحء ص م )آ 


۳۹ س 


ثلاثة آلاف » ون أسام بعد الفتح ألفى درهم اكل رجل » وفرض 
لعلمان أحداث من آبناء المهاجرين والأنصار كفرائض مسسلمى 
الفتح ء٠‏ وفرض لأسامه بن زيد أربعة آلاف درهم » فقال ٤ه‏ 
عبد الله أبن عمر : فرضت لى ثلاثه آلاف در هم وفرضت لأسامة 
أرەعة آلف درهم ٤‏ وقد شهدت ما م نشههد آسامهة ء فشان 
عمر : زدته لاته كان أحب الى رسول الله صلى الله عابه ولم 
منك وكان أبوه أحب الى رسول الله من أك ء 

ثم فرض اناس على منازلهم وقراءتهم القرآن وجهأدهم وفرض 
لأهل اسمن وقيس بالشام والعراق اكل رجل منهم من آلفين الى 
خمسمائة الى ثلاثمائة ٠‏ ومن أقواله ٠‏ لئن كثر الال لأفرضن 
لكل رجلك أريعة آلاف درهم : ألفا لفرسه > وآلفا أسلاصه , 
وآفا لسفره »> وآلفا يخلفها فى أهله ءءء وكان لا بفرض لواود 
شیا حتی يفطم الى آن سسمع ذات ليله أمرآة وهى تكره ولدها 
على الفطام وهو بيكى ء فسآلها عنه + فقالت : ان عمر لا بفرض 
للمولود حتى يفطم › فأنا آكرهه على الفطام حتى يفرض له » 
فقال : بأ ويك عمر ! کم احتقب من وزر وهو لآ يعلم »ثم آمر 
منادىه فنادی : آلا لا تعجاو! أولادكم بالفطام فانا نفرض لكل 
مولود فى الاسلام ء۰ وکان بجری القوت على آهل العوالی(۹) : 
وكان يرزق الرجلك والمرآة والملوكة جريبين فى كل شهر ؛ 


التى تدخل بدها ٠‏ لاأراك تذكريننى »› ولى عليك حق قالت : لك ماتحت 
الثوب . ورغعت زيذب بدها الى الله قائلة » للم لایدركنى عطاء عمر 
بعد عامی هذا أبدا . فکانت اول آزواج الئبى لحوقا به . قول : جاءها 
المسال ففدقته »> وكأنها رأت أنه فثنة ؛ء مدعت الله الا تقلسع فيها 
مرة آخرى .. ! 

(۹) العوالى قرى بظاهر الدينة ( المنجد) . 

وانظر ‏ كذلك ‏ التر اتیب الاداريه ٤‏ تفسه دا ص ۴۲۲د مانعدها, 
و « الموال ٩‏ ابی عبید ٤‏ نقسه ٤‏ ص ٠٥١‏ وما بعمدها ٠‏ والخسراح 
لأبن يوسف (١‏ ص ]١‏ ) وفيه : أن عمر جعمل الى زيد بن ثابت عطاء 

f‏ س 


۷٤‏ س أقول ؛ تعبا على ما ذهب اليه فريق من الصحابة 
من یسه العط اء دس الناس مااسسسوبه ي وما د ھب اله فرق آخر 
من تسمه بينهم بالتفضيل ٠‏ 

( آ ) آرجى الكلام عن التسوية والتفضصيل فى ذاتيهما ألى 
فر أت غر اتی ê‏ 


( ب ( وآلاحفذ على J)‏ عناصر (( التفضسل و سه كما :اعش رها 
عەر رھی الله عنه م ما بلی : 

اعتد عمر أيما اعتداد بانقرابة الى رسول الله صلى اله عليه 
وسلم كما اعتد بالمنزلة عنده ٠‏ وعلى هذا الأساس فضنل العباس 
( عم الرسول ) والحسن والحسسين ( حفيذيله ) » كما فضل 
آبا ذر وسلمان ( وهما ممن لم يشهدوا بدرا ) » لکن كانت ليما 
فی الاسلام وعند رسول الله منزله خاصه ۰ 


وفضل عمر زوجات الرسول » وفضل من بينهن عاششسه . 
لا کان لها عند الرسول من مكانه : ان حفصه ( بنت عمر ) 
ھی احدی زو حات الرسول که ففسل عا عایشسه ء كما مضل 


الأتصتار » فبداً بأهل العوالى > فبداً ببنى عبد الأشسهل ثم الأرس لبمسد 
مښازلهم ٠‏ ثم الخزرج ١‏ حتى كان هو آخر الناس ٠‏ وهم بنو مالك بن 
النجار » وهم حول المسجد . 
فى مكة > وقبل الاسلام ٤‏ كانت بيبوت أعزا فسروع س 
= فسريش وأعرقها تقع حول بيت الله وبالقسرب منه ؛ وهكذا حتى اذا 
انتهينا الى الأطراف نحد الاخلاط من الئاس ( الغرباء والخلعاء والارقاء ) 
ابی رة . 
والصاده ق اأسدو الرحل أ کم رع الذى e‏ سسس م القعيل ةه 
تضرب حول خيمته وبالقشرب نها هذا ٠‏ والموالی کھس' هو راشم 


سس () س 


أسسأمة بن زيد على اينه عبد الله ٠ء‏ وما راجعه ابنه فى دنك 
ذل : انه فضله . آنه ) وآیاه زيدا ( حب ای ادرسول من عمر 
رز اہں ھر 

ن ادتټضدل فی ذاه م نکن محل اتفاق ۰ ومع ذاك سان 
ما - د شب اسه عمر هو وغاه خساتم النسين وهو أنضا س فر عت 
في الفضاتل الدينيه ٠.‏ وأنجهاد والعمل فى سسبيل 

و اقنوبه هنا ر تعمر في عده ( فقد فضل عاشسه على 

ته حفصه . وفضلل اسامه على ابنه عبد الله ء واباأ کان الخازف 
حوں )) امعيسار ( الذی أتخده » فانه کن شدیدا في نطسقه علي 
ادنك f J‏ المومنىن حفصه ( ى و على اذه ادصحادی اجسل عد الله ٭ 
وی هذا النحو بحب آن یسیر انحکام ۾ وان سدءوا سا فشیہ. سهم ؛ 
نه اذا کات آڼه أإغاتف فی الاداږة العامة ایثار لقادة الاداردن 
زد آو عمرو من اتناس لصلحة خا صه » فان عمر رضى الله عنه قد 
ضرب ان الئل فى انعدل المطق وبدآ بنفسه وآهله # 

< ( مر د آخر ی » و تصرف ا ذظر عن ( المعار او ساس » 
( الاتسويه م التفضيل ) وبصرف .بنظر عن عناصر كل منهما ١‏ غانه 
يجب علینا آن نيد هنا بما كان يجرى فى انحسدر الأول ٠‏ الل 
مال الك . آو مال الممسلمسن ه أئكه ر« يتبج اننساسن ( على حد 
تعبير“ عثمان اذى سبق ذكره ؛ 

ففی الوشت الذى کان فبه «» ۔حکام و الاوك )» سعندرون ل 
ما اتی من فن وغبرهہ » ملکا خاصا دم نتصرفون فنه کف شان 
( عد ار اء مر اکز قوی غاا ( كانت الدوله الاسلامية شی 


( وهو المسجد ؛ . فاذا كان زيد قد بدأ بالعموالى فانه بذلك قد 
نجاور « الطبقية » التى كانت سائدة فى الحاهلية . 
( أنظر س أيضا ‏ الاسلام وحقوق الانسان +> ص ٠١۸‏ ) . 


am 


سے )|| س 


أمسدر الأول توزع امال على هذا النحو الواسسع : فلا ببقى 
أ حد Al Y۱‏ به تلدب . اا رسال و الشسساء وأيصسسسان و الاحلفال 
والمملوكون والمملوكات + 4 4 اہی آخره 4 


وا.نسام وااعراق ) آی على مسدو ی ادوه كما ((*4( 4 


PPRP gy 


(.)) أنظر _أبضا «الاموال» لابى عبيد ٠‏ ص ۲١۷‏ ومادعدها:. 
وميه : « كتب عمر بن عبد العزيز الى عبد الحميد بن عبد السرحمن 
وهو بالعراق ‏ أن أخرج نلناس أعطيانهم ء فكتب اليه : انى فد فملت؛ 
وقد بقتی فی بیت الال مال . فكتب اليه : أن انظر كل من أدان غير 
سفه ولا سرف فافض عنه ¿١‏ فكتب اليه : انی ثضیت عئهم ٤١‏ وبقی ف 
بيت مال المسلمين مال » فكتب اليه : أن انظر كل بكر ليسله مال : 
مفشاء أن بتزوح فزوجه وأصدق عنه » فکتب اليه : انی قد زوجت کسل 
من و حدت » وقد تی فى ست المسلمين سال ء فكتب اليه ٠‏ بعمسد محرج 
به على عمل ارضه ۰ فانا لائریدهي لعام ولا لعامين . 
هذا « أنظر من كانت عليه جزية فضعف عن أرضه فأسسلشه ما يشسوی 

أنظر أيضسا ت نفس المعنى ١‏ الإدارة الاسلامية فى عز العرب › 
تفنسه ص ۲ وما ہعدها + ومما جاء فيه : عن عم بن عبد العزين . 
(( وددت أن آغنياء الناس اجتمعوا فردوا على فقرائهم حتي سستوى 
نحن وهم ء۰ وأكون آنا أولهم ) ٭ وائظر ے كذلك س الادارة اريه 
ص ۱١١‏ و ۾ ۷ > ومما جاء فبه . أنه فى عد الوائثق.: لم 
يوحد سحاد واد فى أنحاء الاميراطلورية .. أقول : أن الفضل ف قيام 
هذه الدولة الاسلامية الكبرى > وفى امتدادها الواسع الشاسع وى غناها 
الوافر س يرجع د أولا واساسا س الى تلك الكتائب الفدائبة من 
المهاحرس والانصار تلك الكتائب التي أديها ودربها وقادها الارسول عليه 
السلام . انهم اؤ منون الذين اشسترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بان لهم 
الآحرة والحنة ٤ء‏ فقدموا إانفسهم وأموالهم عن طيب اط باغوا الدنيا 
من أحل الاخرة »> فأعطاهم الله الدنيا والاخرة . «١‏ ومن أوق بعهده 
من الله » ( أنظر الاية ١١١‏ التوبة ) . 

اننا لن کون مس لمين حقا + ورلن عزنا الله حتى ثتدفق بف دمائنا 
هذه الس هة مرة أخرى ٠‏ وحتى نعيشها ونتمستك بها أبدا ٠‏ جهاد 
وفدائية فى سبيل الله » وعلم وحرية وعدل ومساواهة » حاسہسمى ماركون 
ذلك کله » وکأاحمل ما يکون ۰ e‏ 


س | س 


J‏ د ( انی جانب التفضيل ای آسسساس القر ابه لے رسسول 


اله » والنزئة عنده فسرض عمر « للنساس على مكانتهم وقراءتهسم 
القرآن وجهسادهم 4¢ * 


۷0 س نشول الماوردی : « وکان الدنوان مو ضس و عا على دعو 
اتعرب ء وترتيب النساس فيه كان معنيرا بانسب ء وكان تفضيل 
العطاء معتبرا بالسابقة فى الاسلام وحسن الأثر فى الدين : 
ثم روعی فى انتفضيل س عند انقراض اهل السوابق س التقدم فى 
النسهاسشه و انیلاء فی اأاجهاد ٠‏ 


ويختم الماوردى وآبو يعلى كلاهما الفقرة السابقة بقوئهما : 
رر فهدا حکم دیوان جیٹس فی بنداء وضعه على الدعوه اعرف 
و النترندس الشرعى )61( # 


= يروى عن الامام أحمد بن حنبل قوله > يروى عن النبى عليه 
e 1‏ قول“ . أن أ لله عر و حل دعت هد ه لام عد راس مکل ماه 
سل رجلا بشیم لھا أمر دینها » فکان عمر ہن عبد اامریز على راس 
اسائه ٠‏ وأر جحو أن يكون الشافعي على رآس الاه الأضرى » 
ومکالء الشافعى ي الأإصول والعيم رالغة»ء معروفة ٠‏ حنى أن السسەض 
من المقدمة ) . هذا الامام الكبي س الذى أحب العلم فأقبل عليه الم . 
لم يشسغله اع۔علم عن واجحب آخر ١‏ وفی هذا یشتول : ١‏ کانت هہتی ف 
سين 4 الرمی و العلم شص رفت ف الرمى ۰ هيت انہپ من عشور د 
عشرة » . الا ان العز فى الجهاد » وان الذل فى تركه . 

ألم اسا سنك يونا نسصر چ »+ 1 ألم تعد قلوبنا ایشا ھ ج 5 الم در 
العدو ء وقد جيش كل الرجال والنسسساء ؛ ودربهم على أن يكون لكسل 
+« ا وان أعنماده ف الحرب على شو ات الاحتياط بالذات ه أمر وسر ۾ شا؛ء مء 
لد آن الأوان نکی تتفل ي ونمك سادا و نسنر د بضاعتنا + 
)٤1(‏ فی « ابی یعلی ) ( ص ۲٤١‏ ) . « وقد حکی احمد اختلاف 
الصحابة »> واخذ بقول من فضل . وكذلك قال ف رواية ابى‌طالب : ب 


ست €( س 


7 س ل ما شا تعلق سد المعتدر 2 کی داسددر العط اء 


لاجس فان الاوردیى(۱:) وأما بی( ۲:) کل رما عا ان اسار ا 


1 


الى آقسام ديوان(:) السلطنة ٠‏ والى انشروط الثلانه(:4) المعنيرذ 


PE Fp ph. hlle 


« فادہا کان عثمان مضی ست سنين على الامر ٠‏ ثم فضل شوما » وف 
روايه أخرى عه قال ١ ٠‏ الفىء للمسلمين عامة ٤‏ فادا کاں الاما عادلا 
اعطی منه علی ما یری فيه ۰ أی یجتهد » , 

أنظر سس کذ اک am‏ التاريح السياسى للدولة العريية ي اددکتور عبد ا )انعم 
ماحد » حا طيعة ۱٩‏ س ۲۲۲ ٠‏ وفيه ٠‏ لم يعد العرب بعد أن فنحوا 
الحال فى عهد النبى وأبى بكر عليهما السلام س على أن يأخذ الخلينة 
الحمہس * و لکن مقك لی غو صسار | Ay‏ وی الححاز أو ل فسن اليهم 
سر شر کا الحزيرة J‏ رو ادف (( سلسو ن هم و عانارتهم من اأمسسيان م الدسيأء 
مرنثات شاد سی } العطاء 4 اذا یدو ا ٤‏ سحلامت . و و پا عر د 
) سالدیو ان (( کہا کان ډجعر و فا عند الددزئطبين و الفرس و لدلك فول أن 
عور اول من دون الدواوين «e‏ ( وف عام ۹ أ فصل الخارفة العتصم 
المرب مل دیو أن اأعملاء م وآدی ذلك الى تسر لت العسرب الحددية ۸ 
و أسمتفرار هم ك الأرض وزراعتها » » )( ) 5 1 سي کمأب } نارح دو له 
الكو الاسلامية م لادکتور عطىة اشم سس ھلد ع أولی سے الناشر دار 
اإعارف سوت .ر ٤‏ والادارة ا لاسلامية ۴ ع ألعر سا 4 ص ۱۵ 

)61( الإحكام السلطائة در e‏ + 

(۳)) هذه الاآفسام هى : ١‏ س مايختص بالحيش من ائات وعطاء 
۲ س مایختص بالاعمال من رسوم وحثوق ۲ س ما يختص بالعمال من 
تقليد وعزل ]> مايختص ببيت المال من دخل وخرج ء قارن مع ذلك 
« التراتيب الادارية » ( لعبد الحى الكتانى ) حا ص ١١‏ وفيه س نقلا 
عن المقريزى فى الخطط « أن كتابة الديوان على ثلاثة أقسام كنابة 
الحيوشس 4 و كتا الخراج م و کتتانة ا لانشاء و المكاشات لط چ چ (( ایس و هذا 
و أضح ق ن سيم } الديو ان ( الى اسسام م نفل أو تكد سء وسال 
اجتهادية تحكمها الظروف الختلفة والمصلحة العامة . 

(€ )) هذه الشروط هی ۰ ١‏ س الوصف اآلسذى بحو به اثبےاتہم 
عطاۇ هم » 


س 0©( | س 


) 8 »۱ سے نظام الادارة E‏ الاسبلاء { 
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ارا رال اتس( ):٥‏ دادو ان r‏ دکرا ان هدیر لاء 
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و الفا ددر ۵ 2 ا او ا 


أ حددا E‏ ر عه د4 ل الذرارى وا لمال $ 


عدد ما در لمحل دن الل E‏ الخلير و 


انشانی 


و الشات اوضع لدی سک گم الل و اأرخص 4 


وتادر کفایثه هې نفشنه وکسونه لعامه کله ۽ ثم تعرضس هاا 


5 عام شان ز ادت رواشه | dualk‏ زر لہ و وان EEE‏ دفص 4 
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فدر رزگ دالکفابه هل سور أن دز اد 


علد ھا ادا اسع اال § مدع التسافعى هن الزبادة وان اسع اا ۶ 


لأن أموال بيت امال عنده ‏ لا توضع الا فى الحقوق اللازمة ٠‏ 
وجوز الزيادة س فى هذه الحالة ‏ آبو حنيفة وأحمد(؛) ؛ 


i 


( ) ) | اده صنفان . مسر ز کا و مهلو عه ُ و الس طرزقة دال ص دان 
الديو ان هن آهل الشي مء و الحهاد 6© یقھرصیس ھم العملاء rE‏ ااال من ای ء 
وما اإنطو عة سم الخارحون عن الديوان Gra‏ الو ادی و ا عراب و س کان 
القر ى والأمصار ألذين خرحوا فى الئفر انباعا لقوله تعالى : « انغروا 
افا نشال م وهاهدوا بأمو الكم و انشسكم ق سل | ای (( } الأنة | 
التو ت )۰ REE‏ سعطون من المدفغاتثت من سهم رسول 1 صلی الله 
عله و سدم اکور ٤‏ آیه الصدقات ؛ و لأنعطون سن الشىء کوےا ان 
ُهل الفىء المسترزفة ول ألديو أن ۰ دعطون ون مسال ادغات 0 BESE‏ 
أو خدیفه صر ف کل و أحد من الان الى کل ۾ أحد ل الغريشدن اجن لیا 
اأحاحة . ( الأحكام السلطانىة للماوردی ص ٠ ۳١‏ وآبو یعلی سس۹ وء 

)١(‏ الاحكام السلطائية للمارردی ص ١ء۲ ٠‏ وأبو يعلى صس؟)۲ 


س ١‏ س 


ees 7‏ اقول ان الكفاية ی a‏ ا م گا ر 
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انىس اکور نجامادن داادوله عمو ما هھ و ذا ا هدي ل مجر ودا 


ہا 
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راجبات بالبحث عما يغطی نفقاتهم اذا كانت أجورهم آقل من انعد 
لازم أتعطدة ا ت الذفقايت م ودل هدي 3 ا | بامراضر اشر 


a o‏ حاوزت اچور مم اأحد امقول 
E‏ الكفانة معندلر ه ھل الأو حا الاه أنه فما ەس 9 


أما الوجه الأول « عدد من بعوله من الذرارى والممايك > 
فمرأعى فيه « الحاجة » آى حاجته وحاجة من بقول ٠‏ وأما انوجه 
الثالث فم عى فيه مستوى الأسعار » وهذا امسئوي بختلف باختلاى 
الزمان والمكان ء وآما الوجه الثاني « عدد ما برشطه من الخسل 
واأظهر « فهو س فما نيدي أى س يحتمل « الحاجه » ومحتمل 
2 الجدارة ) أنضا ٠‏ فان « الخيل » وما اليها من « الظهر » 
تحتاج هی الأخرى *ه وهی س كذلك « غناء او ود أو حدارة » 
دحب ان راع *ء ودود مدا الاحتمال لخر مول الساوردی 
( وكذْك آیى ا ( فی مکان آخر « فاما المسترزشه هم أصحاب 
الديوان من اهل الفيء والجحهاد ١‏ بفرض لهم الحعطاء 6 من ست 
الال من اأفىء بحسب العناء والحأحة «)67( ه وهذا و اضسم 
فی أن القوة آو الحمدارة آو الكفاءة تشعتبر فى العطاء والأجور › 
كما تعثر ااحاجه ؛ 


وی کثاب الادارة الأساامهة ف يی کر العرب(۸٤)‏ أحمد رد عاي 


papi rr gel pri A PN, 


(6۷) الماوردی ص ۲٣‏ وابو بعلی دس ۹ 
(€۸) ص '*) وما بیعدها . 


س )| س 


ن ر سأر n E‏ ا د یا ا 8 )44( 6 9 1 تعمل 
5 ن دل ا ىڭ ف ااا فرص a‏ رز قا م وکان درزق عام له على 
دالا ر اض درا ست غنم کل بوم دىنار | و تاھ و مدا 3 و دح ای الکو هه 
تد سار 5 ماسر س الثر 4 وعثمان دن هیف گر س الخراج 4 
ی از دري سکن د على اقا ااال ۸ وآمر ®3 ُن بعلم اشاس 
ر أن و بشقیهم 2 الددن ۸ وفرھں ا ساد کل و 4 وح 
د سا و سو أشهلها لعمار دن ناسر 4 و السطر لاخر ددن شک a‏ سل 
ٹساک لے و عتمان در باس م 4 چ و فد حأءه کد اه دل وز اأمسعدئ 
ذال له هر . آم آحدث انك تی من عمال اأسلمن اعمال ¢ افا 
أعطيت العمالة كرهثها ء فقال : بلى ء فقالعمر : ما ثريد الى 
دك ۰ ؟ قال : ان لى آفراسا وآعبدا وآنا بخیر » وآرید آن تکون 
ل صدقه على السامدن 4 مغال هر N:‏ تذعل ۾ هاذي کذتث 


ت اندی ردت وکان و سول الله همی آآ e‏ فأفول 


ا امقر اله مدی 4 مغاأل النیى : ده غئمو اه ⁄ و سدق یه + 
شما جاع من هذا الال من عر ماله ya‏ اشر أف فخذه م Ylas‏ 4 
فللا عه ذف سك( ۲ه) 9 


۹)) ومما درم ی عله و ٠‏ « الرحل وبلاؤه والرحل وعاحته » 
(.ه) العمالة (١‏ بشمة فرق العن ) أحرة العامل ٠‏ والميالة (بكسرة 
تحت العين ) حرفة العامل 
)٥١(‏ أنظر س مع ذلك الادارة الاسلامية فى عز العرب ٠‏ نشسه» 
س ٠١‏ ويه س بعد أن ذكر المؤلف أهم رجال الادارة والقضاء والنشه 
والقرآن ف عهده عليه السلام شال ٠‏ « وهنات طبقة أخرى تتولى الاعمال 
مثل عتاب بن أسيد الذى استعمله واليا على مكه “ ورزشه کل ډوم 
درهما . وتام عتاب فى النانس خطييا ٠‏ فكان مما قال «١ ٠‏ لشد رزشنى 
رسول الله درهما كل يوم “ فليست بى حاجة الى أحد » وهذا الراتب 
اول ماوضع من الرواتب للعمال ء وتد يكون رزتهم ما يطعمون مضه 
٠‏ ما أجرى على قيس بن مالك الأرحبی من همذان لا استی اهب 


س 1۸ . 


واقد ذکرت من قبل ( بند پ۷ ) ما کان درن اړی بتر ور 
رضی الله عذهما من مفاظرة حول ما ر آم الأول من تسوه خر العطات . 
وما رآه الثانى من وجوب التفضسيل بالسابقة فى الاسسساا 
والقرب من رسول اله صلى اله عایه وسام ء وگان مما قانه 
أيو بكر تفسيرا وتيرىرا )ا ذهب اليه : آأنما عمار الله فاجور مم على 
الله : وانمأ هذا الال عرض حاضر باكله المر وانغاجر ولسس 
شما لاله م وکان عمر تقول : لآ أحعل من قاتل رسول اله ضر 
اتل مو4 o‏ 


وقول ادن کد السام ھی كاده ) هو اعد الأحكام هيم مصالم 


الأنام » أن تقدير النفقات بااحاجات ‏ مع تفاوتها ‏ عدل وئسوية 


3 


« من جهه انه سوی بین النفق علیهم فی دفع حاجاتهم لا فی 
مقاددر ما و صمل الهم 4 لان دھع الحاحات هو الحو د الأعظسم کې 
ازفقاث وغدر ها دں الاموال ( ¢ ويو صح اسن مه اتلام ا 
یشو اه : « :و کان له ولدان لا نقدر على شوت آحدھمےا فان فض 
اأرغيف ع دھما تسوه مذ هما 4 فان شل ۾ اذا کان ص اأ ر غیف ا 


a a gy fie Erep Cef |e perry o fg mmf pem 9‏ 
ومن زيب خيوان مائتی صاع حار له ذلك ولعثیاه من بعده . أما تار 
الصحابة فكانوا يعطون ما يتبلغون به من الغنسائم وغبرها > ومتهم من 
كان غنيا فى الحاهلية والاسلام فحهڙ من ماله جندا ف سيل الك ٤‏ بل 

مهه من آنغق كل ماله فى هذا القرض ١‏ وهو رأض معتبط ) ٠‏ 

( انظر السررة لابن هشام ) تحقيق السمتا وآخرين جا ص ٥۰۰‏ “ 
والنظم الاسلامية للدكتور صبحى الصالح > الطبهة الارلى ص ١۸‏ م 
وف هذا امرجم الاخير ان الصحابة رفى الله عنهم يبوم عرفوا أن الرسول 
رزق عتابا کل یوم درهما عدوه غنیا . 

وقارن مع ذلك « التراتيب الادارية » للکثائي دإ ص ۲٤۲‏ بعنذوان 
« هل كان بلولاة والقضاة راأتب » . وفغيه تفاصيل كثرة . ومن ذلك قول 
مائشة « يأكل الوصى بثدر عمالته »> وأكل ابو بك وعير ١‏ . 


)ا س 


س 2 
ا ا 2 «f 8 A»‏ أ 
ا وا a‏ ف 2و ع أ نر ١‏ کنیش اس اما ) | 6 
۳ 3 ۳ په ت أ 1۸ ا * ۹ 4 شد 
A 4 ( 43. a‏ لیما مدا لدت من حوعغه احد شن 
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N34 دہ عه لاخر فادو زعا علو ما لی‎ HE bas ا ا وا‎ al 


el‏ و 5 دا ر الصاف ⁄ 5 أ4 EAE.‏ وان Kw‏ اشد ه 


: 


» "1 م ۴ ا‎ + : 3» ٠ : . ٤ 
لن ارصن‎ 0 E EE د اناف مقدار دیما‎ EE ل‎ f ا‎ 


۽ سے .. ۾ ه ه 11 
الاعغام شو تات الددن دی انعد 4 و ذلك سخب ان يطعم الكسر 


ار ار .0 اتر ا ھلم الهسعار از هید 4 


و هلر د دن د السلام وقول و ثل هدا سعطی ار أحخسل 
سهما و اهدا من العناتم ٤‏ وبعطي. الفارس اانه آ سیم فعا 
احاچتيهما » فان اأراجل بأخذ سهما لحاجته » والفارس يأخذ آقوى 
الأدسيم لهاحته و والسسيم الثأفى اهر سه و و اسهم الثاأت لساسسن 
رده و دسو ی نیما شی الال الد خد دسلا امثال ¢ شان 
شيل : لم قسم مال المصائح على الحاجات دون الفضائل ؟ قلنا : 
E‏ الدىشة 4 وخادفه آدو كر رصی أل E‏ شی داك ) السات 
السابتق ذكرها ) ٠‏ فان قيل : فهلا قسمت الأنائم كذلك اذا كان 
الغارس 8 عال dl‏ 4 وار احل A‏ عبال دشار $ اا | حص ل 
ذلك بكسب العانمين وسعيهم فضلوا على تدر غنائهم فيه ء ولا شك 
ان غناء الفرسان فى القتال أكمل من غناء الرجالة ء٠‏ الى آخره(۲٠٠)ء‏ 


أقول : وفضلا عن ذلك » فان الحرب أوضاعا خاصة » نشت 
التشجيع على التضحية واإبذل طلبا النصر د 


ا ا 0 


, ومابعدها‎ ۲١ انکر ف ذلاك «الاسلام وحقوق الائنسان)» ص‎ )٥۲( 


f 8 1‏ , “1 م م 4 1 : a‏ 
اسنا f‏ شا زي أا EY la.‏ ۵ آرم أا ددر 9 ا ا ا .ا an‏ 
1 7 ۴ + د ٣‏ اوو ۹ ۰ 1 ۹ 
شی اأ لاء ي ما سے و عدار ( SAEs‏ 5 | ا ا شل ا ل 0 ساار 1 و | ا 1 
ت 


ےا ۶ 4 چ ک“ | + 1 ۹ 1 + + 0 1 اس ا 1 
ا ادنسافعىي 4 وبالشانى أ اگس ادو ہس کس و ان : ورا (n‏ وا 


ان عبد السام ټکړرر ن التسوبه ھی شی دف هاحات انه عار 


0 


r 


شيم مقاددر ما وص م ۶ و ذل 6 فهو تفشسه م شد رای 
ااتفدسيل بين العانمين لأن الحرب خلروفا تختلف عن غبرها من 
الخاروف ء٠‏ و قد ففات فما سق عن آیی الى و الاو ردي د یما ار 
العلاء بفرض اأصحاب الديوان من أهل الفىء والجهاد من بيت الال 
من ألفىء بحسب العناء والحاجة ء وخلاصة ما تدم أن اشر عة 
الأسلامة تجبز الثسويه فى العطاء والأرزاق ١‏ كما تيز اتفخدل ؛ 
وتد رآينا أبن عبد السلام بقرر أن العدل هو دقع الحاجه : وأن 
هذا هو الأصل والأساس > ا 


۷۸ س وفى الشراثع المعاصرة : نجد آنه فى البلاد الشيوعة 
كالاتهاد السوفيتثى وغبره ء بطبق اليد الفائل « لكل نشدر عمله » ء 
وفى مصر نجد أن لكل وظيفه درجة مالية معينة >٠‏ ولكل درجة بداية 
ونهاية » ويتقاهى الموظف فى أول تعبينه ول مربوط الدرجة التى 
قىن علنها ء وآول المربوط مهدد برقم ثابتث ء وهذا موضسع 
نقد » أنه من اللاحظ فى الحقب الأخررة أن القوة الشراشة للنثود 
ثضەف باسالم‌رار 6 مسدب الارتفاع المطرد فى الأسعار ء وقد تفادت 
شراشع كثبرة هذا النقد : فی فرنسا ہ مثلا ‏ نجد آنه قد اشترط 
> يقل المرتب عن البلغ الذى بدونه لأ يمكن مواجهه ااحاجات 
االأساسىة لاموظف كانسان » ويحدد مجلس الوزراء هذا ميلم مد 
استشسارة المجلس الأعلى للموظفين » ويعاد النظر فيه » بين حين وحين 


شی ٠‏ مثخاف عر سسسدو ک) السسعار 4 وهی الاردن عاود مجلس 


0| س 


رر ذضر کی ملم ارو ا و انسور ا GET‏ الصرو ر د 
۴ 
دسل( م ت( 


کی الأسودان قرا شی الفصل التاسع ر ددر در انه تنظيم 


ا ادس اا 


در شی مادو ۷ ۰ تحت عنوان ر اسر 
المرتدات » أن اأجنذ ترى الخد بعين الاأعتسار س عند تقددر 
المرتب ہہ مس تولسات الموظف ايعاشىة الخلاهر منها کازوحه والأطفال ۾ 
و الىخفى منها كاللأقارب انين ساعد هم > تم مكانه الوظفة ومدان 
عمل من حیث مستوی الاسعار ومدی تعرض الوطف للضيافة(: 8( ه 

وتنص السادتان ۸ و ٩‏ من قانون الخدمة العامة ل٠ث AYY‏ 
تخدمة العامة علی آساہں وا جسانها ومسدوادانها ومتطلبات التاهل 
الارزمة لأداء بنك الوأجبساب والمس ولات ٠‏ ویراعی عند تحدید 
ار تبات واالأحو ر مدا الاجر اأنساوى العمل شاوی ) ۰ 
وننص اأذقرة الأولى من الماأدة ) ۴ ) من لائحة الخدمة العامة 
اذه ٥۵‏ على آن بخصص اكل وظفة من الأوظطائف احدی الدرحات 
ابينسة فى الجدول(١٠)‏ رقم ( ١‏ ) الرفق باللاقحة ۰ کا تر 
لاساد ) ٠۳‏ ( من نفس اللاحة على أن « تدفع للعاملين علاوة 
کا وھ معینسة حسب الفتات الى نصدق عليها الحعكومة من 


ان لآخر $ 


س ویمکن آن ضيف ما بلی عشبا على ما تقدم : 


() مراعا: مستوى الأسعار ( النلاء واأرخص ) » واختلاف 


(۲) انظر ف کل ما تقدم ٠‏ « الاسلام وحثوق الائسسان ص ٦.‏ 
ما بعدها + والخدية الدئية ف القائون السودانى والشارن » 
)١ ©(‏ الخدمة الدثية ص ؟) ( الهامش ) . 


(0 2( انظر الحدول المذکور و هو ر فی باللائحة 4 
الأسعار , 


شر f‏ و 


ست 0 ہے 


ذلك باخت اف الزمان واکان أمر . مسسام ومقرر عند ددد 
اإرواثت والآحور في اإشريعه الاسسلاامة والنشريع الارن ؛ 
واذ! لاحظنا أن الأسعار تميل ‏ عادة ‏ ( فى الوقت العصاضر . 
وعلى النطاق العالى ) الى الارتغاع باسستمرار » فان اهمال النذر 
فی الاجور والرواتب بصفه دوریه انتمشى ° هذا الارتفاع سم لی 
الهيوط المستمر(۹٦ه)‏ لامسثوى المعيشى للعاملين ٠‏ 


) د ( من الأسس التی تراعی عند تقدير الأجسون رالروأت 
نوع العمل ( أو الوظيغة ) > وكيفية الأداء(۷ه) لهذا العمل » آو ذم 
الوفة » ومثطلبات التآهيل اللازمة لأداء واأجباتها ومستولباتها ٠٠‏ 
الى آخره ٤‏ وهو مما احمله الماوردى وأنو على فى لفظ « العناء »ء 
كذاك تحب مراعاة « الأعساء اللأسربة ¢ ) أى الحاحة ( » وفیسان 
ذلك » وکمثال تطسقی له نفرض أن زيدا وعمرا من الناس بتساوبان 
فی العمل وا)ڙّهل ١ءء‏ الى آخره ء وبالتا:ى بتساوبان في الاجر 
) طبقا للمادة ( ٩‏ ( اأسایق دكرها ( مادا کن زد مثزوحا ٤‏ وعمرو 
أعزب آعحلی زید ( دون عمرو ) علاوة آعباء عائليه بنسبة /.٠١‏ من 
مره مثلا » فاذا کان له ولد زید الى Ak‏ مثلا 6 وهکذا نزرد 
نفس هذه العلاوة بزبادة أولاده وآعباثه(۸٥)‏ ۾ وهذا مثرر في 


() بمكن تفادى ذلك بطريقة أخرى “ وهى آالعسل على تثب 
الأسعار . 

)٥۷(‏ آنظر ف ( نشیم الأداء » وأهمية هذا التقييم ٠‏ الحدمة الدئية: 
ويعطى العزب حظا واحدا . خرح ابو داود عن عوف بن مالك أن رسمول 
اله صں ( کان اذا آناه اأغىء لہ میں اک ف دوم یا عطلی ت امتاس الاشل 
-حظين » واعطى الاأعزب حظا واحدا ٤‏ فدعينا ٤‏ وكشت أدعى ثل عار ۰ 


فد عد فاع طائی حظین ۰ وکان لی اهل ٤‏ ثھ دعی بعدی عمار بن یاس رفا عطی 


س 0ل سس 
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2 | ول شاف در و ففرا م وما الى مان أ حور ) و أدض.ا 


لته ) بون مرتفما فى الدول العنيه عنه فى الدول 
ا ن د HE‏ اسر فع دی الدول شی احور ر عم كوف انتا حا 


أو اوكا فور اساد دا س 


has 1 1‏ ++ + أ 1 أا 
ا س اد ( شس مسا س مههه عام 9 ام 5 هه ملحو هله مامد لی ان سو ل 


خوارق کار ا ع لي اعلی احور و أدناها i‏ 


) د ( بحب آلا بيبط الحد الادنی لأشل آأحر عن ملغ معن . 
دلي :احاحاتث الضروربهة و الا ساىسسه ) E‏ ماله تسده ( 0 عني. 
آنه ۔ على أذ حال س سکیس اترام آدمسسة الانسان س فی کل 
ابخلروف + 


( و ) سبقت الاأشارة الى اختثلاف الفقهاء حول جواز الزبادة 
هلی الكشاية دا اسم ااا ه للد من السافعى من هده لزنادة 
على اتكفاسه وان اسع الال ۸ لان آمو ال دشا اال شوصع 
الا في الحقوق اللازمه ء٠‏ ولعه تشمسد انها لا توضع الا فى 
الضرو رات 6 ور دما ھو عدر الحاحداث م ولیس کی التحسسفات ê‏ 


gr rinpeniyi igi 


حظا واحدا . وق الموطاً أن ابا بكر كان اذا أعطى الناس أعطياتهم ١‏ 
سال الرحل ٠‏ هل معندك من مال وحيت عارك فيه الزكاة د فان فال :نعم 
أذ من عطائه مطائه زكاة ذلك املال . وان قال : لا » اسل اله 
مطاءه ولم يأخذ نه يئا ( أنظر : التراثيب الادادية ) (لعبد الد 
انکنائی ص ١!‏ ص )؟؟ ) ( والوطاً طہعة کتاب الشعب ص ۱۹۸ . ) 


ر 


سس 0 س 


۳ و e‏ 1اا ’° + ^ ا 
وجوزر ادق ی ا أ3ا زاك | ۳ وی سس + اسل ا ا 2 
کو عر سین دتره في نند ل ( ر وال ل ار لال 
فر فن :ذل رخل اردعا آلف ر شم ١‏ الفا افرسه ١ء‏ والفا اسااشا , 


۵ : ا * ا ٢‏ ۳ 1 
وشا سسس 0 و ٥‏ اا سای سسا و ( | ET A‏ ر ارو 0 کل 
ذلك هو عمر المعروف بالشدة البالغة على نتفه أولا » روعي شر 
" ن | 1 


nF * «‏ 
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اقسول : ان الممنوع على آنه حال هو أن بكرن هناك 
سرف فى تاحبة » وئشثر فی ناهبه آخری ۰ وآقول أيضا : انه اذا 
كان اتخاذ الاس الحسن ١‏ والماكل الحسن ١‏ والمسكن الحسن 
هائزا » فان الأسراف فيه غير جاثز » وثرك ذلك س على أبة حال س 
شر من الدخول فيه ء لأن هذا « الدخول » ٠‏ قد بستون 
مدخلا الى التمادى » والتمادى تيذير ء وان البذرين كانوا اخوان 
الشساطن(۹١)‏ ٭ ومع تظربر ذأكُ » ومسع لازام نه س کقاعدڈ س 
مان المسااة نسسة » ولا بأس من الدخول فى « النحسينات » أذا 
بنا لاجميح اافروريات(١ا)‏ والحاجيات ٠‏ 


LT eu mm E | 


( ۵۹ ) انظر الآیة س ۲۷ س الاسراء ٠‏ 

"e )‏ ( ) الاسلام وحقوق الانسان > ٤‏ من ٠ ٠١‏ هذأ ٠‏ وفد 
جاء ئی کتاب الخراج لابی یوسف ص ۱۱۳ أن ابا عبيدة بن الجراح قال 
لعمر بن الخطاب رشفى الله عثهما ٤‏ دئست أصحاب ا لى الهعلیه 
وسسسلم ٤‏ فغال له عمر : يا أيا عبيدة ٤‏ اذا لم استمن بأهل للدين عليج 
سسلامة دینی فمن استثمین ؟ قال أما ان فعلت فا غنهم بالعمالة عن الخيائة 
يقول٠‏ اذا استعملتهم علي شي ء فاحزل لمم الحطاء والرزة لايحتاحون . 


20ا م 


الفمسل الخسامس 
ا حلسيهة اتو س العلادة لی ا اف السام 9 ادو dd‏ 


۸ فى تكييف انعااقة بين الموظف العام من جهة » والأشخاص 
اأعنودة .عام ) وعلی رأسسها الدوله ( من حھهۀ آخری س نطاردأث 
كثبرة > اختافت باختلاف الزمان والكان والنظم السياسيه واشراثم 
الخد فة وتائرت بها ٠‏ وتبسيطا لأموضوع نجد الشرأح قد وضعوا 
هذه اندظريات ايكثرة تحت مجموعتين : محموعه النظريات التعاقديهة» 


مهو e‏ الدخار ناث که ډِ 


!۸ ے الذظرمات ااتعاقديسة . 

هذه النخلريات ( بدورها ) كثيرة ء فمن الفقهاء من قال بان 
نملاقه بين الوظف العام واأدواه ليست الا علاقه ١‏ عفد مدذى ) ‹ 
وتعنعر هذه اأنظرىة من أقدم النظرنات ٠‏ وقد سادثت فل أن نتاصل 
فواعد اشادون الاداری ( بالمفهوم الفرنسى ) وتقوم النضلرنسة 
على أن هذاك ارادثس قد النفتا ء¿ هاتان الارادثان هما أرادة الدوله 
من تاحيه > واردة امرش لأوظأفه العامة من الئاحسة الأخرى ء٠‏ 
وسثرتب على النقاء هائين الارادتن نفوء التزامات وحقوق على كل 
من مرفي اأعقد » وله ء أن هذا العثد هو ثربعه الطرفين ٠‏ وهو 
مصدر لحقوق والالثزامات لكل منهما وعلنه ء وقد ذهب انصار هذه 
الفظرىة اإى أن العقد عفد وكاله اذا كان العمل المعهود به الى الوظف 
العام عملا فانو دا » فاذا كان العمل العهود به اله عملا مادا م 
فان العقد عقد أجارة آشخاص او هو عفد عمل ٠‏ وتقوم اادوله نی 


س إت س 
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نأو اعد .قاندونيه ماده ده العقود 2 


وذهب فرق ) من انار النظربات التعاقدية ( الى تكسف ايعقد 
يانه « عقد اذعان » ء وکفه فریق ثالث بانه «عقد من نوع خاص» 
وخا فريق رایع خطوة آبعد فقال : انه عقد محكمه « القانون 
.عام » ولسس « القانون الخساص <1( هډ 


قد لاحظ هذا الفريق الأخير أن عقد الوظفة العامة نمز 
بخصسائص ليست العقود القائون الخاص ء هذه الخصسائص هى 
خصاثص عقد الوظيفة العامة » ى عقد القانون العام ء 

ففى العقود الدثية فنساوى الأطراف » آما فى « عقد القانون 
العام أو الوظيغه العامة ) فالفترض فه عدم الأتساويى يبن طرفه ء 
فاأدو:ه وحدها هى اأتى تحدد تروط العقد ٠‏ متحرية في ذاك 
انصالح العام اذى بتمثل فى حسن سير الرفق العام واستمرارىدا + 
ان 'ادولة س وفقا لهذا المتصور ‏ هى التى تحدد بارادتها النفردد 
الشروط والالتزامات والحثوق ء وعقد اأوخفهة العامة يتم بقبول 
اإراغب فى الخدمهة العامة لهمذه الشروط بما تولده من الترامات 
وحقوق متدادله لكل من الطرفين ) أو عاسه ( »+ ولأدوله ‏ داكما س 
احق فى التعديك والأثعير مسستهدفة الصالح العام ء٠‏ ويسرى 
التعديل والتغيير على الوظفين العمومين الموجودين فى الخدمه فعلا ؛ 
وهذا يعنى أن القائون القائم هو الذى يطبق على الجميع ء ان 


١ (‏ ) انظر ہ فى ذلك وعلی سبل الثال س محمد حامد الجمل س 
الموظف العام ؛ ٩‏ ص ١٠١۳‏ وما سعدها ٤‏ وانظر فى 9 عقد الوكالة » 
على سسيل ا)ثال ‏ اواد 1۹٩۹‏ وما تعدها من القائون الدنى المصرى ١‏ وفى 
« عفد العمل ) اواد )۷ ومانعدها من تفس الفائون ؛ 


n ¥ سے‎ 


أ 1 د ۳ a‏ 0 سذ 1 8 | E‏ ر ا : 4 ا 9 اھا ل ۱ ۹ ۵ 8 : 1 سی ا + 
, # 

۱ ۹ . E | آ‎ 4 N د‎ a e 1 ۳ أ أ ل‎ n ٣ ۴ ۱ 

ر( الس رمس ری لغ + لبا ا ا اجکی شا سے لا ہے طا ہے کو ر ا م 1 ی 1 سل ار 5 1 دہ ا 4 


و انوا 2 حل الصاح العام ¢ 9 لے المیس م آنه ادا ام نکن لحار من 


ااتفحية باح دى امصلحتين ( ااخاصة أو العامة ) فضلت هذه 
الأخرة ‏ لأنها تمنى خدمة سائر المنتفعين والمواطنين ٠‏ 


سس آلذطر سات الاا س : 


ترغض هذه النخلريات اانظريسات التعاقدية وتذهب ألى ان 
أأهاافة در الاو لف الام والدوله علا لا تسه ونظامنه دهعديی ان 


اذى E‏ و دھکمها هو نظام الشانونى واللاگحى A‏ 3 


ويترتب على ذلك نائج منها انه لا يجوز الاتفاق فرديا على 
ما مخالاف النظسام اتقائونى لاوظفه العامة ٠‏ وكل أتفاق پبرم فی 
هذا الشآن ياطل ولا آثر له » ومنها أن لادولة أن نعدل فى النظام 
انون لأوظائف العأامه » ولایس لاموظفین الفدامی س فى هذه 
اأحاله الحق فى الاحتجاج بحقوق مکشبه فی طل اأنظام القانونى 
لادی کان فاتما قل القءديل(۲٦)‏ 4 


هذا » ومن اللاحظ أن اأنظريات التعاقديه لها الغلية حتى ا 

فى اأدول الأنجلو آمرنكة «+ واذا وجدث فى هذه الاد 1 
تلنظريه اننظاميهة فعلى سبيل الاستثناء ء آما فى فرنسا 8 
الدول الأوروسة » والدول الأخذة عنها » ومنها مصر 4 فتسود النخارن: 
اامظامة > مع بايا واثار للنظريه النعاقديد(م») ء 


ت 


فل س ل س لن لدو ان مين من شام بابر تکلیف 6 
ری الموظف | أو لم يرس ۰ 
١‏ محمد حايد الجيسل » اللسوظف الما ۹ + ص ۱۱۲۳ 
وص )ا وما نعدها م 


. PFOA m- 


س والان جاء دور هذا الول : ما ې طم ااه 


در او خلف la‏ ۳ 8 ھی انسر دا لو ا : 


فدھا سل فذدر أو La‏ اء کی اکم ایسا دادس م ن ر 
اسار لی الاحاده عا شد | السو أل : 


يقول الاورد((14) عن « ولاية القضاء » انها ننعقد مما تعفد 
ك الولانات ټ ٿث ف دم ان ماما مو گو ق على فول المولی ¢ ار شم 
لاقضاء) 4 ونشو ل ادو بع ی( )٥‏ : ا3 کم الو ليما ددر دا 6 214 ا 
ا زا الو لى والوای کال وکاله( ) م اما 0ا سناد 6 وام ازم 
السام عاد ھا هر کسه الول ¢ ف عرزل اولي ی اء م 
ولاموای الانعزال عنها اذا شاء » غر أن وى لإ يەزل الول 
الل لا هل هدو 8 ° 9 د یل : یں الما l4 a‏ گار 
مما م ی اش ال 4 e‏ ساو لاه دصار ناظر | 1 مسلمدن عل ندل 
اح ل کل الامام(۷٦)‏ ¢ و هدا سخلاف وکل فان 4 عرل 
وکده »۲ اانه دنظر فی حق موکله خاصه ۰ 


li a E Pgs FF PE ir r 


( € ) نفسه ٠‏ ص ٩‏ و ابو يعلى ١‏ نفسه ٤)‏ ص )ل : 
( ا ) تفسه )» ص ٩ ٥‏ وانظار ۰ المساوردی ص .۷ °۰ 
) 8 ( انظر : ف الوكالة ىسنم عى سسیل الخال س اإحلى ادن سے 
سسس ۸ صسس ) ؟ مسالة ۲ وما نعدها والغی لین دام کح ه 
تہ VY‏ و ما سعد شا ملا مده امام یح موك هلل الهز اس ۵ 
٩۷ (‏ ) انظر وشارن بقواعد الاحکام لانن عیدالسلام ج | دن ۸۰ و ۸۱ 
وفىة اذا اراد الامام عرزل ا مان ر أ وف ای۶ عز له 8 ف آن اع 
ا ار دب مسل المفسدة ١‏ وان لم تكن رة فله أحوال ۰ 
أحذاها ۾ ان فعس ا من هو دونه 6 لا یدوز عز له أا شه من تفوت 
المسلمين ا الد الحاصلة مل یه فضا على ر ظط ي E‏ ایس لادمام = 
تفويت المصالح ٠‏ غر معارض . 


ست ت سس 


1 ۴ ا e‏ 1 . ۴ ۹ 
5 ا ۶ ۽ اسا | 5 ا ( سدسدلے م En‏ اه آي وشل . ل سنعز لون وا ال 


تاخي تاحار لامسسلمن » لا لن ولاه » ولهذا لو آراد عسزله 


ولو أن آهل ملد ۾ فد هاا من قاض » آجمعوا على ان قلدوا 
عدییم فا یا : نر : شار کان الامسام مو جود" مطل التقاد 6 وان 
کان مغنو دا عستم 6 و نفدت اھکامه عاپهم ٭ فان تجسدد س سعد 
نذلرہ س امام ٤‏ م يتدم اأفظر الا سعد أذنه ء ولم بنقض ما تقدم 
2 مکم54(1) 0 


وفى مكان غر يقول الاوردى : واذا آراد ولى الأمر اسسغادا 
دعض اليش اسب أوجبه آو لعذر اقتضاه جاز ٠‏ وان كان اعر 
سیب لم یجز لانوم جیش السلمین فى اذب عنهم ٭ و اذا اراد 
بعض الجش اخراج نفسه من الديوان جاز مع الاستعنذاء عنه ‏ 
ولم یجز مع الحاجة اله الا آن يكون معذورا(ء۷) ء 


وخی مکان الث قول الاأوردى ( وهو مسد د لكام عن 
زز زمان النظر ًى نخر العمال آًی الموظفىن ¢ انه لل خلاو مر 


الحال الفانة : س ان يعزله يمن هى أفضل منه ٠‏ فينفذ عزله 6 تشديما 
للاسلح على الصالح لما فيه من تحصيل المصلحة الراجحة للمسلمين . 

الحال الثالثة : س آن يعزله بمن يساوية » فقد أجاز' بعضسهم ذلك إا 
له من التخير عند تساوى المصالح »> وكما يثحير بينهما فى ابتداء الولاية . 
وقال آخرون ٠‏ لايجوز لما قيه من كس العزل وعارة «٭ بخلاف ابتداء 
الولاة ٠‏ فان قیل ۰ ينعی أن يحور لا فيه من النفع للمولى ٠‏ فلذا . 
حفظ الوجود أولى من تحصيل الفقود » ودع الضرر أولى من جلب‌النغم 
وهذا معروف بالعادة . وقد تال صلى الله عليه وسلم : « من ولى من امر 
ا لمن شسيينا ٤‏ ثم لم يحهد لهم ويئصح لم يدخل الجنة سعهم » . 

( ۸ ) ابی يعلى مص ۷۲ والماوردی ص ٠ ۷٦‏ 


٩٩ (‏ ) ابو يعلى ص ۷۳ والماوردی ص ۷٦‏ . 
۷١ (‏ ) تفسه ص ۲.٦‏ . 


س (١‏ س 


ثاائثه آحو ل . آحدها أن بقدره دمدذ محدورة الث يور أو السنس. 
شىکو ن تقدىرها هذه مورا لانظر فيا » ومانعسا من الذظر سعد 
انقضاثها ء ولا يكون النظر فى الدة المقدرة لازما من جهة 
الولى » وله صرفه والاستبدال به اذا رآى ذلك صااحا ء فام 
ازومه من جهة العامل الولى فمعتبر بحال جاريه عليها : فان كان 
الجارى(١۷)‏ معلوما بما تصسحح به الأجور أزمه العمل فى الدة الى 
انفضاتها » لذن العماله فبها تعشىر من الاجارات(۲) المحضهه : 
ويؤّخذ العامل فيها بالعمل الى انقضائها أجبارا ٠‏ والفرق بينهما فى 
تخر الولى واجبار المتواى أنها فى جنبة الموأى من اأعقود المامة 
لنيابته فيها عن الكافة » فروعى الاصسح فى ااتخي وهي فى جنبة 
امتولى من اأعقود الخأصة لعقده لها فى حق نفسهة فيجرى علبهسا 
حدم اللزو م + وان لم بقدر جاریه یما پس في الاأجور ام زمه 
المدة : وجاز له الخروج من العمل اذا شاءبمد ان ينهى الى موليه 
حال ترکه حتې لا بځلو عمله من ناظر فه(م۷) ۰۰۰ الى آخره ۰۰ 


وهن شد د الفقر أ ٿ نمکن القول يما دا 

( ( بالإاحظ ان الفقهاء المسلمين ‏ فى الفقرات النقوله 
نیما تدم - لا يشسمون اى 7 .۰ (i‏ ( کشخ موی ۲ | 
وهذا یذکرنا بما يذهب اليه جاب کبیر من انت امعاصر » الذي 


۷١ ١‏ ) الحارى من الرواثب هو « الحراية ٠‏ انتى تصرف بصفة دورية 

( ۷۲ ) ائظر فى الاحارات س على سبيل الثال س المغنى تفسسه 
که ص ۲۵٩‏ وما نعدها ء 

(۷) تفه ص ۲۰ ۰ وابو يعلى نفسه ٤‏ ص ۲)۷ و ۸ 


1 س 
( م ١١‏ نظام الادارة ف الاسلام ) 


بنذر « الشخمهة العنوية ) ٠‏ ولا بتري س فما بتعلق مالدولة ‏ 
N‏ اما وسهکومن (vé)‏ ¢ 


( ب ) العلاقة بين الموإى ( باسسم الفاعك ) والولى ( باسم 
الفعول ) علاقة عقدية » ولهذا لا يشعقد ‏ عقد الوظبفة العامة _- 
| ماار ضا امد اء 4 


حاله القاضى ) ولكن ليس باطلاق » ذلك آن للموكل عزك وکله أنه 
ینظر فی حقه خاصة » مخلاف « القاضى » فليس « للامام ) عزله 
عى سل المصأحة > لا عن الامام ٭ه ويكيف العقد ‏ أحبانا أخريى - 
على آنه من الاجارات المحضة ء كما فى حالة ما اذا كان الجارى 
فى المدة الى انقضاكها ‏ 

( د ) ومع ذلك فان هذا العقد الذى يربط بين الموأى والمولى > 
عقد عام فى جانب الأول » لنيابته فيه عن الكافة وهو عقد 
خاص فی جانب الثانی لعقده اياه فى حق نفسه چ ی أن طرفی 
اعقد لا يقفان فيه على قدم المساواة ٠‏ وانما يقدم الصالع العام 
ونفضل على الصالح الخاص 4 أن “عمال العامة دحب أن تدار ي 
وان تدار عای أحسن ما نکون الادارة وداستمر ار # ولذاك شانه گی 
هاه ما اذا کان حور العسامل المولى م الخضروج من العمل ي 
فان عایه آن ینمی الى مولیه حال ترکه حتی لا یخځلو عمله من ناظر 


۷) انظر سے اقا س بد ۱۷ وها نعده , 
)¥( و هذا یعدی الحيلولة دورن ٥)‏ أستعمال اأ لطة ولیس 
هناك احد ةوق القانون » ولو كان الامام نفسه . 


س )| سے 


+ 3 5 7 
دعي ٠‏ وهسذا بعنی ان وليه ا شيل نه » حتی بجد من نهل 


4 مح لە( ۷۹( 9 


( ه ) أن المسلمين س جمبعا س رعاة » وکل منهم مس ئول عن 
رعيته ٭ والمسلمون ‏ جميعا س حكام ومحكمون »› يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر » ويسسارعون قى الخيرات ء وكل العاماين فى 
الدوله الاسلامية أجراء(۷۷) » لا فرق فى ذلك بين صسغير وکر > 
وخفر وآمير + أن الحكم فى الاسلام لله > وکلهم آمام اله وأمام 
الشريعة م سواء فاذا كانت لأمر أو خفير فى الاسسلام ولاية 
أو اختصاص ( آو سلطة ) » فليس ذلك من آجل شخصه »+ ولكن 
لأنه فى خدمة الأكاففة ء ومن هنا جاء التمييز سن العقود الخاصة 
.والعقود العامه ء وهذه الصفه العامة تعطى ولى الأمر ضروبا من 
المزايا » لا من أجل شخصه كما قث > واكن ناته عن الأمةء 
روقيامه بمصالسح الكافة ء وعليه ‏ داثما ‏ آلا ينحرف بولايشه 


۷ وكذلك ٠‏ ولنقس السب ٠‏ بحب ألا يعشزل التولى ألا من 
٠عذر‏ » لما فى الولاية من حقوق السلمين . س انظر س أيضا-الماوردى 
تفسه ٠‏ ص ١١‏ : وفيها ٠‏ أن العقود العامة يتسع حكمها على حسك 
العفود الخاصة ١‏ لان العثود العاسة تتعلق بمصالح عامة ٠‏ وأئظر نشسه 
ص ۲ وفيها : ائه ليس يراعى قيما يباشره الخلفاء واللوك من العتود 
العامة ما يراعى ف الخاصة من الشروط 4 ونفسه ص ٠ ۲)١‏ وفيسه 
أنه حين نتکون إسأحة « عاأية 4 يؤخد کل ضامن س الحماعة بالتزأم 
ما ضمنه »> وان كان مثل هذا الضمان لايلزى فى المعاملات الخاصة » لان 
حکم وا عم من ا مصسالح مو سسع کان هکم اأضمان شه أو سسع » وائظسر 
'الموافقات للشاطبی ج۲ ص ۲۵٢۷‏ وما بمدها ( بتحثيق محمد محيى الدين 
عبد الحميد ) والمهاوردى ؛ نفنسه ص ٠١ 1٦۲‏ وفتوح البلدان للبلاذرى» 
مطيعة السعادة ۴٠٣۵۹‏ ص ۸ه 

(۷) السياسة الشرعية لابن تيمية س ١‏ 


۳ 


أ اکل ( 3# ودل شان E‏ آر اد اسقاط(۷۸) سعد لحيس عر 
سبب لم جز . لأن الجيش ليس جيشه ء وانما هو جيش المسنمين 
کی اذب تد م + ودس A‏ س کذ زك rn‏ صرف العام والاسشدال ك 
| اذا کان ھی د الخ والعسلاح ه أنه ممدسو ع NS‏ نال ان 


دل اذى هو آدنی(۷۹) بالدی هو خير ؛ 


) ا ( الاسلام بحرم ادمه ⁄ و ادحره الفردىة و دسا ¢ 
ولذدك مود ددر ط شدول العامل المتولى لانعقاد عفد الو لايك * ور 
دك بااحنا أن د الضرورات یتح الحظورات »(ء۸) وهذا أو غبره 
مسر ی هل يعدم أساءة استعمال السلطلة ه 


E ۷۸‏ امقاطه من ١‏ الدیواں » (آأی السحل أ الدفتر) الذى. 
فيد به المستحتون للعطاء من بيت امال ٠‏ واسقاطهم يعنى حرمادذهم 


من هذا إإ ۳ 


(۷۹) فى الحديث الشريف ١‏ من احدت ف أمرنا هذا ماليسس منه فهو 
زر = (( روات السخار ی ومسلم ( و أنظر : قو اعد الاحكام ادن شبدالساام 
دا س .۸ و أ۸ وقد سبق نله عنه . 


۲)۷ س‎ ٠٣١۳ الططلرق الحكميه » لابن القيم : طبعة‎ « d (A) 
أن احتاح النانس الى صناعة طائغة كالفلاحة والنساحة‎ ١ ٠ ۲)۸ ۾‎ 
والبناء وغير ذلك > فلولى الإمر أن يلزمي ذلك بأجرة امل . فانه لاتثم‎ 
محسلحة الئاس آلا بذلك . وكذلك أنواع الولايات العامة والخاصة التى ل‎ 
تقوم مصلحة الإمة الا بها ( باب الزام ولى الامر ارباب الصتاعات القيام‎ 
. ) باعمالهم‎ 
وانظر وقادن بالمسادةه م ۲ه سس دستور جمهورية السودان الديمغراطية.‎ 
تمنع الدولة السخرة 4> ولا يفرض العمل‎ « ٠ لستفة ۲ ونتصها‎ 
الاجبارى الا لضرورة عسكرية أو مدنبة أو تنفيذا لعقوبة جنائية وفق‎ 
س من‎ 1١ با بحدده القانون » وأنظر الفقرة الفانية من الملادة س‎ 
ونصها # ولايجوز‎ ۱١۹۷١ الدستور الدأئم لجمهورية مصر العربية لسنة‎ 
ولأداء خديمة‎ ٠١ درضس آى عمل جيدا على المواطنين الا بمقتضى قانون‎ 
. ») عامة ويمقانل عادل‎ 


س 1 س 


( ز ) فى كتابى عن « العمل القضائى فى انقانون المقارن »(إ۸) 
آرت الى تعرنف ظاهر فى الفقه الاسلامى . وهو االتعرنف « الذى 
يقرر ان القضساء انشاء الزام ۾ او آنه قول ملزم صادر عن ولاه 
عامة » + وقد لاأحظت إن تعريف الفقيه الفرنسى حز للعمل 
القضسادى أنه « تقرىر له قود الحضققه القانو نه ۲ س لاأحظت أن به 
نسها ظاهرا بالتعريف السابق ذكره فى الفقه الاسلامى ء وقد 
آشرت فى الهامس تعقسا على هذه اللاحظه . أن الدراسه لست 
دراسه فى تاريخ الشراشع ٠‏ وتار اللاحصق منها بالسايق ١‏ ونذاك 
اكثفيت مالائارة الى التشانه ٠‏ والى وجود احتمالاث كثرة حول 
.مصدره ء وهنا ١ء‏ ويهذه الناسيهة اشير الى هذا انتميز فى الغقه 
الاسلامى بين العقود العامة وانعفود الخاصه والى اثار هذا 
التمييز ونثائجه » ثم شير الى آن هذا نفسه « بالافظ والآثار 


والنتائج » هو السائد فى انفقه 'الفرنسى الحديث ‏ 


طريق » واتخذت اليها أكثر من مسلك ء ومن المقرر والمسلم انه كان 
لهذه الحضارة آثرها »> بل آثارها »> فى الحضارة الأوروسة 
الحديشسة مدد نار ها لكر 4 انی اشر سس مره حرم سس ی 
هذا التشامة ء وآثرك الباحثن التخصصنن التابعة وألقاء المزيد من 


الضوء عاد ٠‏ 


۸٩۹ الطبعة الاولى ص‎ )۸١( 
۰ [ ِ 
س )ا س‎ 


الاشراف واأرقابة عأى أعمال الادارة 

د ان کون السام مسلما حقا الا يانمان صادق » وعمل. 
صالح(۸۲) ء والايات القرآنية بهذا العنى تربو على(م۸) الحصر ء 
وفى الحديث الشريف : « الايمان معرفه بانقلب 4 وقول باللسان » 
وعمل بالأركان )۸٤4(»‏ وقد سبق آن نقلت قول عمر رضى الله عنه : 
« وواه لث حاعت الأعاجم بعمل » وجننا بعير عمل لهم آولی بمحمد 
صدی امه عليه وسلم منا يوم انقیامه » فان من قصر به عمله نم سرع 
مه سيه » ء ومن ذات الأساس والنطاق اسسترط فى كل ولاية 
( أو وظيفة ) شرطان : الأمانة والكفاءة » وبقدر السسالإمة 
( آو الاختلان ) فى هذين اأشرطين ( أو الوصفين » ء يكون النجاح 
آو الفشل فى شون الخدمه العامه > وساثر وظائق الدولة ء؛ 


على استعاده مجدها » ونشر رسالقها ¿ آلا تضيع نحظه فى بنساء. 
آينائها وبنأتها على ساس دينها : « الايمان والعلم معا )۸٥(»‏ ۰ 


(۸۲) انظر س علی سیل الئال س الآیات النی وردت مھا الكلہات 
التالية ومشنتاتها « آمن س عمل س أحسن » فى معاجم ألفافل القرآن . 
الكريم . 

(۸۳) انظطر س على سبيل الثال س فوله تشمالى ١ ٠‏ وعدالله 
الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنكم ف الارض ›v‏ كما 
استخلف الذين من تبلهم »> وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليسدانهم. 
من بعد خوغهم امنا یعبدونفی لایشرکون بی شیئا بی شیا ومن کفر بعد 
زك فأو لئك هم اأغأسقون » ( إلأية ٥ه‏ سورة الور ) ء 

(۸6) انظر للمۇلف > الأسلام وحقوق الائسان ) ص ١۸‏ ومانعدها 
وانظر تفسیر الشرطبی للايیة س ۱۹ س من آل عمران « أن الدين عند 
الإسلام ») . 

)۸٥(‏ كما يحض الاسلام على بناء القلوب والعتول على خير وجه» 
يحض أيضا على بناء الابدان كأحسن ما يكون البثاء ... ان الاسلام دين. 


س |١‏ س 


و اذا سنا ڏدسىی ء اأدارس و الهامعأات و ا )عاد د أ د ¢ 


| سا 
e‏ 5 1 1 ۴ ٣پ‏ ۲ ۲ 
و لی اندر نت عملی ۶ و ادا خان ھا محلو :ا وحوندا و 8 ۲ ا ا 
1 1 4 ا 4 ا e‏ # ٣بر‏ 4 َ : 
| ل دعام 1 ر دن کے سسا 4 أو ان سعد 0 | N‏ ۱ د 1 | ی ٣ی‏ 


عه + + + له ۲ ٣‏ 

الأو و ن r‏ ُن ڏهمل ی ھی حدر ھں ر ا سی کی أن Ea‏ 
أوازع |دىنى س داٹما ہے حا وقونا ء ان هذا : وهذا وحده ٤:‏ هو 
الذدی من اه آن تمزنا على غرنا » فان نحن أهملناه 4ء فكادنا 


ركنا قصب السبق لسوانا(۸) ۰ 


وكمال الاحسام . ١‏ آنظر ف ذلك »> وعلى سبیل المثہال ہ التراتيب 
الإادارية ج۲ ص ۲۳۹ وما بعدها ( باب فى ذكر مابثه عليه السلاہم من 
ألفر انض الطسة والعلوم الحكمية أ ماشه سالاغدذية والاأدويسة و عسا ج 

(۸) أن تقوى الله '» وعدم الخشية من أحد سواه + عى موام 
الامر كله وروحه . والنااس على دين زعمائهم ٠‏ افمسائهم فى الدين 
وز عمانهم فى السياسة والادارة . ومن هنا وجب الأهتمام أك الأهتمام 
بالرعوس والقادة . عندما بويع عمر بن عبد العزيزا بالخلاقه وحد الناس 
فى كرب وظلم » بسبب ولاة ودعاة ثد انحرفوا عن الجادة فكتب الى 
عممالة . ان النادس ت أصابهم وا 8 و ده وحور ٤‏ آحکااء اإذه ءوذلك» 
والاحسان . ( أنظر الادارة الاسلامية فى عز العرب لحمد كرد على » 
ص ۹۷ ٠‏ وانظر للمؤلف : الاسلام رحقوق الائسان »> ص ٩٩اومابعدها‏ 

ولیس معنى ذللت آن هذا الزمن أو الأزمان التى تلته قد حات من 
عذماء اعلام لايخثون فى الحق لومة لاثم . ومما بذكر في هذا الشاأن 
موقف عظيم امام عظيم هو الفقيه الاوËاعى “٠‏ فتد حدث أن لمرد 
يعض انباط جبل لبئان وغيرهم “ قحاربهم الجيش العاسى وظهر عليهم ٤‏ 
ثامر امیر دمشق باخراج من بتى ف الحبل وتقربتهم فى بلاد الشسام وكورها 
ماندقد الامام الاوز اعی هذا E:‏ آلتدیم شد ° ۾ عل هرز أ وله : انها ن کان 
من تصاري لشان امعتدى على حتوق السلطان ٠‏ فان منهم البرىء ٣‏ 
ۋلیس من الحا ان یحلی عن أرضه ۾ هال الطائع کالعامی » 

ومع التسليم بتاثي آلقادة والرعوس على الاخشرين حتى تيل ۴ 
8 آلناس علي دين ملوکهه ) انه يحب آالشليه س كذلك بان الحماهي 


س ۱۷ — 


ب پار س و مما o‏ محر ف ۴ کی سو ا انفحسل ۰ و شي سل 3 الان رأف 


4 "| . 7 e, أ‎ e 
اسما کان الوازع ا لدی‎ an ان دد در‎ {i ار اده گی العا الاداری‎ 


1 
٣ 


ن دا م A‏ الاسسساامی اول و شف کان اسحکام ھی داك دوه 


س ۱ 
اسو اهم هھ کان الوعظ ہے وحدہ ‏ کاها لاأرجر عن الظام » وکان 
اتناف يتود الجميسمح الى الحق(۸۷) ء وانى هذا أالعنى اسار 
الاوردی(۸۸) مشس | عدم الحاحه انى ديوان لامظسادم فی عهد 
الخفاء الأرمعة » فقال : ام نندت المظاام من الخلفاء األأرسعة 
آحد . انوم — فی الحدر الأول و ظيور أ دين علیهم کان 


و العامة قدىشدد العمالوالخاصة .ء ويكنى أن أشر هنا الى انتشارالرشوة 
ى كث من اليلآد ١إ‏ وخاصهة البلاد الناميه ١ء‏ واليلاد الشيوعية 4 > وهدا 
يرجع الى اسساب عديدةمنها نئس السلع التموينيه والاسنهلاكيه وتسسابق 
الراغبين غيها لالحصول عليها بك الطرق ٠‏ ومنها رشوه اليائعين والقائمين 
بالعمل ف محلات ومحمعات بيمها ٤‏ روعي محلات وہمجمعات حکومب . 

ان الغقر حاف ٠‏ وان تأثير الظروف على عامة النادس وخاصتهم 
لبس محل جدال . وان سلامة كيان العامة سلامة لكيان الخاصة ء وف 
الان أو المنل « أعمالكم عمالكم وكيا تكوئوا يول عليكم » ؛ وف مشل 
آخر ١‏ ما آنکرت من ز مانت فائہا افده عليك عملك » والله حل وعز 
« وكذلك بولى بعض الطظالين عضا ہا كانوا يكسسون ١‏ 
۹ الائعام ) (١‏ انظر ق هذا المعنى الاب الحادى والاريعين من 
کثات ۱ سراح الوك ابی بكر الطرطوشي اإانوق عام 0ھ وانظر ۰ 
'لاسلام وحقوق الانسان لامؤلف ص 1١١‏ ؛ وارحع الى تفسسيم الايتين 
الكريمتبن : ١‏ ولا يستخفنك الذبن لايوقنون » ( ٦.‏ س الروم )«فاستخةء 
تو مه فاطاعو ه ١ ١‏ )ةه الزخرف ) , 

(۸۷) لما وسدت الخلافه الى الصديق قال له أبو عبيدة : أنا 
اكفبك امال . وتال عمر ٠:‏ وأنا أكفبك القضاء . فمكث عم سنة 
لايأضنه رجلان ٠‏ ولم يخاصم البه أحد . وذلك لان الئاس كانوا أول ظهور 
الاسلام يرون من الطبيعى ان يعطى الائسان الحق ريأخذ الحق ١‏ ويشف 
عند حدود الله :+ ويحعل رائده الصدق فى أثواله وآفعاله . (کرد علی) » 
غه ص إا و )ا ) . 

الرحع دفسه ؛ س ۷¥ وما بعمدها ؛ واآبی يعلى » ص ۷٤‏ 
وا نعدها . 


س ۸ ا سے 


اا اف برد هم الی حسف 4 وتان ا٤و‏ عدا بعر قوم ی اسسام $ 
ولم نکن اناز عات گی هذا ا 1 حول أمور مسقي سو ھی نیا 
حدم ار )اء ۾ و العسارة و خسحه گی ان امد عاو ى الى اد در 

أ | ا و هه × 4 ۱ ٠‏ . , 
ای اء م يدن YY‏ لے قدصا فا ۶ مادا الحسستم 4 سلس ي 
الحق الذى بنقاد اليه الجميع ويلتزمون به ٠‏ ويستطرد الاوردى 
فرقول : وأحتساج غایی رخی الله عنه »> حن تاأخرت امامته : 
و اخنلط الاس ها وتٽحورو'ا ۸ ای فل صرامەفی السباسة ش وزماده 
وړ + ډ 1 1 : . چا - 4 ee‏ ۹ ڍ 
er‏ ھی الوصول ای غو مض الاحکام چ د اشر لمر شای ۵ هدر 
ئحاهر ایڏساس بالظام ۾ اعاس و ولم نکفيه زو کسر ا ا 4 عن 
آاخره ¢ ډټ 


الى 


والاشرآف واارقابة على أعمال الادارة شغلان الان 
حیزا کییر'۔ فی الدراساث .الادارية »> سواء فى الإدارة الخاصه 
آم الادارة العأمهة آم فی الغانون الاأدارى ۰ أن هذا کله بمثل 
مقررات باكمأها > وفه کت كثرة » ومجلدات ضخمه » وبحصوت 
متحددت ومتطورد م وذلكُ فضسلا عن محموعات شمه من آحکم 


القضا )۸4( 4 


۷ والاشراف س فی آهم هوانبه وآنيك آغراضه ‏ لیس 
ا dai‏ لأا هدل م و دمه أالخدره ۶ على ساس من التحريه الساىقة 4 
و کل مدذد ی ء۶ س فی آی موقع من مواشح العمل کی حاحه اسه 


ege rhs i 


لر - شاه اعرا الادارة س 
(A4)‏ انظر ‏ على سبيل امال الرقابة على : ا 
۱ الرقابة القضاسة ) ٠‏ للدکٽور مح ب کاہل ايله م و مکمو عات ملساو ک) 
,و الإاحكام اتی مدر اها ي ودصدرها خلس الدوله الإصر ئ » 


س ۹ا س 


الى من روجهه ويدربه ويآخذ بيده » وهذه هى المهمة الأساسية. 
أوظائف الاشسراف وانركاسة والفشادة ٠‏ ومن السام ان نجاح 
العمل س أآى عمل س بنوقف ہس الى حد كبير ‏ على شادنه » 
وما بجب آن تتصف به هذه القيادة من النزاهة والحزم والخيرة 
والقدوة الصالحمة ء 

ان فقضيه الاشراف س فى مجال العمل قضية عامة ومنشعبة 
وهی كما قات قبل س من الوضوعات الأساسية فى كل العلوم. 
المخصله « بالادارة »(ء٠)‏ والقانون الادارى(١)‏ ۰ 


الأوضوعات الأساسية فى « العلوم الادارىة » عامة ؛ 


فالرٹیس الاداری ‏ الى جانب ما عليه من وأجب الثرشد. 
واو جيه لرعوسيه عليه س آيضا واجب « رقابی ( : عليه أن 
بلاحظ سلوکهم ومدی التز امهم آو انحر افم عن واجباتهم * وی 
كثررة ء وغالبا ما ية القوائين سلطة المحاسبة واماخةة وثوشبم 


يعفر أأحز آءآات ۰ 


(۹۰) س انظر تيما يتعلق بهذا الوضوع س فى مجال الادارة العامة 
وعلی سبیل آلثال س الدكثور سليمان الطماوى “ مبادىء علم الادارة 
العاہة نقسه ص 1۳۷ وما بعدها “١‏ بعلوان « القيادة الأدارية ». 
و الدكتور سيد الهوارى “ الاداارة العامة “ نقسه ص 1١۷‏ وما سعدها. 
بعثوآان « الرۋساء الأداريون »€ ... 

(1) انظر س تما يتعلق بهذا الموضوع ف مجال التائون الادارى» 
وغلى سبيل الثال " القطب محمد طبايه س درس ق القانون الادارى. 
س مذكرات لطلبة آأسنة الثائة بحتوق القاهرة ( القسرع ) ف العام 
الجامعی ۲۹٦۹/٩۸‏ ص ۲۲ وما بعدها بعلوان «١‏ الركرة الادارية 
والسلطة الرئاسية » والدكتو ر الطماوى ١‏ الأوحيز ف القائون الادارى ١‏ 
۷ ص ٤۷‏ وما بعدها ٩‏ وانظر ما قكرته ساگا عن ۳ الركرية 
الأدارية والسلم الادارى “١‏ والسلطة الرئاسية بثة ۷ 


سہ .۷ سس 


والی جاذب هده الار شاه التى مار ها اريس الاداری على 
مرءوسيه هناك الرقابة الشعبية والرقابة البرلائية والرقابة القفاكة 
لأعمال الادارة(۹۲) ء 


) ان اعمال الادارة تحب ان کون عار مخاافه انون م 
وال تعرصت للحلعن والابطاك 4 


وفی بعض اادول کمصر جهاز بحمل اسم «الرقاية الأدأرية » 4 
وقد أنشىء هذا الجهاز بموجب القانون رقم ۱۱۷ لسنة ۹٥۸‏ ء 
ومن اختصاصاثه « الكشف عن الخالغات الادارية وال الية والجرائم 
الجنائية التى تقع من الوظفين ء٠‏ والعمل على منع وقوعها » وضبط 
ما شح منها. ** « ودور الجهساز هنا يجمع سن خصائص الشرطة- 
والنيابة العامة ء ومن وساثك هذا الجهاز فى ممارسة اخثصاصاته ». 
اجراء التحريات والراقية السرية بطرقها المخنثفة » ء 


۹ ہہ سیق أن آشرت الى القسم الثالث ( من الأقسام الاريعة: 
التى ينقسم اليها ديوان السلطنة ) » وهذا القسمم الثالث. 
« فيما يختص بالعمال من نقليد وعزلك « ومما جاء فيه( على اسان 
الماوردى ) : اذا تلد ولى الأمر مشرفا على العمامل » كان العامل 
مباشرا للعمك » وكان المشرف مستوفيا له » يمنع من زيادة عليه > 
أو نقصسان منه ٤‏ آو تفرد به + 


سا١ةداسأا من‎ ۲١ ١ انظر س على سییل الثال س البندین‎ )٩( 
سحاسبة العاملين فى جمهورية السسودان.‎ ۷١ لسنة‎ 1١ من القانون رقم‎ 
 ةباقرلا‎ ٠ الديمشراطية . وانظر كذلك : الدكتور سعيد عبد المئعم الحكيم‎ 
رسالة‎ ٠. على اعمال الادارة » فى الشريعة الاسلامية والنظم المعاصرة‎ 
. كلية الشبريعة والتانون بجامعة الازهر‎ ۱۹۷٥١ دكتوراه‎ 
4 ف ذلك وعلی سسبیل اأثال س الدكتور الطماوی‎  رظنا‎ )۹٩( 
. وما بمدها‎ ٠١١ الوجيزا » نفسه ص‎ 


س |۷١‏ س 


رحكم الشرف مخالف لحكم صاحب البريد من ثلاثة أوجه . 
آھےدها : انه لیس عامل ن دنذرد العمل دون المشرف ھ 


وله أن بنفرد مه دون صاحف الیرید ء 


والثائى : ان لامشرف منع العامل مما آفسد فيه » وليس ذلك 


لصاحب انبريد ء 


ما قعل االعأمل ەن صحیح وفاسد 4 لن حدر المشرف سعد اء 4" 
.و حدر صا حب البريد أنھاء 4 


والفرق بين خبر الاتهاء وخبر الاستعداء من وجهين : 

أحدهما : أن خر الانهاء بشثمل عاي الفاسد واأصحيح ٤‏ 
وخبر الاستعداء يختص بالفاسد دون الصجيح + 

واآثائى : ان خبر الانهاء فيما رجع عنه العام وفيما لم يرجع 
عنه » وخر الاأستعداء بخثص بها لم برجع عنه دون ما رجععنه(۰)۹4 


ص 


.وبنفس العنى والافظ تقريبا ) م يشير الى المشرف وصاخب البريد 
وموقف كل منهما وعلاقته بالعامل ء أن الشرف هو ما تسمه باعة 
ايوم اڈرسس الاداری ۰ آما صاحب الیرید فهو رجل « الرقابه ) - 
:مارا عاى العاملين يوسائل مخثفة > متها الوساكل .السرسهة ء٠‏ 
وهو يقرم بذاك ٤‏ ویر فسح ثفاردر ەنا ال الجهات المختصنهة 


فر هذه العبارأف شر الاوردى ( ومظه بو بعلى(٥٩)‏ 4 


E nip "i 


(۹4) الماوردى »> ص ٠)۱١‏ 
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س 1¥ س 


| 1 5 4 م : + 
و ارتا سات ادعلبا ل 3( + و هذاك دروی حدر سه ددن ا ختصاحصسات 


هذا وذاك ¢ 


انه اذا .كان !عامل هو الذى تیاشر العمل وىثولاه ٤‏ فهو قعل 
ذلك تحت اشراف الشرف > الذى يكمل الناقص » ويحذفف الزائد 
ويقيم المعوج ويمع من الانفراد والاستيداد ء انه بماله من حق 
الاشراف ہ وجه الرءوس وبرشده الى ما یچب ابثداء » كما أنه 
يراجع أعمال المرءعوس ويصححها على النحو الذى بحب أن تكون 
عليه أنتهاء آى يما بتفق والقوانين والمصلحة العامه ء وللمشرف س أذا 
ام يرجع امامل عن الخطاً ‏ أن يرفع الأمر الى الجهات المخثصة 
لاحقاق الحق ووضع لامر فى موضعه اأصحيح+وثختاف اختصاصات. 
« رجل الرقابة » عن ذلك تماما » اذ ليس له التدخل ( بالتوجيه 
أو التصحيح )فى عمل العامل ۰ انه فقط س يلاحظ ويراقب س من 


(0) كان صاحب البريد ف العاصمة ابغداد) إحد كار موظفى 
أده م والذى آیتهدیتٹ ميف کغاءات سادر غر أد الديو أن کله + و لاال 
هذا الاختصاص الزدوج ” باعتباره رئيس ديوان البريد ورئيس نظام 
الجاسوسنية »> سمى رئيس البريد باسم صاحب البريد والاخبار . ثم 
انه لم يكن فتط ‏ الرئيس العام للبريد والمنتش العام للجاسوسية “ 
بل کان ايضا ع العامل الامين الباشر للخليفة “ وکان بى بده تعيين 
عہال اأسريد ف مدن الولاياتث 4 و المشرفين العموميين و3 فسح رو اثبهم + 
ضد الولاة ,.. إلى آخره » ( الادارة العربية ) نشسةه ٠‏ ص .ء؟ “4 
ونشسھه ص ۲٢١‏ وما تعدھا ٤‏ وص ۱۹۹ وما بعدھا × وانظر ہے کذللاشہ 
ف ٥‏ دیو أن اأنرسد و الاخبار (( الدكتور سيد عند امعم الحكيم 6 اسه 4 
ھن +4 وما عدها 6 والمراجحع ا شار الها مه ي وخاصة رال 
الدولة الإاسلامية » . 


س ۷١‏ س 


تریب آو من بعید » سرا آو جهرا س ويرفع بذلك تقاریره الیالجهات 
العلا ء ونظرأ لأن تقاريره نشك (« خير أنهاء » » فهو يضمنها كل 
ما سحله عن العاملك ء» سواء فى ذلك ما له وما عيه + وكل هذا 
الذى ذكرته عن اختصاصاات الشرف وصاحب البريد » 
لا تخثلف ‏ آو لا نكاد تختاف س عما عليه الحال الان فى القانون 
المقارن من اخشماصات « الرثيس الادارى » و «رجل اارقابة»(۸۷)ء 


٠‏ والاشراف والرقابة فى المجال الادارى قديمان بقدم 
الادارة ذاتها » فهما حزء من هكا وثنظمها وٽسديدها نحو 
تاحقیق آهد افيا ۰ 


وقد کان صلی الله عايه وسلم یکشف آبداأ عمل عماله ( آي 
يفتشهم ) ويسمع ما ينقل اليه من آخبارهم ۰ء وكان يسثوفى 
الحساب على العمال > پحاسبهم على المستخرج والمصروف »> وقد 
٠أستعمل‏ مرة رجلا على الصحقات فلما رجح حاسبه فقال : هذا 
اكم وهذا آهدى الى ء فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « ما بال 
الرجل نستعمله على العمل بما ولانا الله فيقول : هذا لكم وهذا 
آهدی انی ۰ آفلا قعد فی بیت آببه وآمه فنظر آیهدی اله آم لا 
-وقاك : من استعملناه على عمك ورزشناه رزقا فما أخذ بعد ذاك فهو 
غلول + ومن حديث آخر : « من بعثناه على عمل ءءء فخان خبطا 
تما سواه فاتما هو غلول پآتی به يوم القیامه )٩۸(»‏ ء 


(۹۷) انظر س ملى سبيل اللثال س المادة  ١‏ من لائحسة 
“الخدمة المامة لسنة ۱۹۷١‏ بجمهورية السودان الديمقراطية . ( وهي 
.شان مسئولية ادير لدى الوكيل ) “ والمادة س ٥١‏ س من تقس 
اللاثحة وهى بشان تقارير الاداء » وائظر بشان اهمية هذه التشاري 
المادة س ١١‏ .س من قانون الخدمة العامة لستة ۹۹۷۳ 

۸) الادارة الاسلامية فى عر المرب ١‏ نتسه * ص الاو ۳ .ء 
::وأنظر أيضا ٩‏ « الثرآثيب الادارية » جا ص ۲۳١‏ # باب ق الحاسب » ۾ 


س )۷ س 


وجرى آيو بكر على كشف آحوال العمال ء كما كان يفعل صاحبه 
صلی اله عليه وسلم(۹) ۰ 

وينل محمد كرد على فى كتابه « الادارة الاساامية فى عز 
العرب » عن ( الاج المنسوب للجاحظ ) قوله : « كان عام عمر بمن 
نای عند من عماله ورعثشه ۰ کعلمه يمن باٿٽ معه فی مهاد وأاحد 
وعلى وساد واحد + فلم يكن له فى تقطر من الأقطار » ولا ناحية 
من النواحی عامل ولا آمیر جپش الا عایه له عین لا يفارقسه 
ما وحده » كانت آلفاظ من بالمشرق والمغضرب عنده فى كل ممسى 
وميم ٠‏ وآنت ترى ذلك فى كنبه الى عماله وعمالهم حتى كان 
العامل منهم ليتهم أشرب اأخلق البه ء وخصسهم مه » وکان 
عمر ‏ کما قال المغرة بن شعبة _ أفضل من أن يخدع » و آعقل 
.من آن یخدع(۰۰٠)‏ ¢ 


هذا »> وفى كتب اللفة : اغل الرجل خان ف المغنم أو مال الدولة 
(. المعجم الوسیط ) › وانظر س كذلك س الخراج لاآبی یوسف ١۸۲١۱هھ‏ 
ص ۱۱۲ . 
(4) الادارة الاسلامية ص ٠١‏ . وانظر كذلك «ااترتيب الأداريةه» 
اٹفسه ص ۲۲۷ ۰ 
)١١.(‏ الادارة الاسلامية ص ۲۸ . و « التراتيب الادارية » نفسه 
ص ۲۲۷ و ۲۲۸ + وانظر كذلك س التراتيب الاداريسة جا ص ١١ل‏ 
باب ف حيل امام المين على الناس يا بلده » وقيسه ٠‏ ائه (ص) 
۰ کان بساأل النانس عما فى الناس » « ا لعمر عيون على الئاس » 
هذا ٤‏ لار على آلولاة والممال أهمية كبيرة فى الدول الاسلامية على 
مدى العصور > وف هذا العنى كتب أبو يوسف ( فى كتابه الشراج ) 
.الرشيد " « بافئى عن ولائك على البريد والاخبار و اللوآاحى تخليبطل 
کشر ومحابا تيا يحتاج الى معرتثه من امور آلولاة والرعية ١‏ وأنهم 
رما مالوا مع الولاة على الرمية ‏ وستروا أخبارهم وسوء معاملتهم 
الئاس ر كشوا. فق الولاة والعمال یما لم يقعلوا اذ لم يرضوهم ١‏ 
و ذا مما؛ فی أن نثفقده “ وتاأمر باخثيار الشات اعدو من 
آهل كل بلد ومصر فتوليك البريد والاخبار » (الادارة الاسلامية ف عزا 
العرب ص 1٤١‏ ) . 
ولإ س 


قول 7 اأتسعت رقعة اندونة وتناءت آطرافهسا فی عهد عمر 
رضي الله عنڼه » ولولا حزمه وحسمه » واولا عيثه اليقظه ء٤‏ كلما ملحت 
الدوله ما ملعته فى عهده من الثوة والنعة والاستقرار والاتماسسك 
واستتباب الأمن » مما کان » وسپبقى » مضرب الئل ء 


٩|۱‏ س الرقابة على أعمال الادارة ‏ كما سبق ان قات انواع 
وضرؤب » منها الرقاية الذاتية(١١٠)‏ » آى ممارسة الرقاية على أعمال 
الادارة بواسطة الادارة ذاتها » ومنها الرقابة الشعبية(١١٠) ٠‏ ومن 
حورها تلك اإرقابة التي بمارسها آفغراد الشعب بنقد أعمال الادارة 
عن طريق الصحف ونحوها » ومنها الرقابة البرلانية » ومنها ‏ كذذك 


)1١١(‏ قبل ذلك »> واهم من ذلك ٠‏ رقابة الانسسان لئفسه ٠‏ ونشده 
ولومه٠‏ قبل ذاك ٠‏ وف القرآن الكريم : « ولا أشسم باانفس اللوامة » 
( ۲ س القيامة ) وفى الحديث الشريف «الناس نيام»فاذا ماتوا انتبهوا» » 
وغبه كذلك (١ ٠‏ حاسىوا انقسفگم قبل ان تحاسدوا ) « يوم لاينفشع الال 
ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم » ( ۸4 الشعمراء )ويقول تمالى: 
« وما خلقت الجن والائنس الا ليعبدون » (ه الذوابات ) وخر أنواع 
العدادة هوى اتشان العمل وأحسائه . ٠.‏ 

وما اهنا المجتمع و اسسعده “ وما أجدره نالعز والحد واستشلاف. 
الله اآياه ق الأرض ١‏ اذا تتاصضنف أفغراده ١‏ وأآذا نسابقوا ف الائتمسار 
باإعروف والاندواء عن النكر والمسارعة فى الخيرات . وف هذا العنى 
يثول ابن القيم ٠‏ لو اعتمد الجميع ماشرعه الله ورسوله “١‏ وما فعله 
الخلفاء الراشدون ٠‏ لاكلوا من قوشهم ومن تحت ارجلهم ١‏ ولفتس الله 
عليهم بركات من السماء والأرض “ وكان آلذى يحصل لهم من الانتسام 
أضعافا مضاعفة . أما ركوب الظلم والائم فنتيجثه نزع البركة في الدئياء 
والعقوبة فق الاخرة . ( الطرق الحكيمة ٠‏ اسه »> ص ۲۲١‏ وانظر الاية 
المائدة و ٩٩‏ الأعراف ) , 

٠۲(‏ ) الامة الاسلامية هى أمة الاأمر بالمعروف والنهى عن النكر 
( انظر الاية 1١١‏ من آل عمران ) والفرد المسلم “ ليس من؛ حقه مقطا 
ان يراثب الحكام وغيرهم “ بل ان هذا هو واجبه “ وذللت' بالطرق التى 
حددتها الشريعة وبينها القائون . 


۱۷ س 


اإرقابة شسبه القضاثية والقضائية > والأولى تمارسها لجان اداريسة 


آقول : « ان اشر هم البشر ٠‏ وان الثرهيب ما زال لازما 
للائسان زوم الترغيب ٠‏ « وال يزع بااسلطان ما ام يزع بالقرآن » 
ومن المحشق » الذى آكدته التجربة »ء أن رجل الادارة » آنا كان مكاذه 
فی السلم الاداری بحاول ہ عاد تھی عمله ¿٤‏ كلما کادت 
هناك رقأنة لا يماك التاثر علنها ء وخر انواع الرقاية هى الرقامة 
القضاشة ء٠ ٠‏ « أن القضاء لحبدته واسنقلاه من جهه ٠‏ ولالنزامه غى 
مله باجراءات خاصة من جمسة اأخرى » ولا لقراراته من قوة الشي. 
امقضفى فيه من جهه ثالثة س تكون لأعماله وآحکامه فی نفوس 
الحمبح مکان خاص من الاطمشنان واشتة(٤٠٠)‏ ۰ 


ان المفروضس کی اعمال الأآدارة ن ئآئی مطانئه لاقانږون / رگا 
مخالفة له ء وهذاا هو المعروف « يميددا »ااشرعبة » ولا بحسن رعابه 


(۱.۲) أنظر ف ذلك ؛ دروس ف الفضاء الادارى ١‏ نتفه ص۸ ٣°‏ 
وأنظر ہ أيضءا س الدكتور مخمد كامل ليلة > الرقابة على أعمال الادارة 
| الرقانة الشضائية ) . والدكنور سليمان الطماوى : القضاء الادارى ٠‏ 
والدكتور محمود حافظ : القضاء الاداري ... الى آخره . 

6ء )١‏ القطب محمد طلية : دروس ف القضاء الادارى ١‏ نفسسه 
ص ۷ و ۸ وی معئی تریب من هذا پتول ابو یوسف ۰ محاطبا امیر 
الۇمنین هارون الرثید ز الخراح ص ۱۲! ) ( فلو ت#ربت باأميرالۇمنين 
الى الله عز وجل ١‏ بالجلوس لظالم رعيتك .. فانه لو علم اعمال 
والولاة انك تجلس لانظر فى أمور الئاس يوما فى السنة ٠‏ ولس يوما 
فى الشهر »> تناهوا باذن الله عن الظلم ء وأتصفوا من أنشسمم ء. ١‏ 
الك ان تفعل ء مان ذلك سيسمر فى الامصسار فيخاف الظالم وفوفك على 
نلاه فلا يجتريىء على الظلم > ويأمل الضعيف الفهور جلوسك ونطرك 


4 (f أمرة فیقو ی فلبه ه«‎ ٤ 


سس ۷۷| سس 


« مبدآ الشرعية » وحراسته الا جهه قضائيه ء ولهذه الأسباب صاأرت 
الرقابة ا.قضاكة على أعمال الادارة أمرا مثررا فى آغثب النظم . 
لی خلاف ذا گی أوسا و الثفاصدل 4 


وفى النظامين ا.غفرنسى واالمصرى ( وکثږر غیرهما ) بمارس 
ETS‏ رقادنه “عمال الادارة عں طرق : 


۱ قضاأاء الال اء + 
مس گخس اء التعويض 4 


و 


a‏ سم ڌول الاوردی , J‏ و اما کان (۱۰۹) اندو ان م دز 
صا کب ز مامه 4 فالعشر شی صحهةه ولاته شر طان : العدالة وا لکفاءه 9 


ماما العداية فلأنه مؤئمن عى حق بيث الال والرعية » فافتفى 
أن بكون فى العداله والأمانة على صفات الؤتمنين ء وآما الكفادة 
فلأنه ماسر اأعمل نقثضى أن کون فی القیسام به مسنقلا بکفایےة 
المناشسرسن اذا صح تيده فالذی ندب له سنة آشياء : حفط 
القوائين » واستفاء الحقوق > واثات أرقو ع ٠٠‏ ومهاسيات العمال. 
واخراج امو ال ٤‏ وتصشح الطادمات ء 


وعن تصفح الظلامات : يشول : « اته يهتلف باخئتلاف المقظام 


)٠١٠٠(‏ آنظر فى تفاصيل ذلك س وعلى سيل الثلل س دروس فى 
اأفشاأء الاداری س ااقطب كوك ية تسه ص ۸ ھا دعدھها , 


1( ع ا خصو د ) سکائب ألددو أن « D‏ رددسه أو مده العام (( 


VA —~‏ س 


تحیفه فی معامة کان صاحب الديوان فیا حاكما(۷٠٠)‏ ( فاضا ) 
سنهما » وجاز آن تفع الظلامه ۰ ويزيل انتصف ءءء وان ڪن 
المتظلم عاملا جوزف فی حساب » آو غولط فی معامله »> صسار 
صاحف |.دیوان فیها خصما ۰ وکان المتصفح لها ولى الأمر » ٠‏ 


ويقول الاوردى وآبو بعلى : انه « اذا أنكر العامل استمداء 
امرف آو اذهاء صاحب ايرد ء له يكن قول وأحد منهما مقبولا عله 
حنی ببرهن عیه ء٠‏ فان‌اجتمعا على الاسستعداء والانهاء مار 
شساهدین فیقبل قولهما عليه » اذا کانا مأمونین ام یظمر بینمم(۸٠٠)‏ 
عداوة أو خصسام + 


۳ س فی مجال الرقابة على أعمال الاأدارة فى الاسعلام : 
وی ضوء العاراتث أسسايقه » وای أن انی اكلام دتوفق الله س 
عن « دہوان الظالم » س أقدم ما اتی : 

( ا ( س لیس للخهسم ان کون حکما » وتاسسسا عابه ٤‏ فاته 
اذا کان | لظم عاملا » فان صاحب الديوان بكون فى هذه الصورهة 
ضما »> فلا پتصفح انظلامة » وانما پتصفحها ولى الامر ٠‏ كذلك 
فانه فی حالة استعداء امشرف > آو أنهاء صأحب البريد لابكون أدعاء 
آی منهما فضده م مة خد العامل » واذما لانتعدى الاأستعداء أو 
الانیاء ( ٠١۹‏ ( لا محرد الادعاء » ء وعلى صاحب الادعاء ان برهن 


)١.۷(‏ مذلك سواء وضع الناظر اليه بذلك أم لم يوقسع ؛ انه 
مذدورب لحفخل القوانين »> واستيفاء الحقوق ء فصار بعقد الولايه مستحفا 
تمشح الظلاسات »> فان منع مذها امتنم ؛ وصار عرزلا عن بعضر ماکان 
اله . ( الماوردى ؛ تفسه صس ۱۸ ) . 

(۱۰۸) تسه ص ۲۱۲ و ١١١‏ و ۸ ۰ واو بعلی صس ١۰٥٣و !٥‏ 
و ¥ .۰ 

۹ ) المفروضش أن « الانهاء أو النترير » فى هذه الحالك ب ضسك 
املوظف »> وليس لصالحه . 


سسس ۷۹ سے 


على وهه م حاء یه 4 والشاعدة کما حاء گی الحدىث شرف سس 
ان « السنة عى من اأدعى » ء وحثی فى هال اثفای صاحب الدرد 
و المشرف وأحتماعهما على ر خط العامل وأتهامه » فان بكونا أكثر من 
شساهدین » ویجب آن يثوفر فیهما ما يجب آن پتوفر فى ؛ 
کل اههد ٤‏ ودا سان سکون مامو نا 4 ا کون د ودن 3 امتهم ( 


عد اوه او خصومه 9 


( ب ) فی جلا م ا کن ام a‏ 
هو صاحب الديوان »> وائما عامل آخر ء وعمل صاحب اديوان هنا 
لیس التحفشىق و فصل شی انخصو مه مقط » و ادما او ايه اأتحرف ضا ٩‏ 
ناذا كانت النازعة فى هذه الحاله توصف ( طبقا للقائونين المصرى 
و انغرنسی) بآنها منازعة ادارية » فان‌وظیفه صاحب | ۔دیوان س كشاض ‏ 
ل١‏ تقف عند محرد « ألغاء ا.غرار الادأرى  »‏ كما هى الحل فى 


مصر وفرنسا وبلاد کثیره غرهما ‏ وانما نمتد الى آزانه انتحف , 


( ج ) وفى الصورة الأخرى »> صورة ما اذا كان التظام عامان 
حوزف فی هساب » او غولط فی معامله » “ار صاحب الدیوان خصما 
وصار الاأختصاص باافصل فى الخصومه اولى الأمر ء وعلى صاحب 
الديوان ٤‏ وعلی آی موخلف مهما عظم > آن قف بين دى القضاء : 
كما بف آی عامل مهما صسسغر ٠‏ فالطرفان آمام الفانون 


IETS‏ الاسسلامى م فعلی انحو السدذی ھاء گی اول خط 


عور رصي الله عنه أذ کال J‏ اسا النساس ي آذه و الله ما فيكم 


(N.‏ س 


أحد آقوی عندی مى الضعیف حتى آخذ الحق له ¿١‏ ولا أضعف 
عدد ی کن شو ئي آخد الح مئه ) (۱1۰( 4 
| . ) ٍ ا ۱ ا 
) . ( ی اأزمن الماخی ( وحتی و ٺل اس دندید وردما دی الان 


فى بعض البأدان ) كان الحكام ( أو معظمهم ) يسثمدون حقهم فى 
احسكم من الغزو أو الوراثة ء وكانوا ‏ وقد صاروا ‏ 
غالا هکاأما دحد السدف س درون آن رض الاقام أرضهم ۽ وان 
من ادما 9 ما عادها 6 عبید هم 4 ماك بمیذهم ٭ کأذت کامنهم ھی الغانو ۴ 
وکانوا » وکان دووهم ومن تعمل معهم وبلوذ بهم موق الگانون ء 
وما آکثر مه کان هذه ادُعهود نم ضحابا ؛ 


وفی مصر س على سبيل الخال س كانت القوائين تضفى على رجال 
الادارة ۶ وعای آعما! ےا آلو انا م الحمادة ¢ و خدی ارح اڈ اء مجاس 
اادولة فی مصر عام ۱۹٤٩‏ لم یکن امحاکم ان ئفسر آمرا تعلق 


الاد ارت م او لف نذفدده (۱1۱( * 


درک سر و شر سا م وسلاد كدر د اخری م و کدی اليوم ۶ دو کد 
طادة من الاعمال ۲ نمی « أعمال السادة » وهى أعمال محصنه 
فد الطعن فنعا آمام القخءاأء (۱۲ ا)۰ 


." 


Bi 


» انظر هذه الخطية فى « الادارة الاسلامية فى عز العدب‎ )١٠( 
فوا أن‎ 4 ll. لةه تر ۷ ۲ وشارن } المعسدة لان دوا (( صر‎ 

۱ 11 دارو یں ق الخضاء الادارى 4 فنك 6 صسں ٤‏ 4 ا 
الادة س ١١‏ س من لائحة ترتيب المحاكم الختلطة ( اللغاة > والمادة 
٠١‏ س من لائحة ترثيب الحاكم الاهلية ٠‏ وأئظد ‏ كذاك - الدكتور 
وح وس ژر دراد ی مسادیء الفاذون الاداری ¢ ITE‏ صں 4 و مادعد سا 

١‏ ابطر س فى ذلك وعلى سبيل الثال س ١‏ دروس ف افقضاء 
الادار ی ( ھچ م ووا دعدها # 


1 


m~ A) 


و هڏ ه سے باچماع الشراح سس و صمة گی سن انفانون ۳ و عرد شی 
مدا الشسرعدة + 


اما ھی الاسلام فليس هناك أآحد فوق القانون ٠‏ حتى امام 
نقس 4( ۱ (١‏ » وأيس هناك أعمالمحصنة ضد اإطعن فما آمام الشضاءء. 
وهذا يعذى آن مبدا الشرعية مطبق فى الأشريعة الأسلامية تطفا 
مطلقا 6 آی ان جمیع الحكام والعمال ملدثزمون بالشرنعة وحدودها » 
كما آن جمیح آعمالهم نبجب ان تصدر بالائغاق مح اشر عة > وعدم 
الخالفه اا و الا کانت باطله ۽ 


)۱۱١(‏ خطب عمر بن الخطاب فى الئاس فقال : انى والله ماأعث 
اليكم عمالى ليضربوا أبشسار كم > ولا ليأخذوا من أمرالكم + ولکنى 
ابعثهم اليكم لیعلموکم دیثکم وسنة نیکم » فمن فعل به سوی هذا 
فليرفعه آلى » فوالذى نفسى بيده لاقصنه . فوشب عمرو بن العصاص 
فقال ٠‏ ياامير الؤمئين ٠‏ أرآيت أن كان رجل من المسلمين واليا على رعية 
فأدب بعضهم ٠‏ انك لتقصه منه ؟ فال : آی والذی نفدى بيده لاقصنه ' 
هذه ٠‏ وقد رآ رستول الله ( صلی ڏل عایه و سہلم ) يشصن مننفسه ء 
الا لاتضربوا المسلمين فتذلوهم ولا تشعو هم حئوشهم فنکفروهم ولاننزلوا 
بهم الغیاض متضسيعوهم . ( الخرام لابی پوسف ص ١١١۹‏ ) سودنفس 
ارجم ص ۱۱٣١‏ ان عمر کش ألى عماله أن يو أو ه با وسم 4 و افو د 
فثام وخطب الناس > وكان مما مال : من كائت له مظلية عند ادد 
منهم فليقم . فما قام من الناس يومئذ الا رجل واحد فقال : ياأمر 
الؤمنين “ عاملك هذا ضربنى مائة سوط . تال قم فاستفد مه .فقام 
ايه عمرو بن العاص فثال له : ياأمر الومشن > أنك أن نفتح هذا 
عل ع ااك کر علی پم و کانت سنه سأخذ هیا من ندلگ فغال عیر ٠‏ ألا شید ه 
مڼه ؛ وقد رايت رسول الله بيد من نفسه ؟ 


A‏ س 


'ش.عاط الادارة والرافق العامة 


۴ ا اج ہے ینت یتر ہے 


الفصسل الاول 
لى اانظم المعاصرة 

: سس دهد تاطا الادارة احدی شسہو از ثلاث ھی‎ ۹٩ 
: اھ ل : الاو ی‎ 

اتقاعدة و الأصل : أن الائسان حر ما ام بضر ء وفى الجتمعات 
حديثه وفي ظطل هذه القفاعدة ناح الفرصه للنشاط الفردى لاتسباع 
مسرو ع من الحاجات والرغبات ء وفى هذه الحالة بقتصر 
عمل الادار د عاى و ضح الضو انم لضبانه هذه الحرسه 
الصورة لأ تتدخل الادارة باشسسياع هاحات الأفراد ء وأكن ند عهم 
ددعو د.ا بو اهم ودی صد و د قانونه دض ما e.‏ 4 ادا ندنلفی عا 
باحر اسه والرافه لاأمحافظه على المصسااح المشروعه » عامه كانث 
آم خاصه + وثمارس الادارة دشا طےا شی هده الصورة یما اا من 
ساطه عامه » مسنهدفه حماه النظام العام دمدلولاته ا.ثلاثه ۰ وهی : 


لمن العام و'اأصحه العامة 4 والىسكىنة العامة 4 


أو ل ه الأثانية . 


سلبي من اشسباع حاجات الناس > ولا تثولى من المرافق الا القليل 


1A‏ س 


كاك التى تتعاق دالأمن اإخارجى والأمن الداخلى وحسسم 
الخصومات ء آما فى هذه الصورة ااثانيه من صور نشاط الادارة : 
فان الدولة تكون أكثر ايجابية بآن تقدم اأعون لامشروعات الخاصة 
التى نۇدى خدمة أو خدمات أساب.به للجحمهور ء ومن آهم ونسسایل 
اعون ااتی تفدها استخدام وسال القانون العام صا ذه 
المشروعأت لنمكنها من مواصاه نشاطها »> وتثخطى ما فد يصادفها ' 
من علد ات ء؛ 


أأصورة الئاذة ۰ 
شی هد ہد اأهو رة الذاآته ند خل إلادارة س أ ا ا ومباشسره _ 


(1) اكل كص الحق فی التطم » « وهذا (« حق انسسانی ۷ نص 
عليه وأكده ١‏ الاعلان العالى لحفوق الازسان ) الصادر عن الاجمسعية 
العامة للامم النحدة ف العاشر من ديسمير عام 1٩۹)۸‏ . تنص الاد 
س ١‏ ل فا اأ ) من الاأعلان الذكور على أ يحب ن کون اأتعليم 
فى مداحله الاولى والاساسية س على الافل س بالحان ١‏ وأن يكسون 
التعليم الاولى الزاميا . وينبغى أن يبعمم التعليم الفنى والهنى وأن بيسر 
ال#بول للتعليم العالى على قدم الساواة الثامه للحميعع وعلى اسساس 
اأكفاءة  »‏ 

ومما يحب ذکره هنا أن ر مائزل من الثرآن الإكريم فقواه تعسالى 
« اقرا باسم ريك الذى خلق . غلق الائسان من علق . اثرأً وريك 
الاكرم الذى علم بالتلم . علم الانسان مالم يعلم » : 

ان ما شرا ,ئك اعلانات حکوی آلائىسان ذد عهد فردیے أو اه الالام 
مذ أل عة عشر شرا . ولنا ى السلف الالح شدوة , لقشد استطاعت 
شرطبه الدينة الاسلامية الاندلسية ‏ أن ندخلصس س منذذ قرون س من عار 
الامية وان على اأدول الاسلامية المعاصرة أن تعمل غلى نشم الشعليم 
ور فع مسٿو اه يکل جهد مسسثطاع . 

وفضلا عما يحب على البرلة من انشاء دور الكتب العامة ١‏ 
فعليها أن تيسم اشتذاء الكتب بأسعار رة . 


— |4 


ورل ۵ ارقي العام على نهو دای یع A‏ اذہ 4 


والدول » وان كات تختاف فى الأخذ بهذه السسورة أو اك 
متائرة فى ذلك بما يسود فيها من نظم سياسسة واحثماعة الا آذه 
من اللاحظ أن ا!حسورة الثالئة هى الأكثر شسوعا فى كث من بلاد 
العالم اليوم ه٠‏ وفى فرنسا(٣)‏ » وكذلك فى البلاد النآئرة بنظامه. 
الادارى ( +٠‏ صارت فكرة المرفق العام » Les service public‏ « 
محور اندراسات الادارية ء كما آنها العيار الراجح مدز القانون 
الاداریى » واختصاص الهاكم الاداربة هناك ؛ 


ان اعرف مس ر فا و أنبا ئی تدر ٥‏ یں اعد على انان 
ممل فی كل مجالات الانتاح . أن المشكلة الإساسسه س ف عاانا 
الاسلامی أ عاضر سسس مش کل حضبا؛ بے و أن ادو ما دفددنا لدی اك الاغلال 
هن الام و التو أكدية و الخرافة و علنا أن دیع کل ااانا للشخلھں مدن 
ذلك کله ۴ شر و ا ممکن ۰ علدا أن ددم حدبا للام الشر اني (أفش تا 
ھی بلع E‏ العلم و فون الصا ع کس ددر و ماه + نکس لۇ لف 
)۱ ۴ الاح التعليم الاولى û‏ 1 ¢ فمل سعنسو أن ) سو د الى 
الأنعدة العاهة (i‏ 

١‏ ) تخذف النظر د الأرركية الى الادارة العامة اخدعلافا كرا عن 
الجر هة الأورونده 4 مالامریکی عدر الادأر* العا نظ ایا يولم تاماز ابت 
در ب عن ا لوف ف اأشروعات و العلافات الخاصهة ٠‏ واغانون الخاص 
و آنا در ی ف الادار 5 العاأيه Ce‏ ی در ات دحردها او غو ل 4 لأتحنزف 
عن ناك الى يتقوم بها العاہلون فى مشرو ع خاص لتحتبق نفس الاغراضش 
SE‏ ھا فسان الذوأعد الإسسامدة و الش اطا لسر HF‏ العامة ⁄ و الشى 
اقام على أساسها مجلس الدولة الفرنسى معطم نظريات القانون الادارى 
ر بالمفهوم الد دي أ لظم En‏ القادون الامریکی + ومسىدر ذلك کله 
و وده هو أن الاد الاتحلو أمر كيه لدد دفوم خاص لحو ف E‏ الحر سات 
الفردية ( أنظطر عاي سيل الثال س مبادىء علم الادارة العايه س للدكتور 
الط او ی E٣ ںہa ۵٥‏ 


س A0‏ س 


٥‏ سفت الانسارة آكثر من مرة(م) الى أن فرنسا والبلاد 
الآإخدذة ني ) ومتها مصر ( تعرف لاد ااأضاء المزدوج والشانون 
اأزدوج ٠‏ فهناك الغاضي الاداريى الذي بطق قانونا خاصا هيو 
القانون الادارى » عأى النازعات ذات الطيعه الاداريه ٠‏ وهسك 
القاضى العأدى الذى بطبق القانون العادى على النازعات العادية ؛ 
وقد دات عن هدا الازدواج مشكله هامة وماحهة وهی ادحاد 
فرصل لتمييز الاختدساص بين المحأكم الادارية والعادية ء ونهذا 
اافيصل ( أو المعبار ) أهمسهة كيرة » فهو من نأاجسة سر مهم 
المتقاضين فى رفع دعاواهم أمام هذا اأقضاء أو ذاك » وهو من 
ذاهبه خر 6 ساعد هنی الخضاأء على اأفصل فی الاخئہ۔ام ۲ 
وقد تطور اأغفانون الادارى الفرنسى ( أو ذردد ( فی اسحث ٤‏ 


أو الگخذ دمعار أو آخر ی وما رال ¢ 


اه لو كان القضصاء الادارى بخثص بكل منازعة نكون الادارد 
طرفا فيا أهان الأمر » انما يكون هذا اأقضاء مختصا فقط بذظر 
انار عات دات ااطيعه الاداریه دون س واها ء والادارة فی فساطها 
وتصرفانها _ كثرا ما نتعامل مح الخفراد عا ي قدم الس او اد > وی 
هذه الحا :کون الفائون اذى بحکم هذه العاملات ١‏ ) رعم ان الادرة 


طرف فيها ) هو ااقانون العادى ء ويكون القاضى المختص هو اأقاضي 


العادی ¢ ودن هنا و ح4 لاء و أأخکه الفرئسسان سس و مذد و شب 


کر ۰ م الخعصل المعار اتمددز اماز عه اتف "عة الاداریه 
من دسو اھ م وا الغالى ند اختہ۔اص اء الاداری + کی اول 


لامر حاو أف الادار ۵ ا مدا ا مسل دد الهکاث تقار 1 
و اعا و دد ع المحاكم ال أعاديهة ھں | عرص ی عمل دون الادارة 
) أو آحد عمالےا ( طر فا فبا اا ادت دد هل 6 


is i] 


(۷) ابظر ہے ایا ہے ند س £ 


۸| س 


وقد عارضت المحاكم العادية هذا الاتجاه الذى يقيم المعيار 
على ساس ( شكاى أو عضوى محض ) ء وها ذلك الجو لأبحث عن 
معبأار ) أو معابیر موضوعه ( * ومن هذه المعانر معبار الهدف : 
وهو يعنى آن العمل بكون اداريا لذا كان يستهدف ( الصاحة العامة ) 
( وليس مدعاحة ماأية آو خاصة ) غير أن هذا المعيار قد تعرض 
النقد » لأن القول بن هذه ( المصمأحة ) غامة أو خاصة بتأذر 
بااز مان واكان والذظم اسف والاحتماعة المساکد هة 6 طهر بعد 
ذاك معیار آخر يقوم على التمييز دين أعمال الادارة ( كساطة عامه ) 
ودن ا عمااعا العادية(٤)‏ ه٠‏ وأعمال اإساطة ھی ناك اعمال الى 
تتخذها الادارة توصفها لطة آمرة ء تأمر وننهى وتصسدر 
القر ارات الازمة الأفراد بارادثها النفردة ء آما أعمالها العاديه فى 
تلك الأعماك التى تمارسها بنفس الوضم الذى يمارس به الأفراد 


نشساطهم 4 


ورعم وصوح هھ 
الإخر ەن آأکذر من حجان من حوانده 
مدز ددرن اعمال اأ .أطة و اعمال اأعادىة الاد ار د + وقد اسح 


۴ : س په 2 ه4 ۾ + ۶+ ٠٣]‏ *, 
هدا ذد اإأحال أظهور معبار ار ذظر ده حدےدد ہد ھی J‏ نظر ده اأرشف 


ذا اعبار وتساطئه فقد ائهال النقد عليه هو 


ھں داك سس مشلا ست صعو د 


e 4 4 + 2 1 |‏ چو !ا 
العام ( اني دعا ھا و اسن صدا غذھا ودافع عذ ھا ادر !اء 
الغاذون .عام فی فرنسا فی اأنصف الأول من هذا الثرن ٠ء‏ وعلى 
1 | 8 
ر اسهم کی وجيز وبونار ورولان ٤‏ اندين ردوا جميسع ذخلریات 
مائون الادأرى الى فكرة اأخدمه العام (o)‏ و ارفق العام e‏ 
(Le service pub! <c)‏ 
Actes de puigSance publique ou avtes‏ « 


)€( أ عمال الله : 
d"autêorifé ».‏ 


أما الاعمال العادية فرطللق علبہا :¦ acts de gestion»‏ < 
م كتاف دو ر نا ادو (( ف الوفيت 
ألا عتشاد السانع یما مضی -- 


)٥(‏ وی هذا پقول دبجی 
الحاضر عم )ا کان عل ف الاضى EEE:‏ کان 


س ¥ س 


ورغم ما تتعرض أله فكرة الرفق اعام من نقد ۾ ورغم 
الحاولات ١٠ء‏ الكثرة لاسشدال غيبرها بها فما زالت بصماتها ظاهرذ 
على الفقه واأقضاء الاداريين فى فرنسا ومصر ء وفى هذا المعنى 
يفول الدكثور الطماوى(١)‏ أن التطور اذى تعرضثت له فكرة ارف 
العام لا پسدزم هدم هذه الفكرة ء وان نظرة عابرة فى آهکام 
مجلس الدوله ( سواء فی فرنسا آو فی مصر ) نكفى الثاكد من أن 
المرفق العام ما زال الأساس الذى تصدر عنه هذه الأحكام ۾ وها 
ل بنفى أن الفكرة التفلندية للمرفق العام فد تطورت ١‏ فىعد آن 
كانت دفوم على آساس وچود مرفق عام اداری یحفق نشاطا یعابر 
نساط الأفراد » وعلى أساس أن :شاط هذا المرفق يحب آن بتحقق 
فی ظل وسال الفاذون العام »> وعای آساس أن هذه ااوسائل 
لائستعمل الا لهه شاط مرفقی عای انحو السایق ہ عرب هذه 
اکر يديه فا)رافی م تعد اداريه تحته ۰ ولا يخضسم 
نساطها کله للغادون اعام كما آن وسال هذا القانون اأحسحت 
ستخدم لصالحه الئشاط الخاص ( الفردى ( اذا ما اسسئهدف 


ا 1 
1 


النفع العام ء 


: س عناصر المرفق العام‎ ٩٦ 


وه * 4 . . 4 1 
بس نخدم اص طلاح مرفف عام ( ce puc‏ اervم)‏ فى احسد 
معدددن : کد دکھ۔د د شام معلل کو م دا الادار ت اصہااح اأحمهو ر 


وقد بقصد به المنظمه آو الهيثة ( أو المؤسة أو اعضو ) اأذى يقوم 


أن الدولة سلطة آمره + تبسسط سیادنیہا على الافراد ۰ أما الان مهي ندندو 
دنا كمحموعة مرافق عامة ؛ بنظمها ويضيط سمي ها الهكام . ولسن عؤلاء 
ا#حكام بوكلاء ل)اأدولة بوصفها سلاطة اور > ولكنهم الرۇسساء والشرفون 
عنی دید هھ امراف . 


— AA — 


ذا النشاط ء والمعنى الأول هو المقصود هنا ء هذا وقد جاء فى 
فثوى(۷) لجلس الدوله المصرى : ائه وان كانت فكرة المرفق عام 
غير محددة تحديدا واضحا » ولیس لها تعريف جامع مائ ۾ الا آن 
العنصر الأسأسى فيها هو ضرورة وجود خدمة عامة يهدف المشروع 
إلى أداثها ٠١‏ وتقوم بها الحكومة مباشسرة أو يقوم بها ملتزم تحت 
اسراف الستطة الادارية المختصه فى نطاق اقائون العام ٠‏ وفى 
تعرىف الرفق العام(۸) » وتحديد عناصره فضت محكمة القضساء 
الاداری : أن الرفی العام هو کل مشروع تنه الدوبة آو شرف 
على اداراته ء ويعمل بانتظام واستمرار » ونستعین بسلطات الادارة 
زود انجمهور بالحاجات العامه ١ء٠‏ لا يقصد الربح + والصفات 
الممبزة لامرفق العام هی آن پكون المشروع من المشسروعات ذات النفع 
اهام ٠ء‏ وأذا كان الثطور الحديث يعترف بصفة الرفق العام للمرفق 
انصناعی والتجاری مع آنه يعمل لتحقيق الربع » فان انهدف اريسي 
اثل هذه الرافق لیس تحفق ارجح ء وأنما تحفيق النفعة اعامك ؛ 
دما أن من صفات المرفق العام ايضا آن يخضع فی‌|دارته .لسلطه۔حاکه 
بمعنى أن يكون لهذه انسلطة الرأى النهاثى ٠‏ هذا الى أن المرافق 
العامة تخذع لنظام قانونی خاص بخشف عن .نظام الغانونى الذي 
پحکم امرافق الخاصة(۸) ٠‏ 


ومن مرأجعة الفتوى والحكم السابقين يتبين أن عناص فكرة 


امرف العام شی : 


(۷) متوی قسم الرای المجتمع رشم ۱۷۸ فی |٠٥٤/٥/۱۹‏ 

٩ (‏ ) وانیه هنا الى ما سبق ذكره من آن نظرية المرفق العسام 
هذه ۰ ومايتفرغ عنها ويترتب ليها من صنع الفرنسيين »> ولا مشابل 
اها فى النظام الائجلو أمریكى . 

٩ (‏ ) ۱۹۵۷/۹/۲ قضية رفم ۳۲۷۰ لسنه ٩‏ ق . 


(A4 — 


۲ دو دوم ادوا ⁄ أو انهکات اأعأامة بأداء شد د الخدم 


مسار 2 ⁄ او فوم سا مدثزم نحتٺ اشر أف اأمسنحلة الاداریه + 


ey اا٠  -‏ د 1 ر * ويا * ا 
۽ س يخضع المرفق العام نظام قانونی معين بخشف عن امنظام 
انيدي الذڈی د بعکم رافق أو اشسروعات انخاصهة ؛ 


۾ س يؤدى المرففق العام الخدمة العامه عن طردق مشرو ع ٠‏ مکل 
مرف عام شو ) منظمه ننکون دي محموعه > وسال م وآشسخاص ومو اد 
مره ردا !ا #ادار ا “د اء الخدمة العامة ( % 


۷ س ان حوهر الرفی عام فما آری س هو الخدمه 
العامه » آو النفع العام ؛ وهو نم بأخد صفته العامه ألا اانه 
بژدی - بعکس روع الخاص س خدمه عاأمه ء وهذه ألخدمه 
العامة » بمكن أن بژديها فرد أو شركة خاصة »> كما بمكن أن وده 
اشسخصس المعنوى العام » آو آنه جمعية أو هيثة من تلك ا'جمعسات 
آو الميئات أو انوادى الثى نذرت نفسها لأعمال انبر والخي(ء) . 
والأصل أن تكون تلك الخدمة العامة بالچان ء وقد بؤخذ عنها رسسم 
أو مقابل عاى سبيل الاسئثناء + وحتى فى هذه الصورة » وحثى 

حاله ما اذا کان مطوبا من الرفق تحقيق ربح » فان نشديم 
الخدمة العاية > وعای خی وجه ممكن » هو الأساس والأصل . 
وهو الهدف وااقثصد ء وأذا نمز المرفق اعام بنظام قاذونی خاص“۰ 
فلأنه يژد خدمة عامه تحتاج الى نوع من اإأضمان الاسمترار وحودة 


سا ۳ بایی کسی کہ سے 


(۱۰) انلز ص ۸ من حر:دۀ آلاهر ا ۰ سدد مۆر مح ۱۹۷۸/0/۲۹ > 
و ا أن عت الحہ.مباتث الشر ی بالفاهر ن س O4‏ کہ هد اه ای شر اسسا 
لل دذیث الحمعبات 3 تسق ي الساليع عدد ھا ےه VV.‏ وھد ۴ 


ست + إ) س 


الأداء ء ومع ذلك فان هذا النظام القانونى الخاص ‏ فيما أرى . 
یس برکن فى الرفق » بل انه من الأوفق عدم التشبث به الا أذا 
امت اددواعی اليه ء۰ أن هذا الذى آذهب اليه قد سعدنا فلبلا أو كثرا 
عن التعريف الاتقليدى لمرفق أل ام با لمفهوم الفرذسى ء لكن هذه 
اأرونه لايد منها لتفادى سقوط فكرة الرفى انعام من اساسا ء 
أن دنا الو اشح تآشنا کل يوم تجديد » وانه من الخطاً آن نتحأهل 
الواقع لأنه لا يتفق مع انتعريف + فا۔جمود على التعريف ‏ فى هذه 
الحالة م يژدى الى اضعافه » كما أن انتشبث بالنظرية ‏ التي 
ننجافی دح الواقع » بڙدی الى هجرها انى سواها ء وأن النشسدد 
فى الئمسك بالتعريف التديدى ١‏ للمرفق العسام > قد آدی الى 
ما يشسبه انفراط عقده » وفقد السيطرة على شسواطه » وانصراف 
کشرین عن فکرته ء نقد لوحظ خلهور مشسروعات جديدة » لا ننتمی 
بخصاتصها ألى ما يعرف بالمشروعات انخاصة » ولا ينطبق عليها س فى 
نفس انوقت ‏ التعريف ااتقليدى اللمرافق العامه ء ولم يشف 
مجاس الدواة الفرنسس آمام هذه الظأهرة موقفا جامدا » وانمن 
اعثرف انه یمکن للأفر اد والمنظمات الخاصة أن نؤدى الجماهير 


وفى هذا المعنى يقول أحد مفوخى الدولة : ان نظام المرشق 
العسام 4 دمسکن أن قوم دوں حاجه لی دصر تشریعی(۱۱) دل 
و دون ھاحے لی عقد(۱۲) * وأذما نشی شی قامه مجر د . س 
سادق من الاداره هډ ومن | شان اإغاون سس أو | انعد سس الذى يدم 
(۱۱) ای انه لیس ضروریا أن يذشا الرفق العام انون ٠‏ او باع 


)١ ۲(‏ اشسارة الى ان الرفق العام يمسن أن يوجد دون 
ى حالة التزام ا)دافق العامة الذى لايتم الا بعد . 


لد ¢ کا 


س ا[ س 


پانتظام خدمات عامة الأفراد على الطريق العام آو فى الميناء » 
الطريق العام أو الميناء ٠‏ وقد أطاق بعض الفقهاء على هذا انوع 
من امراف اسم ) ار أفق او أقعه أو اأشعاسه * اا مراف 
عامة « بجوهرها وطبيعتها » ( لأنها تؤدى خدمه عامه ) س وکل 
ما بنقصها هو تك العتاصر الشكاية » الأشكلية فى جملثها » والث كاه 
ڈی تفاصلها + ان مفهوم ارف العام فی عبر وتدلور مستم‌رین ؛ 
و اعرف ۸ ی عر نف ۶ ضط و تهدىد و أو هو محاوله التر دت 
و اذا کنا دخن الذين نسح التعار نف قحب آل کون عند 


أ ده التعارنف + 


انه کین تصسبر التعاريف كالشاب امشدودة على جسم فال 
لذمو ١‏ فان مز ها آمر منوقع فی کل وقتث ؛ والمفاهيم املعسيرة 
کا یاه المتدفقة اذا حت اسنث ء٠‏ انى لا أهون من آمر السك 
ولكنى أعارض البالغة فيه ٠‏ وحين بحبح الشسکل معوقا س يج 
لتخلی عنه » والا فان الزمن آٿوی من كل عناد » ثم » ما هذا 
الاصطلاح رد اصطلاح رافق العامة الفعاسهة أو اأواشعسة » ؟ | 
اذه ليس الا نثيجة من ننادح الدوران فى اأحاقة الفرغة »> علف 
انث فاش کل + ان آ حاب هذا الاصطلاح دصر ون عای ان امراق 
العامة لا تكون الا من خلق الشرع » آی لا نشا الا بثانون ٠‏ 
أو يناء على قانون ء وحينما يحدون انفسهم مام فض اء حالس الدوله 
افرنسی يذهب فيه الى اضفاء صفة الرفق‌العام على مشروعات نؤدى 
خدمه عامه ء لكنها من‌ص ذم افر اد ادن حص اوا على مدرد ثرخیصس ھا 
من الادارة ) نقولون أن هذه الا مراف « وأقعة أو فعا ¢( 4 


س ۲ س 


اانشبشن اکل 4 والمماجمپن فی نفس اوقت أفكرة « امرف 
اعام مطدعتك ) _ 1 ى القول بأنه ايس هناك من سل _ الى تمییز 
مرفق العام عن غيره الا بانرجوع الى نية المشرع » والبحث عن 
هذه النيه بمخشف السبل ١ء‏ ! وبهذا صار المعيار ذاتيا شخصي 
وشکليا لا موضوعيا ۰ وهذا پعنی - ضمنا على الأقل ‏ أنه يس 
لنمرفق انعام تعریف او آن أ.۔حکمۀ تقضی بالا یکون له تعریف(۱۳)ء۰٠‏ 


۸ س ومح ذلك آعود وقول » آنه اذا كانت دراسه المرفق العام 
اشعل حیزا کبیا فی کتب القانون الاداری سواء فی فرنسے أو فی 
مصر » وكذلك البلاد .الأخرى الثى تسير عى نفس النهج > واد 
. كانت نظربة الرفق العام ) كمحور لسائر اندراسات الادارية ) من 
صنع الفرنسيين فانه لا مقابل نهذه الفكرة فى البلاد الأنجلو أمريكية 
وکثیر غپرها كما سبق القول ء وأذا كان هذا الحيز لا بسع 
لا بتعاق د بالمرافق العامة ونظامها القانونى » فلا پفوئنا أن نلم 


اماما سريعا ببعض المسائل المرتبة بفكرة المرفق العام ء 

وما ب بعد يوم ٤‏ 8 ا کات من ل مظروکه ا اشا 
انخاص ء وقد ترثب على هذا اأتوسع فى التدخل تعدد آنواع لاأرافق 
العامة وفاتها ء وفى هذا المعنى نقول محكمة القضاء الادارى : 
) م عد ار افق امه حصو ر ه ھی طا یا النقاند ق 4 و شل 


)۱١(‏ انر فى قضاء مجلس الدولة الفرنسى > وفى عوبة وضع 
معسار 1 ار ارمق العام 4 ) الطماو ی ساس مداد ی ء۶ الفانون الاداری 4 
٦‏ ۰ ص وما بعدها وس ٥‏ وما بعدها , 


ست ۹ سس 


النطاق ألضبق الذى كان مالوفا فى أواخر الترن التاسسع عر 
وأو ال الغرن العشرين ء ذاك أن حاحات الأفراد آأخذت شمو 
وتتجدد كلما تقدمث اإجماعة فى طريق الحضارة ء وقد أقثضى ذك 
انشساء مرافق مخنافه اننظم والاغراض لاشسباع هذه الحاحاث 
الختلغه ء¿ ومنها حاحات اقتصادىة وأخرى تقافيه وصحيه واجتماعية » 
فرھ٬ٽت_‏ علی الدولة أن تجماوز مدان نشاطها الادارى } اانفاند ى ( 
دی اأبحث عن مبادین آخری کانت وق على ٠‏ اأنشاط الفردى )1£( ه 


I OM | ws اه گر‎ 


تقس مات مخف + ومن شد د امات 
(أ) تقسيمها الى مرافق اداربة » واقتصادية » ومهنية ٠‏ 
والرافسق الادارية مثالها رافق الدفاع(١٠)‏ والقضساء 


ا 
سا ا 


۱۲) ۱۹۵۷//۲۰ س ۱۱ ص ٥۷۲‏ ۰ ویمسکن آن يض ساف ای 
مانقدم ان نحلور الوعي السياسى » واأعشار ( الدولة ) فى خدمه الشعب» 
والشعرر بالمسئولية نحو اشياع حاحات الإفراد ٠ء‏ وألحرص على حبايتهم 
من الاحتكار والادستفلال » كل هذا دفع الدولة دفما الى غشيان 
میادين كانت من فيل شاصرة على النشساط الفردى ... 

(ه) أن المسألة نسبية ؛ ماذا كان مرغق الدقاع س مثلا س ( وهنو 
الان فى القمة من المرافق النغليدية التى تتولاها الدولة وتديرها ٠‏ ولائندكها 
لسؤاها ) س هذا الرفق كان ف يوم ما > وف بلاد عديدة - ذامفهوم 
مبخناف علرن ٠‏ مفوومه المعاصر » ویکفی ان ننذکر س فی هذا الصدد ہ كينا 

کان بتكؤن جب الرسول عليه السلام فى غزواته وسراپاه ألغذيدة ؛ 
غد كان التكوين والتسليحوالتهويل اول الأمر على الاقل ٠‏ وغالباس 
فرديا. »> وكان الانضمام اليه ن نظريا على الاقل س اختياريا . والايات 
أنثى: نير إلى هذة المعانى' فى القرآن الكريم كثبرة . ( أنظد س علىسبيل 
ا اثال ساس أ لأباتف A‏ وما دد ها E‏ 11¥ ومأسمدها من لس ور د التو نك , 

وقد کان الامر كذللك في بلاد كثرة فى العصور الختلنة ومن أمثل 
ذلك . وال حد كبير س جيوش اللوك فى عهود الاقطاع . ان مفهوم 
الدولة وو ظتانفها ٤‏ ندر وتطور تردن * ومن هنا س اتال س ووم 
آلارفق العام : 


A‏ س 


والشرطة ءء وهى الرافق الادارية بالمعنى التقليدى » ولتملدز 
بخضسوعها اتام س تقريبا ‏ للقانون الادارى ء آما المراففق 
الاقتصادية فمن أمثلتها محال البقالة والجزارة واسخضر والفاكهة 
ومرافق ادنقل بالسيارات وغيرها ء ومرافق الهاتف والبريد والمسار حه 
وهی مر افق تمارس اطا NEES‏ الافر اد ¢ ونغذصی صاا سح شد د 
انخاس ( مالبنها وأدارنها سانذات ( حدی دمکنها الصمود آمام نا فیس“ 
المشروعات الخاصه الماثله ء وآما المرامفق آو النقابات المهنية فمن 
مها فقابات امحامسن والهندسين والتچاریدن(٦۱)‏ +++ لی أخره م 
و شی دري شس خاص القائون اعام ٩‏ اذا نمدا وصح الأو اسح 
الدأخلية النظمة أمارسه ألمهنه ونستون أغضائها ۰ء ا ۰ وهی مارد 


سسواء پسواء ه 


) دسا ( المراغى آأعامة الاخندارية والرآفف الاحبارية م 
القاعدة ألعامة أن انشاء المرافق العامة والغاءها مما بدخل فى 
بثو قف على امکانانها وسار ااظر و ف ئى عا 4 و گا دحندث 


1# 


)١١(‏ نظام « النقابات » قديم “٠‏ وقد عرفت الذول الاس لأمية أثواغا 
نها ( انظ س عأاى سبيل المثال س المتاوردي ١‏ تفه ص ل٩‏ ابابا 
فى ولاية النقابة على ذوى الأنساب ) ٠‏ وآنذلار فى تعليتي على هذه الولايا 
س ماكشته عن ١‏ الإدارة المركزية فى الدولة الإسلامية » إبند ٩6و‏ هو امشه) 
ص ۀ و أنئلر سسس اغا سسس ددك ¥ (ا داد مرکز ده E‏ اذدولة | لیا م 
وفيه أن نقابة التجار كانت تشرف على التدادل النجارى ومئع الغشس 
وو ضح مان ذأك ُن النشاسة گات شر سی الصاح العام و حمادة ال تياك : 
ای حائب ائسے اھا على صسالح a4‏ و اسلا اعام دون د پا ٩‏ ) 


س 0 | س 


أن پازم الشانون المنظم لاو حدات الاأدارية امحاسة هده او حداے 
بادساء مرافی عامة معینه ٠‏ وحینئذ لا يكون أشاء هذه ألرامن 
٠‏ اختبار دا اىه لی هده الوحدات *+ هدا 6 وفد اهدی مجانس ادود 
المصرى أن هناك مر افق عاهه تلتزم ادو له اناده ونمدیم حدمنه 
ب لجان ڪمرفق اطفء انحریق(۷ا) + 


ا 


: .س الطرق الختلفة لادارة المرأفق العامة‎ ٠ 
است.زم اختلاف آنو اع المرافق العامة ء اختلاف طرق ادارنها‎ 
: حتی ننمکن س فی نجاح ويسر س هن تحشق اغر ضا‎ 
: ) أ ) طريقة الأستغلال المباشر ( آو آلادارة المباشرة‎ ( 
ماد ارذ امرف اد ار ماسرت م وتستحدم ھی ذد م آمو الها ومو ظفبها‎ 


كما تستخدم وسال القانون العام ٭ وننتهج الدوله هذه الطريقة 


فى المرافق الادارية اتقليدية ( كالدفاع والصحة والقضساء 
و التعلي.سم + + + الح ( ¥ 
( بپ ) الاستغلال غر المباشس ) أو مشساطرة آلاسنغلال (: 

و وره داك ان عهد الادارة اخحد افر أد أو اشر کاث بأدارة 


أحد امراف الافتصاده ) الصناعيه و انجارىه أو الزرأعه أ + + 


فی مدال وص للا فع :اليه چ گی شد ہ اأطريقة ) طرىقه ا لاستعلال 


(۱۷) انظر ٠‏ القطب محمد طبلية دروىس ف الفقانون الاداری ص ۷٤‏ 


ا سس 


یټ ل 


فى هذه الطريقة يدار المرفق العام عن طريق المشاركة ببن 
سلطأ ت اإعأمة و الأفر اد فی صسو رد سر که مساهمه عأادسه + وشی 
شن د امسار كه نشوم الادارة ددورىن ۶ دور ها كمسا همه گی راس Jul‏ 


: القواعد الأساسية لسر المرافق العامة‎ - ٠١١ 

امرةق العام » أيا كان نوعه » يؤّدى خدمة عامة وهامة 
للحمهور : فخدماث اسرد والىرق وأأنقل و لاء والکهرداء + + الح 4 
Er‏ دحاة اغراد البوميه ۵ ولا دستطعون ال سفعناء عذها ٠‏ ويس 


(1A)‏ دوہ طر فة مشاطر ه الاسغلال ف منکان و سل دلا طرية هه 
اإأسادة س ۸ من القائون الدنى الصرى عقد التزام ( أو أمثياز ) 
اأرافق العامة بانه عد الغدض منه ادارة مرفق عام ذى صفة اقتصادية» 
ء شر که اڭ ا4ا ناستغلال امرف نر ۵ معدئة س الزمن وق هدا اعفد 
بئوم اللتزم نشدي الأموال والعمال لادارة المرفق وعلى مبثوليته » وذلك 
مال وا دثفاض. )اه مدن ر دسو م من | لنشفعبن به °+ A‏ أمذلة ع الالتزام 
شو ذد سو ر دگ | إیاه والذور و الئغل بالسمیار ات على حط أو حخطو ظط معدنة ء 
ويكون العثد لدة معينة مناسبة » بؤول المشروع بعدها الى جهة الادارهة. 
هذا وآئظر فى هذا الأوضوع ٠‏ القطب طبليه س الغائون الادارى ص٦۷١۸‏ 
والادة ۲١‏ من دستور جمهورية مصر العربيه ونصها ٠‏ « يحدد الشائون 
الةو أعد والامعراءاتثف الخاصة م الالثر أمات | اداه سا دفلال مو ارد 
الذرو ٠‏ الطدعة و ا)داأفف العامة ۵« الى آخره » 

J1۹(‏ مک ددار المرففق العام س کذااک مسست ف صسو ر ۵ م دس عباوبه أو 
ھپئة عاہۂ ) آنظر ما سیأتی بند ۱١۲‏ 


¬ ¥ 


من الصعب أن نثص ور ما يصيب الأفراد فى ضروریاتهم اذا توف 
مرفق النقل أو انقطح الشنار الکهربائى » أو حدث ما منح اياده من 
الوحمسول الى النازل ء٠‏ اخ » لهذا کان من آالواحب اخضاع 
اأر افق العامة أعدد من القواعد الٹی تحکم سارها > وتمکنها من 
أدأء اإخدمأت الطلوبة منها على أحسن الوجوه + وهذه الخو اعد(ء۲) 


ھے۔ : 
ی ١‏ 


( 7( قاعدة استمرارية المرافق العامة ( سرها بانتظام واطراد ) : 


وبثرثب على هذه القاعدة نتائج : منها تحريم الاضراب(۲۱) 
ولئخليم اسستقالة الموظفين + وتخثاف الاسنتالة عن الاضراب نى 
آنه ن هي حالة الاسنقالة » تتجه ارادة الموظف الى ثرك العمل(۲۲). 
نهاشا » ولا كان ابيد الخدمة باطلا »> ولا كائت السخرة قد ألْعيت 
من سار" الدول التحضرة احتراما لإدميه الائنسبن › 


(.) الفواعد التى سيرد ذكرها هى القانون العام للمراغف العامة 
ایا کان نوعھها ۰ غر أن هناك قواعد معينة تطبق كلها أو بعضها على 
امراف الادارية والمؤسسات والهيئات العامة س وحدها دون غبرها س 
كتاعدة عامة . وأهم هذه القواعد  *‏ 

أ س العاملون ETE‏ امراف مو ظفون ۶ مو مدون 4[ و اسسا اکر أء + 

ب س آهوال هذه الرافق آمو ال عاه . 

= الفرارات الئى بتخذها القائہون بأمر هذه الرافق فلسرارات 
اداریه ۾ . ) 

د س العقود التى تبرمها هذه الرافق تعتبر س كتاءدة عامه ‏ 
عمذردا ادارية , 

ولكل من هذه أحكام مفصلة ف موأضعها , 

(۲۱) ی بعد البلاد » الاضراب غير محرم “ ولكذه منظم . 

YY‏ دخلا ألاضر أب الذى دشصد نه سس دصتسفة عام س انف اف 
بعش العمال على الامتناع عن العمل مؤفتا . لاظهار الاستياء من أمر ما“ 
أو لتحقيق مأرب ءمالى كرفع الاجور .. الح . 


فان الاأسنفااة حق لأعامل ولسس لاحد أن يجبره على(مم) الاستمرار 
فى الخدمه ء هذا اعتبار ثجب مراعائه واحترامه » ولكن هنك 
اءثيار آخر بيجب احثرامه أيضا ء هذا الاعثار الآخر هو وحوب 
استمرار الرفق العام وحسن سيره ء ونوفيقا بين الاعثبارين وجب 


ای العام الاستمرار فی العمل کدی نفرر الادا ره شدول آلا ااه 
أو رغضها + 


هذا » وئثرثب عاى قاعدة وجوب سير الرافق العامه بأنتظام 


واطراد دتاشج أخرى ساعود الى بعضها بعد(؛۲) ٠‏ 
( ب ) قادة مساواة المنتفعين أمام المرافق المامة(٠٠) ٠‏ 
(٠ 3 (‏ قابایه ا افق المامسة غير : 


وین مقنصمی E.‏ اأفاعد م أن لاداره ارف العام احق کی 
عدار الو اعد والاو اشح الى شذظمه شی ای و قت و فظا أا NF‏ له 
روف والصالح العام 


(۲۳) هذا ف البلاد الئى تأخذ بالمذهب الحر . اما فى البلاد الشيوعية 
قالأمر بخلاف ذاك ١‏ آنظر : الاسلام وحثوق الانسان ص نا1 و ٦١‏ 

(۲۹) انظر ما سیاتی بند ۱۱۸ 

|١۷ أنظر فى « تاعدة المساواة » هذه ماسياتى بند‎ )٠٠١( 


س ۹ سب 


اأفصل ااشانى 
نشساط الادارة والمرافق العامة فى الاسلام 


المبحث الأول 


k‏ ۳ ی 


١‏ سبق القول أن نظرية الرفق العام نظرية ذات أمسل 
مرنسى ٠‏ وآنها ام ثظهر هناك الا حديثا ء وفى بلاد كثيرة ٠‏ لبس 
لهذه الفظريه ( كنظرية ) مكان ولا مجال « هذا عن نظرية المرفق 
العام كنظريه ء أما المرافق « العامة» _ كخدمة عامة س وبصرف 
النظر عن القائم بها » فهى قديمة » وقديمة جدا بلا مراء ء 


۳ - وحتى الان وحتی فی الیلاد الئی تطبق‌فاذونا ) هو القادون 
العام ) على المرافق العامة ء وقانونا آخر ( هو القائون الخاص ) 
على المشروعات الخاصة س حتى الآن وحثى فى هذه الاد 
لا تحتكر الادارة اخدمة العامة : فكثيرا ما يقوم الفرد ( أو جماعة 
من الأفراد ) بمثل هذه الخدمة : فمرفق النقل بالسارات مثلا > 
فد بتولاه فرد آو شركة خاصة » كما قد تثولاه الدولة أو لحد 
الأشخاص المعنويه العامة ء وكذلك الحال فى الرافق الثى لا ترمى 
لى الربج ء وانما الى ( البذل والبر والعمل الانسانى ) نجد 
النوادى والجمعيات انعامية واافنية والرياضية والدينة ء٠‏ 


لي آځره 5% 


qumî FF, ey 


أن الخدمة أيعأمة ء» وأن العمل من أحل النفع العام تاشم 
و کل کان فاگما مذ ان کا نت الحماعة م و سسشی ما نقيت الحماعه » 


+| س والدوله شی الاسلام سس كما گیا ن نکون س هی دو dl‏ 
الائتمار بالمعروف ٠‏ والأمر به » والانتهاء عن انكر وانثهى عنه . 
وأأدوله سے شی الاسالام IS‏ ىمرم ھی دوه التعاون علی الدر 
وااتقوى(٠٠‏ ) ٠‏ « والسلطة » فى الاسلام ( بمعناها الواسع ) 
يست لرجال الدولة والحكام ( بالمعنى اإضيق الاصطلاحى ) وحدهم؛ 
وانما هى إجميع المواطدين ٠‏ وكذاك المسثولية عن النفع العام هى 
مسثولبة الجميم ٠‏ هذه هى القاعدة والأصل » واذا كان هناك 
اخثلاف فهو اختلاف فى الدرحة والمدى فقط ء انه أختلاف برط 
الولاسه و اأعمل 4 فاا رٹنس الدواة سسب مذ سمه أكىر ۸ 
و موده س کذ ت سیه آثقل(۲۷) 4 ان الجميح رع۸)sl(‏ ⁄ ورعبة 4 
وحکام ومحکومون ء فآی معروف آو بر ( أو نفع عام ) » يجب أن 
بقوم س من بین هؤلاء أو ھؤلاء ‏ من بؤدیه ( ما دام مستطی 

) أنظر توله تعالى : « ليس البر .. » الأية ۱۷۷ البشرة 
وأنظر قوله تعالى : « وتعاوئها على الير والتشوى .. » ( الاية سا 
الاتده ) , 

(۲۷) من خطاب ممتع رائع كتب عمر بن الخطاب بمثل هذا المعنى 
لى دی مسو سی الاشہعر ی 4 فال } 4 عك ور صی ا مس مدن 4 و سهد 
حنادز هم ُ و فذح لوم ساك ُ و شاشر آمو هم تڏفسلث ¢ ماما اديش رکسل 
مدیم ۾ عجر أن الله حعلك تلهم حملا ... ) مشار ازیەق ۰ کردعلی ۰ 
تفه ص ١‏ ) ء 

(( أنضلر الحديث الشر يف کلیکہ راع وکلکم مسدول عن ر غیت‎ (YA 
ا٩ وشد سبق ذکره بند‎ 


س [ ١‏ س 


اك ) ء اذا م يقم به احد ئم الجميسح » ومن هنا نشين أ 
تکاله و اأشعود 5 الاسهام رما ينفح اذا Ba‏ ۶ ودمگث ئی 
الأرذں اثم وورر + 


- ومما سدقت الاشسارة اليه مرارا أن الدولة کانٽ حنی 
E‏ شر دس (« محرد کار سه ( أ ۷ مس ارس ad YN‏ الو اف 
اأتقليدية المعروفه » وهي الدفاع عن الحدود والتخوم ء والحافظه 
عأی يمن الداخاى ¢ و اء ۾ آما سائر ضروتب النشاط ء 
والمرافق الأخرى »› فكانت متروكة للأفراد » وكان دور الدواه قاصرا 
عى مراقسة هذا النشاط حثى لاأ بنحرف عما وضعته » من 
وابد وقوانىن ء وانى أذهب الى ما هو أكثر من ذلك » وأقول : 
ان الحکام » وحٿی وت قریب › کانوا ( آو کان معظمهم ) پرون 
أنهم بحكمون بالحق ( أي بالتفويض ) الالمى » وآن أرض الاقنيم 
اذى بحكمونه » ومن عايه > وما عليه › ماك خاص لهم 
خلال هذا النظر ام نکونوا مسگولين نحو الشعوب عن ىء وکاڼوا 
ملكون زاء هؤلاء س من الشعوبت او ار عدسة کل شیء ١‏ حلی 
الأعراض والرقاب(۹) ٠‏ 


س فی اذظلم المعاصرة س فااث تاريخ قرب ثريب ٭ء واأذا کانت لد حفقت 
ا على سد د الطر دق أو ا 4 کی دعصں الاد م فادها ۳ زات 


H+4¥ 


H+ +¥‏ # هة + ي ۳ ۱ 
عدر وئئازم و ننس ھی کشر ٥ں‏ .لاد + و ادا کات شد دہ ھی الحا 


(۲۹) وحتی اذا اهنموا عض الرافق کہرفق الری مثلا › فلم يكن 
ذاك غالبا ن أحل الشعوب »> واثما من أجل أنفسهم ١ء‏ ومن يلوذ بهم “ 
افد كان الإقطاع د. “د حتى يشمل كل الإرض . أما العاءلون 5 الارض 
غد انوا رتيتا أو شه رفيق . وأئظر القطب طبلية : الالام وحقوق 
الانسان من س ۲۱۷ الى ص ۲۲۰ ومن ص ۱۹۲ الى ٣۷ا‏ 


ہس ک٠ا‏ سس 


دهان وثعاای امه ي ھی کار امه أخرحت الاس ))ء (e‏ و 


« آمه وسط »(۱م) > قوامها الحق والعدل(۲م) ثأمر بالمعروف > 
وتنهی عن النكر » وتدعو الى الخی وتسارع فيه (م) هذا هو 
واحب آفرادها > وهو س من دایب آوای وة هسکومتها ) : 
هى كذنك فى قرآنها » وهى كذلاك فى سنة رسولها » وهى كذاك 
فى سيرة الراشسدين وصالحى المسامن ممن توأوا آمرها + وننادوا 
سفينٽها ۽ وادا کائت حاله المسلمين ؛ ايوم » ومندذ أجبال وقرون > 
گی ار ما دحب أن ننکون ُ فلانهم نسو | الله ندیم )٥(‏ وآنساهم 
انهم )۳١(‏ * أن لانم ( الشرقبه والغرسة ( الئى فتن السعضس 

ما بها ١‏ وحاول وتحاول استرادھا ہے هذه 'فظم قد فشلت غی 


لاد ها( ۷س) 4 ن الذين دعا ون ذزك ۳ او ھاو لونه 4 أا مسشدلون 


ن 


. من سورة آل عمران‎ ١١١ انر الآية‎ )۴١.( 

. أدظر الآية ۱)۴ س اليشرة‎ )۳١( 

(۳۲) أنظر الطب طدلية « الاسلإام وحثوق الانسأن » ص ١1١‏ 
ووا بعذهاً ب 

() أنظر الآيات ۱١١ ٠ ٠١٤‏ ؛ ١١١‏ من آل عمران . 

١ )۴١(‏ الحسبة فى الاسلام » أو « وظيفة الحكومة الاسلامية » وهو 
االعئوان الذى اضتاره أبن تيميه لكتانه « الحسبة » ء رفيه ( ص۸ ) 
أن « جماع الدين ؛ وجميع الولايات هى أمر ونهى » وهذا واجب على 
كل مسلم قادر وهو فرض على الكفاية ٠‏ ويصر فرض عين على الشادر 
الذى لم يشم به غيره . وذوو السلطان ادد من غبرهم 4 وعليهم من 
الوجوب ماليسس على غر هم 

ام) آنظر الآیة ٦۷‏ ے اوةه , 

. أنظر الآبة ۱۹ س الحشر‎ )۳١( 

(۴۷) أنظطر الاسلام وحقوق الانسان وخاصه ص ٦1‏ وما بعدها > 
و صں ۹ وما دعدها ٤‏ وص ٥0۰‏ وما نعدها , 


سے ١‏ مب 


السڈی ہو آدنی(۸م) بالذى هو خير ء « ومن مدق من هش 
دار «)۳۹( ( ومن أحسن من اله حکما اوم نو شدون «)*4( + 


١+“‏ یسم أفنا مطاادون سر ۶ | لمش سد د و جاب الح 4 اننا 

مطالپبون بذقديم « الخدمة العامة » و « النفع انعام » وعلى خير 
وجه J‏ ول اعملوا ىسار ی الله عماکم(۱٤)‏ ( +* JJ)‏ وخی ذلك فلیننافس 
الننافسون(؟٤)‏ ¢( J‏ ن | لله 5 يصح أحر الحسندن (e)«‏ + وعلى 
رجاك الشريعة الاسلامية » آلا يجمدوا » وآلا يضيقوا على الحكام 
فيض طرو هم الى نفل عن ای ماكر ١‏ على کان هد ی من OS‏ 
الخدمة العامة ء و « اأنفع اإعام » على خير وجه هی جزء من 
غیرنا(٥٤)‏ 4 ذا اننا مطالدون بالا حسان والائفان + E‏ سسس 
(۳۸) أنظر الآية  ١‏ س البثرة . 

(۳۹) انظر الآیة م ٠۲۲‏ س النساء . 

. انظر الآية س .ه٥ س امائدة‎ ))١( 

(€1) الايه ٠.٠١‏ س التوبة ء٠ ))١(‏ الآية ۲١‏ س الطأمين . 

)€٣(‏ الاية ٠١١‏ س الئويةه . (©)) أنظر : الشريعة الاسلامية كمصدر 
اسای دادور 0 لاستادا الدكتور / تدك الحمدد متو دي ا الطدہد الاولى 
ھں ۹1 وکل رد الفراع اتشر دع عدا الى آنسسد ایب ھا 1 ذالك الذعصب 
الاذهبى الذى ادى بعلماء الازهد على اختلاف مذاهبهم حين طذب اليه 
و ات الامور تسه ۴ ع3 الخددو ى اس ماعل میسسییہ أن يضسعو | محیو عات تشر دوه 
دھتیلہں من احکام الشر دعة و مذ اهب اله الاسلایى | ای جس آدی دهم 
ای اشئباس اتر يعات المصر ية مش الشر اشع ار نسسسة 8 نسي راجع کد 
) الالام دين جيل انائ و عحز علمانه » للمر حوم لاساد / عدد الغادر 
عو دل مفنسی ر امد المختار الاسلاسی ( 1۹۷7 صر 1 

٥(‏ ( نئو اڏه تعالي J.‏ ه الله بعلم وأنتم لاشعدم رن ( 6 و ذلك 


وحبا علينا + واحن ننقل عن غررنا ٠‏ ألا نتبع أهواعناً ٠‏ وائما نتحشق 


ست ٠إ‏ س 


بول ع.d‏ السلام : « أن أله بحب من عیده اذا عمل عملا ان 
بتقنه » ومما يتصل بهذا المعنى هذه الفقرات انقلها عن كتاب 
رر السياسة الشرعية )٠١(»‏ لأستادذنا المرحوم الشيخ عبد الوهاب 
خلاف : « من الواحب حمابة الشريعة الطهرة » وحماية الئاس من 
الخرو ج علها > وقد تكفات بسعادة الناس دسا وآخری ؛ 
و انا س دا صو لها س سمح الامم شی جمیے لاز مده و ألامكنه منی 
فھمٽ عا حفقتها ٠‏ وطیقت على تصيرة وهدى ء ومن السياسة 
ت آن 


مرض منها حئی يشعر الناس يآن فى انشريعه مخرجا من أنضيق > 
وفرجا من الشسدة(۷٤)‏ ه٠‏ إن القصود هو « درء الفاسد » وجاب 
ا مصادح ٥‏ مر أعاة الانفاق م صو الدين وان لم شق وأقشوال 
اام االأربعه المحنهدين ( +¢ أن الو أحب هو متادعه اف ألاول ئى 
مر أعاة الالح س ومسادرة الحو اأدث + ولیس دو خد مانسح دسر عي 
من الأخذ كل ما يدر الفسسدة ويحقق المأحة فی آی سان س 
سدون ادوه ما دام ل بتعدی حدود اشریعه ولا بحر ج عن فو اننا 


العامة » ء وهناك أقوال لأعلماء انقدامى تؤيد هذا المعنى وتۆكده : 


من أن هذا الذى ننقله لايتعارض مع شریعتنا . کما نشحشق من أنه لیس 
له بديل فى ترائنا > وبعد ذلك » وقبل ذلك » نصبغه بصبغتنا . ( انظر 
مقدية هذه الفصسول » وثادن بمقال لاأستاذ أبور الجندى مشار اليه فيها ) 
وأنظر وقارن بالمرحوم عبد القادر عوده ( تفس المرجع ص ۲١‏ ) وفيسسه 
#ول ( بعد أن شار الى ما عمد اليه ولاة الامور فى البلاد الاسلامية من 
ثل القوانين الأوروبية الدستورية والجنائية وا)دنية والتجاريه وغيرها ). 
« ومن الحق ان نرد أن معظم نصوص هذه المجموعات القانونية يتسق 
مم نصسوص الشريعة ولايكرح عن مدادتها العامة .. ») ء 

() المطيىه السلفية ومکشتها ۱۴٠١۰ ٤‏ هھ ص 1١‏ ومابعدها . 

(6۷) دن مذكرة ايضاحية لحد ثو انين الاحوال 'ل#خصية > الجخ 
سه )> ص 1 سە ١ا‏ 


بست ۶۵ س 


من ذاك شول القرافى : أن اأتوسعة عى لحكام ذ ى الأحكأم 
السياسية نيس مخالغا للشرع » بل تشهد له القواعد الشرعية من 
وحوه ١‏ مذها قوله عليه الام « لا ضرر ولا ضرر ( ومنها النصوص 
الكثبرة فى نفى الحرج ومنها آن حجمعا من ا عماء قال با لھ ھک 
المرساة وهى المصلحه اتی بم يشهد ادشار ع باعتبارها ولا بالعائها ۽ 
وقد عمل الصحايه رضوان الله عابهم امور طق الصاحه ٠‏ تقدم 
شاهد بالاعتبار » مثل تدوين الدواوين وعمل اىسىكه وا ٿخاذ السچن 
وغیر دك مما لم بنقدم نه آمر آو نظر »> انما فعل طق ا لمصاحة؛ 
لذلك بنبغى مراعاة اختلاف الأحوال فى الكان والزمان(۸٤)‏ ء ومن 
أقوال اين عشل « السباسة ما کان فعلا پکون معه الناس آشرب ای 
اصلاح وأبعد عن الفساد وان ام یضعه اارسول ولا نزل به وحی»ء. 
وقد جری من ااراشسدین ما لا پچحده عالم بااسنن وکفی نحریسی 
عثمان المصاأحف ونفى عمر نصر بن حجاج « ومن آقوال أبن اشيم 
ى كتانه الطرق الحكمدة بقد عالت طائفه وجمدت وجعطت اأشسردعة 

ا 5 لا تقوم مساج العباد ء٠‏ فلما رآى ولاة الأمور ذأك: 
وأن اتناس لا پستفيم لنم أمر هم ا ا وراء ما همه هؤلاء 


٣ اسب‎ e" 


(6۸) قى الاعکام السلطانية للہاوردی ص ۲۰۸ و٣.۲‏ : ( اذا غرست 
الو لاه أحكا م البلاد ومشادير الحثوق فيها أعثر مافعلوه . فان كان مستءغا 
٤‏ الاجتهاد سد لامر أقتضصاه لايمنع الشر ع مذه لحدوشثش مسب يسوغ الشرع 
LEH‏ لاحله أو اانفقصان لحدوذه سد جاز ؛ وصار الثاني هو الحق 
لأستو دون الاؤل ٠‏ واذا استخرح حال العمل من ااسديوان جاز أن 
بد صر کی اخراح العال الثانية دون الارلى . والاحوط ان يحدج الهالين 
لجواز أن يزول اأسسب الحادث فيعود الحكم الاول ٠.‏ وان كان ما أحدثه 
الولاة من ر الحتوق غير مسوغ فی الشرغ » ولا له وجه ف‌الاجتهاد 
كانت الحثوق غلى الخكم الاول وكان اللانى حيفا مردودا » سواء غروه 
لی زياد أو نقصسان ٠‏ لان الزبادة ظلم ف حثوق الرعبه والنقصان ظلم 
ف حقوق بيت الال » ( وأنظر س کذلك س ابا پعلی ۰ نفسهص۲۲۹) 


س الہ بس 


من اشر عة أحدثوا من أوضااع ساس تهم تسر ا طولا وفسادا 
عرىضا ٤‏ فنفاقم الأمر وتعذر اسندراكه 2 انه سدحانه ونعالی ثد 
ارسل رسله وآنزل ع ھم کته ایقوم(۹٤)‏ الئاس بانقسط وهو ادعدل 
اذى قامت به الأرض وادسمواأتټ ١‏ فاذا طهرت آمارات العدل ¿ 
و اسفر و کهه نآی طرق کان ا سرع اله ودنه ۰+ ال آیٴ طرق 
ادستخر ج نها العدل فهى من الدين ۰ فللا يقال : أن السساسة 
اعد ه مخاأفسهة لا نطق به الشرع بل موافقة لما چاء به » 
هی جزء من أحز ابه + + انهم دنسمو ذا مادىسىا سە > وأذما هی عدل 
الله ورسوله ظهر دهده العلاماتث والأمارات(ء٠)‏ 4 


بل 


ومن هذا يشين آن لنا بل عابنا » وطيقا إشرىعتتا » أن ناخد 
بأهدث الأساايب وادوسائل فى الادأرة »> ونشاطها » ومراقينة هذا 
النشساط » حثى يؤّدى هذا النشاط رسالته فى النفع العام باسر غ 
ما دمكن »> وباآجود ما يمكن » وبأقل نفثة وعلى وسح تطاق 
وأعدأه وأسماد ء؛ 


(۹)) أنئلر الاية ٠١‏ من سورة الحديد ؛ 

)٥١(‏ انظر سا تشدم > السياسة الشرعية الشيخ خلاف » نمسه ص 
)وما بمدها . وانظر كذلك القطب محمد طبلية : دروس فى الننفيذ 
اطابة السنة الرابعة بكلية اللة العربية والدراسات الاسلامية ٠‏ بليبيا 
فی العام الجامعی ۱۳۹۳/۱۳۸۹۲ ھ وأنظر س أيضا س مقدمة هذا الكتاب , 


س اء ~~ 


امبحت الشاأنى 
مسع محص اأفقتهاء | مسلمين 
وحديث عن ١‏ الارتغاق اعام )) 


۷ س خصص الاوردی الباب السادس عشر من كتابه ( الاحكام 


)١(‏ جاعت كلمة ( الأرفاق ) فى الماوردى بهمزة فوق الال وحاعت 
الأرغاق بأنها أرشاق الئاس بيمشاعد الاسواف ٠ء‏ وأفنية الشوار ع وحسریه 
الإمصار ومتازل الاسفاد > وعرف أبو يعلى الارفاق بأنه ١‏ اأرثفاق الناس») 
وها تعدها ؛ والمساوردى ص ۱۸۷ وما سعدها) > وف كثب اللغة ؛ الرفق 
و الرفف 1 اسگنسہ_ أ وھ فشحها و هنسح أأفاء ) حشوسعه مراف ندب ا EIS‏ 
س ي ومد مر ا شی الدار ای مقافعها ای ماب الاه و اشر و ٹکو ها 4 
ومرافق البلاد أى ما ينتفع به السكان عموما والمرتفق ١‏ بشمة على اليه 
ودتحة عل الھاء ۲ كل ما پبرتفق به ویدنفع 4 
ولد ورد لنظ « أرفاق » ( بهمزة على الالفا ) ( ويمغفلى مرف ) ف 
دعضں الئصورصس ي وسن داك مايرو ی ون ئه ا دشل على الر تسد صساږ له عى 
دمشق شال له : وايتك فمشق › وهى جئة ء: وأردة منها كفايات المؤن 
ای بيوت أموالى > فما برح بك الشعدى لارفاشهم یما أمرنف حتی حعلانها 
أحزت مسن الص شر وأوحش من الشغر ۹ فال و الله امىر | )ق مدن + + 4 
غد وليت أفو اما ثثل على أعناثهم الحق فتفرقوا الى ميدان التمدى ؛ورأوا 
اأراأغمة بترك العمارة أوقع باضراد اللك ١‏ رأئره بالشنمة على الولاة . 
اأ آخر ۀ 4 
انظر ٠‏ « الاداره الاسلامية ف عز العرب + ص )| ٠»)‏ هذا» 
وف حع المساوردى ) وكذلك سی على و غر همها ) سن ۸احوی و ألارغاق) 
ق باب واحد اشسارة ذات مغزی ٤»‏ أذ بين الوضسو عدن صلة وفقسرابة 
تفر أ هها دوا سہپاتی ۴ 


~~ Yo —- 


فصلا من كتابه بذات العنوان ٠‏ وقد سبق آن ذكرت آن اصطلاح 
« مرفق عام » يقصد به ( فى معناه المقصود فى هذه الدراسة ) 
ساط معین ثقوم به الادارد لصاح الجمهور ء وفى عرف الاوردى 
وآبی يعلى كليهما ( للارفاق آو الارفاق ) نجدهما قد اكتفيا بضرب 
أمثلة المعرف ولم یحاولا وضع تعریف یشمل کل آفراده وائواعه 
يحددها ء ومن الواضح آن هناك قدرا مشستركا بين الاصطلاح 
الأول » وهذا التعريف الثانى »> هذا القدر المشترك هو انتفاع الجمهور 
انتفاعا عاما وهذا هو لى الرفق العام وجوهره + غر آن الاصطلاح 
ااذكور ينوه بنشاط الادارة » وييرزه كعنصر من الثعريف » مل أن 
الانتفاع ‏ فى هذا الاصطلاح ‏ لا يتآثى الا كنشجة لهذا النشاطء 
ولیس فى تعريف الماوردى وأبى يعلى اسارة ظاهرة الى نشاط ما » 
بل انه یدو مما آورداه من آمل وكآأن دور الادارة لا يثجاوز الثخانة 
بين الفاس وبين الانتفاع بمباح ء والحق أن الأمر بالئسية الى 
المرفق العام » والى دور الادارة فيه » يخثلف فى الشريعة الاسلامبة 
عنه فى الاصطلاح السابق ذكره ء إن الادارة ( أوبيت مال 
المسلمين ) هو الذى يتوم س أصلا ‏ بائشاء المرافق العامة ء غير 
آنه لا بنفرد بهذا العبء » ولا بسئقل به ء وانما قد قوم به 
الأغنياء وكل ذوى الكنة ‏ وعلى سيبل الالزام فى يعض الظروف 


٩ )٥۲ وددعکں الشروط(‎ 


و مسو ا کان ارفق العام من عمل الادارة ۸ او من عمل برشا 2 
فانه ما أتخذ صفه العموميه هذه الأ من تخصيصه للنفع العام + 
وأنتفاع الجمهور بالرافق العامه » ثد يكون بطريقة غير مباشرة س كما 


اوور اس ی ف کا 


(o‏ انثلر ا سنیانی معنو ان « امراف العاية يڻ الاخذيار والاجبار» 
دد د 14 وما عد ةد ۽ 


۰۹ س 
م 1١‏ س نظام الادارة فى الاسلام ) 


غى حالة مرفق الدفاع مثلا ‏ وقد يكون بطريثة مباشرة » كما فى 
ونسواطىء البحار ١٠ء‏ الخ ء أن الانتفاع فى هذه الصور أنتفاع 
بەباح أ أنه ممارسة احرنه عام ( آی حق عام ( ه4 


وما كان كذلك يشساوی جميسع الناس فى الارثفاق به » 
ولا سحناجون الى اذن من الادارة لمارسته » كما آن هذا الارتغاق 
کون کفاعدة عام ہے ملا مقايل *٭ ومع ذلك فانه اذا كان الأصل 
فی المرفق العام با لفهوم المعاصر ‏ آنه لآ دف الى اريم 2 
وانما هو خدمة عامه بالمجان » فانه قد ثرد اسنشاءات على هذا 
صل فی بعض اادول والنظم » وفی بعض الرافق دون يعض ه 
أن الدول تختاف فقرا وغنى » ونقدما وتخلفا » كما تختلف فى 
النظرة الى الرغق ومدى أهميته واتصانه بحياة الناس ء فالدخول 
الى معظم المثاحف فی بلد کانجلثر! بالجان > واس لامر كذذك فی 
كث من السلاد + 


ويمكن آن أضيف الى ما ثقدم : انه اذا كانت اأحرسة هى 
الأصل ٠‏ فان هذا الأصسل مشروط بعدم الاضرار بالاخرين + ومن 
ذاك حق الآخرين فى اسثعمال ذات الحرية أو الحق ء فاذا وضعت 
جهه الادارة بعض انقيود على أستعمال هذه الحربات ‏ أو الحثوق .- 
غذلك لتنظم هذا الاستعمال لصالح الفرد والمجثمع جميعا ء وهذا 
ما تفه جهة الادارة حين تضع بعض التقنيئات والضوابط لاستعمال 
راف العامه ٤‏ ثم تراث قب الالثزام بها » وتعاقب من يخرج علبها + 

۸ د وقد قسم الماوردى وآيو بعلى ( هذا الارتغفاق ) الى 
شادئه أشسام : شسم يختص الارتفاق فيه بالصحارى وانفلوات 
وقسم يختص الارنفاق فيه بآفنية الأملاك وقسم يختص بالشوارع 
والطرشات ؛ 


+( س 


۹ء س اما اقم الول ) و شو 4ا اخٹصں :اهار ی وادغاوات ) 
فکمنازل الااسفار و كالول الاه و و ردان ٍ 


( آ ) أحدهما أن يكون لاجثاز اسابلة(مه) وام تراحة المسافرين 
فيه ء وقول : ان الاهتمام براحهسة السايلة والمسافرين تقادد ددم 
كان وما زان وخاصه فى البدو ء وكان لإقبائل العرسة س منذ ألزمن 
اعد سس تور خاص شی هدا الان ۶ وين هیا اهرمث ادد ۵ 
الفادل باءکرم الذى سادق ده وفتفاخر د شی عر ها داللذ ات 4 
وقد كانت لرشس اأقبيله مزايا وحقوق مالبة عأى آغرادها وأرهاطه 
لهذا الغرض ونحوه ء وكان الشيخ يخصص مكانا خاصا لاستشال 
ال)سافرىن وأمذاء السيدلى و اطعامهم وتوفار و اکل ار حه و امن 
دهم 4 1 اء الالام آکد عص عاد آث اعرف و متها عاد اتهم ھی 
الحود والکرم ۵ قد کان ھا الكرم مدر د غاد ونیر ع و احسان i‏ 
فما حاء لالام ودزل اران ف چ حعل سن اسيل آحد صحاب 
الحثوق فى مال الصدفات بثول تعالى : « انما الصدقا ألفقراء 
والمساشن و اانعاملدن علدا و ا)ۇلفه قاو بهم وشىی الأرقاب والعارمىن ` 
وفی سفتات أ زل وسن السيدل 4 فرضة دن الل و و الله عایهم هکیم ¢ + 
( ۰ /الئوبه ) چ ومما جساء فى فشر القرطى ) = A‏ 6 ص ۱۸۷ ) 
عن شد ہد الادسة : | ایسددل ج ارىق م تسەه المسافر الها اازمتشه 
اها ومرور ۵ علدها خ و اراد الذي أقْلعث ا ۹ ساب شی دسگر د 
عن بده ومسنقره وماله » فانه بعطی من ا۔صسدقات وان کان غنيا 


(۴ه) سبل الماء : جعله فى سبيل الله والخير . وسيل الشىء 
أاحA‏ كانه دعل اله طر دقفا مطرو تنا 4 و السسيل و عه دسل الطريف 
أو ما وضسح مها ١‏ بذكر وينت ) وابن السبيل : المسافر. . والىءابلة. 
الطريق امسلوكة والسابلة س ضا س هم الارون على الطريق . وهذا 
العنى الأخس هو المقصود هنا . 


س إإإ س 


فی بلده ء ولا یلزمه آن پشعْل ذمنه انسلف ء وقسال مالك فى 
کتاب ابن سحنون : ذا وجد من پسلفه فلا پعطی ( آی من مال 
الصدقات ) و الأول صح فانه لا بلزمه آن بدخل تحت منه آحد ٤‏ 
وقد وحد منه ألله تعالى : فان کان له ما بعنیه ففی جواز الأخد 
له کونه ابن السبیل ‏ روایتان : الüشهور‏ آنه لا یعطی » فان أخذ 


فا نزمه رده س 8 صار الى نلده سسب EF‏ اخراحه ھ 


اسول : 
| حق اين السبيل فى مال ( الصدقات ) حق ثابت لكونه 
غنیا » ومن کان فی بلده فقیرا ۰ 


٣‏ س وفى قول مانك : أذا وجد من بسلفه فلا یعطی ۲ لاینفی 
ژ4 صاحت حق بصفنه ء وکن مدرر قول ماك و مقر ه : آنه ما دام. 
بجد من يسلفه » فعليه آن يننازل عن حقه ليدع فى امال سسعة 


ابره »+ 


2 1 


-_ 4 


فان کان له ما بعئنه » وآخذ » فلا بأزمه الرد ء اذا صار 


الى أده گنه انما خد حقه(٤٥)‏ 4 


اول أسضا : أن قیام الدولة الاساامبهة بنقديم خ دمه عامےه. 
السابلة والمسافرين » يام بواجب » وثنفيذ لنص قرآنى . 


)٥‏ افر كذلك_الثر اتیب الاداریة جا ص ٥۳‏ ۱( باپ فى الخانات. 

( الفنادق ) لنزول المسافرين ) ومما جاء فيه ٠‏ فى طبقات أبن سعد 

ان عمر تد آتخذ دارا جعل فيها الدقيق والسويق والتمر والزبيب وسا 

بحتاج اليه “ يعين بها النقطع والضيف بنزل بعمر “ ووضع عمد فطريق. 

الاسبل ما بين مكة والمدينة ما يصلح من ينقطعع به “ ويحمسل من. 

ماء الى ماء ٤‏ وأنظر س أيضا س فقه الزكاة ٠‏ للدكثور يوسف الترضاوى 
حا ص .۷ وما نعدها . طعة ۱۹۷۳ 


س ١‏ ہے 


نفى عهد الوليد بن عبد الاك ( الأموى ) كانت جميع انطرق 
غى الامبراطوريه قد عبدت ء وعلى جوائبها اأشواهد الحجرية ء 
وكذاك ددبت الاستراحات على طول الطرق جمعهاأ ١‏ واأسنتيطت 
الآبار ١٠ء‏ ولقد عمم الخايفة التقى عمر بن عبد العزيز هذه 
الأعمال الانسائية فأمر بتشييد الاسثراحات واستنباط الآبار قى 
اابلاد الئى فتحت حديثا فى الشرق »> وكذلاك أمر ولاته فى خراسان 
.وسمرفند ببناء الاسثراحات عإى طول الطرق جميعها واطعام أبناء 
السسل ء ومعااحه الرضى منهم > وآن بدفعوا لهم الال اذا م نکن 
اأديهم مال » حتى يصاوا قصدهم ٠‏ الى آخره » ( الادأرة 
العربية » نفسه ص ۲۳۹ وما بعدها ) وقد واصل العباسيون هذا 
العمل النافع ) فوضعت ثرشبات محكمة اأحراسةه الطرق الرئيسه > 
ونزودد الخانات بالڙونة والماء الوافمر ٠‏ وكان فى تركستتان 
وحدهاً ٠٠۰۰۰‏ نل ٤‏ ام نجد المسافر فى كثر منها حاجثه الى 
ااحلعام فحسب ء يل وكذاك العاف لداأيثه ء وفى خوزسثان كاذت 
قدور الماء تجاب من مسافه بعيدة ٠‏ وتوضع على مسافة فرسح 
بین كل منها ء ويذكر « مثز » آن الشرق كان أحسن حالا من 
الغرب فى هذا الصدد .٠ء‏ ( الادارة العربية ) ص٤۸‏ وما بعدها ) 
.وأنظر _ أيضا فيما يتعلق باطرق والقناطر » المرجع نفسه 
ص ۷۹ وما بعدها ) ء 


ومما دلالة ومعزى بشان رسو تقاليد الكرم فى الأمه 
العربية والاسلامية على المسثوين الرسمى والشعبى ‏ ما جاء عن بدل 
الضيافة فى نقرير لاحدى لجان شروط الخدمة فى باد عربى اسلامى 
هو السودان ء وأكتفى بهذه الفقرة : « ناقشت اللجنة (بدل الضبافة) 
.وكان مما قألته : انها بحثت الاقتراح الال بأن يتحمل الموظف 
المسافر بالمأمورية بدل الضيافة » وذلك بآن بؤدى لضيفه ( بدل 


س | سس 


اأمسقر دة ( اذى دهده ناء الضبافة * ولکن هدا الاقتراح قوىل . 
دمعارضه ونه ¢ چ و قىد ددن العأرضون للافثراح أن هدا بندافی ر 

س 
شاد السود انسن شی اكرام الضدف 4 9 لساك أن آشسارت اة 
الى المسافات الطوياة التى بتطعها امسافر فى السسودان 
مدا دکشد ی اأوڭوف فر أف لغناول الطعام وا لافامة ٥‏ اللو طفن و 
و نظلرا دم وحود فنادق أو استراحات فی بقاع رة من اليلاد » 
دن الأوكلفسسن وغار الموظفين م عی ان صر ف م علو د خسافےه 


مشاسسيهة 3K‏ ( چ 


وغول الماوردى عن هذا أأضرب الأول من ااقسم الاول :. 
انه لانظر لأسلطان فيه ليعده عنه »> وضرورة الساملة الله . 
والذى يختص السلطان به من ذلك اصلاح عورثه » وحفظ ميأهه » 
والثخاية بين الناس وبين نزوله ء ويكون السابق الى النزل آحق 
بحلوله فيه من السیوق حئی برثتهل عنه لقوله حسلی الله عایه 
وسم ( منی مساح من سسيق انها » + فان وردوه على سواء 
وتنازعوا فيه ء نظر فى أالتعديك ينهم یما زيل نناز عهم ء» ( وكذاك 
اليادية اذا انتجعوا أرضا طلا لكلا وارتفاقا بالمرعى وانتقالا من 
أرض الى آخرى » كانوا فيما فزلوه ء٠‏ وارتهلوا عنه » كالسايلة. 
لا اعثراض علیمم فی تنثلهم ورعیمم )۰ 


وأقسول : 


ان قوله ( لانظر للسلطان فيه ) بعذی س فما بيدو لی آنه 
٠‏ حاحه الى اڏن أو ر خدصس مسدنق من المسلطان بلاننغاع هده 


)٥٥(‏ آنظر لأہؤلف : الخدمة الدنية ف الفائون السوداأى والمشارن 
۹ صس/ 1۷ 


4إ س 


اأرافق العامة » ولا : أخرورثها ٠‏ وما كان كذاك وجب أن قى كل 
ااناس ثركاء فيه(٩ه)‏ > وهم كذلك آحرار فى النزول به ٠‏ والادتقال 
فيه والارتحال عنه ء كما هو الشأن فى كل مباح ء وثانيا : وكما 
يقول ألماوردى ‏ لبعده عنه س وعامل البعد هذا قد يكون غير 
»فهو م ولا مبرر فى وقثنا الحاضر » حيث افتربت السافات ‏ وان 
بعدث س بسبب الثطور العظيم فى وسائل المواصلات ء٠‏ ومع ذإك ٤‏ 
رحثى الآن ء وفى بلاد غير قليله ٠‏ كثيرا ما نترك الأطراف تحكمها 
الاعراف الحلية دون توانين انحكومه الركزيه ٠‏ 


وأعود وآقول : ان قوله ( لانظر للساطان فيه ) لا يعنى أكثر 
من آنه لآ حاجة الى أذنه فى هذا النوع من الارتفاق والائتفاع 
العام »> والا فانه ينظر فعلا ٤»‏ ویثدخل » کهاکم مسئول عن 
سباع حاحأات الناس ولوقر الر أحه والشمن لم م و أنه سسس کی عدا 
اأتدخل س فد بستخدم ) سلطان اادوله ( حن دود الام 
والأمن وألعدل سن الجميح : فهو مختصس باصلاح عورة هده 
اأرأفق اإعأمة » والاسثمرار فى صانثها »> فضلا عن حفظ مياهها 
وأأتخلده ددن اناس 4 وتمكينهم من نر و لها ٍ ولیس N:‏ فکسب 
بل انه ( کساطان ) عليه م فی حااله ندازع المنتفعبن س آن بنظر 
فى التعديل بينهم > يما يزيل أسباب تنازعهم + وغنى عن البيان 
ان د ه ارافق العامة - و شى محطاتث لماه و اأظلال و الست على 


طرق انقو امل واالقحارة والىسافرىن اھ س العام وعېره گی الصحار ی) 


(0٥)‏ و ااشان و هذا کالشان ف الكاد و ا )اء و لار وا شا 
لر ورتها س شركة بين الناس كما جاء قى الحديث الشريف . 


0( سس 


+ 


والفلوات س كانت ذات اهمية(۷ه) بالغة حتی تاریخ استخدام 
وسائل النقل الحديثة » وهو تاریخ ایس ببعید ه 

( ب ) والضرب الفانى من القسم الأول ( كما يقول الاوردى 
واو بعلی ( هو آن يقصدوا بنزول االأرض الاقامه فيها > والاستیطان 
ها فل لطان فی فزولهم ها ذظر بر اعی سه الصاح : فان هان 
مضرا بالساسلة منعوا منها قبل النزول وبعده ء وان لم يضر 
باأسابلة راعى الأصالح فی نزولهم فیا ٬‏ أو منعهم منها »۾ 
وثشل غرهم اليها ٠‏ كما قعل عمر بن الخطاب حين مصر البصرة 
و اأكوفهةه دقل » الى كل واحد من المصرين من رآى الملصلحة فيه لعلا 
يجتمعفيه المسافرون فيكون‌سببا لائئشار الفثنه وسفك الدماء ء ( وشأنه 
فی هذا انه ) کما یفعل فی اقطاع الوت ما یری » فان لمیستاذنو. 
ھی نزلوه لم پمنعهم منه ( كما لا يمنع من أحيا موتا بغیر اذانه )۰ 
( وف هذه الحالة ) يدبرهم یما براه صالاحا اهم ۽ وينهاهم عن 
احداث زبادة من بعد الا بادنه *٭ روی کثیر بن عید الله عن اسه 
عن جده تال : قدمنا مع عمر بن الخطاب فى عمرته سنة سح عر ده 
شکلمه آهل الاه فى المطريق أن يبنوا بيوتاً فيما بين مكة والمدينة 
ام تكن تبن ذلك » فآذن لهم واشترط عليهم أن ابن السبيل أحق 
بالمساء واأظلل ؛ 


(۷) انظر ‏ على سيل الثال س ماجاء قا مجلة ١‏ المريى » 
( الكويتية ) العدد ۰ ( مایو ۲۹۷۸ ) ص ۷١‏ وما بعدها عن درب 
ردد الذى يصل ما بين العراق والاراضى المقدسة 4 وقيه بيان لا 
انفقته السيدة زنيدة زوجة هارون الرشيد على هذا الدرب ١‏ وقد قال 
لها وكيلها : ان ف الطريق معوقات ا وان ذلك يتطلب نفشسات كث ة بم 
فقالت له ٠١‏ تغذ » ولو كابوت ضر فف افاس یدینار 1[ 


سم )| س 


وأقول : تعقيبا عاي هذه الففرة : 


| س آشسير هنا الى أن ( البعد ) عنصر غير منفى فى هذا 
الضرب الثانى ومع ذلك فأنه ثم يمنع نظر السلطان » وهذا 
( بخلخل ) تعليل الماوردی وآبی يعاى كليهما عدم فظر السلطان 
فى الضرب الأوك بالبعد ٠‏ ( كسيب من سبيين مانعين من هذا 
النظر ) ٠‏ 


س واضسسح أن السااة هم أصحاب الحق الأول فى هذا 
امرفق العام » وآنه لايشاركهم فيه أحد » اذا كانت هذه المشاركة 
تضربهم ء ولذلك فانه اذا تقدم أحد تلسلطان طالبا الاذن له بالنزول 
والاستیطان فانه لا ڀآذن له » واذا نرل س بغير أذن س منع وحرم - 
ما دام هذا الذزول للاستيطان » وما دام هذا فبه ضرر باصحاب 
الحق وهم السابلة ٠‏ آما اذا كان هذا النزول للاستيطان غير مضر 
بحق السأيله » ففى هذه الحالة براعى الأسلطان الأصاح فی فزو یم 
فيها » آو منعهم منها ونقل غيرهم السها ٤‏ كما فعل عمر ء حن نفل 
لى البصرة والكوفة من رآى المصلحة فيه » تجنبا لشب يمكن أن 
يقع اذا كان النازلون أخلاطا غير متجانسة ولا متفاهمة « أن 
( لنسلطان ) فى هذه الحالة وآمثالها ( سسلطة تقديريسة ) 
لكنها ‏ آبدا ‏ ليست ( تحكمية ) ء ان شان السلطان فى هذا 
هو شسآنه فى اقطاع الوات : له أن يقطع » وله آلا يقطع ٠‏ على 
آساس من ااصاحة العامة » وليس على ساس من الهوى(۸٥)‏ ء وعلى 
أبة حال ء فائه أذا اشسسع الرفق السابلة وغبرهم ممن بريدون 


HRN 


(۸) المسال فى الاسلام هو مال الله “ وليس مال الحاكم “ ان 
الحاكم هنا ليس الا قاسما وخازنا ٠‏ وعليه أن يوع الائتقاع بهذا الال 
سالحق و اڏعدل + 


سے ۱۷ س 


الناء والاستطان » فايس له أن یمنع ھؤولاء س فما آری ہ. 
وذلاك يشرطن : أولهما أن تبقى السابلة الأواويه ذ ى الانتفاع 
باڵرفق ( ماه وظلا ومبیتا ) +۰٠۰‏ ال » وثانيهما آن پکون هوؤلاء 
النازلون ‏ ابی جسانب 8 التجانس الذی يجب نوغره غيهم ‏ 
ايسوا بانكثرة التى تسننزف الرفق > وثضر بحهق الأسابله فيه - 
وكذلك منعوا من الزيادة الا باذن ء وهذا الذى تقدم لا يخرج 
عمأ جاء فى الأثر عن عمر رخى الله عنه حبن « کلمه آهل الیاه فى 
اأطرسق دين مكة والدينة أن يبنو| ببوتا لم نکن نكن قلسل ذاڭك » فاذن 
م و رها علبهم أن ادن السسدل أحق بالاء وابظل » ؛ 


س س فاا حدث ونزل دن درندو ن الاستسطان دون سند ان . 
0 2 من احا مواتا پیر اذن ) ٭ ودم 


} ( أن بكون هذا النزول دون استكذان غر مضر بالسايله + 
( ب ) أن يثوفر فيهم عنذصر التجائس الانع من شعب متوقع ٠‏ 
( + ) آلا يبحدثوا زبادة - من بعد الا باذن(۹ه) » وذلك 
وهم الساندة 3% 
رآی فی ثرکهم اضرارا : بھم آو بعیرهم ۰ 


)٥۹(‏ ان سبب النع من الزيادة هو خشية الاإضرار بالسايله “ هذا 
ذد دبا تسةه فاي عد الينام الاستيطان شو ایند اء ُ وا ذااك شانی ج 


اچ و کے ٣‏ 


~~ (IA — 


e  &‏ ری أن الاستشسهاد يما آثر عن عمر مما رواه کشر سسس یف 
افر ه ا خاھے دهن دز لوا دعار ادن سس امسششس یاد اء شم عر مخانهكه ؛ 


و رما کان E‏ دن أخملا ء النساح 4 


+ | | سس و اما الاقسم الشانى ۾ وهو ما بحنص داشڏسة الدور 


| س مان کان الارنفاق سد ۵ االأفنسة مض أ فار یات دور 
والاملاك منع الارتفاق بها » اللهم الا اذا أذن أصحاب الدور 
والاملاك ندخول الضرر عليهم فنمکن المرتففون دن الارتفاق 4 


. وان كان الارتغاق بالأفنية الذكورة غير مضر بأصحاب. 
لدور والاملاك ففى اباحه الارتفاق نها من غير أذنهم قولان : 

( آ ) آحدهما جواز الارتفاق بها وان لم يأذن آصحابها أن 
الحريم مرفق(ء) اذا وصل آهله الى حقهم منه ساواهم النسأاس 
فیمأ عداأه » 


h۹ EL 


Ll emin 


)1٠(‏ القاعدة أنه لايجوزا الائفراد بشىء حين يكون ف هذا الائفراد 
رر ظاهر بالناسس ؛ ومن ذلك الرافق العامة كالمراح ورحبة السوق 
والطریق والصلی ... ( الحلی لابن حزم ۲۳۳/۸ م ۱۳۲۸ ٠‏ هذه 
المرافق العامة لأيجوز الاستبداد ولا الانقرآد بها لا باقطاع الإمام ولابغرةم 
| نفس المرجح السابق ) . وهذا نفسه هو شان الاموا العامة وا 
التشريمعات الحديثة ( أنظر على ييل الفال س املادة س ۸۷ من 
القانون الدئى اإسرى ونصها « تعتبر أموالا عامة العتارات رالاق لاث. 
التى للدولة أى للأشخاص الاعتيارية العامة والتى تكون مخصصة إنفمة 
عامة بالفعل آو بمشتضی ثائون أو مرسوم أو ثرار من .الوزير الأشنص . 
و هذه الأموال لاأيجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو ثملاكها بااتقادم » , 

هدا ويبدو لى أن أفنية الدور والأملاك لايمكن اعتارها مرفقا عاما 
كالطرق العامة ونحوها سواء بسمواء . كثذلك لايمكن اعشارها حثءا من 
الدور والاملاك الخاصة سواء بسواء ء وآنما هى بين بين . ماڏا شليٽنا' 


ست ۱إ س 


( ب ) وااثانی ‏ آنه ل١‏ يجوز الارتفاق بحریمهم الا عن أذنهم 
لأنه ثبع لأملاکهم » فکانوا به أحق » وبالتصرف فیه آخص ۰ 


۹ اما القسم الئالث » وهو ما اخثص بافئية الشسوارع 
والطرق : غفی آبی بعلی(۱) أنه اذا كان الارتغاق بهذه الأفنىه مضرا 
بالجشازين لضيق الطريق » منعوا منه » ولم يجز لاسلطان أن 
باآذن(۲) فيه ؛ وان لم يكن مضرا اسعة الطريق > فعلى رواينين ء 


احداهماً مسح 4 


ورجحنا اعتيار الحريم مرفقا كان الحكم هو أنه ( اذا وصل أهله الى 
حفهم مته ٤‏ ساوآهم الئاس فيما عداه ) ٠‏ واذا غلبنا ورجحنا اعتبسار 
الحريم من (١‏ توابع اللك ) كان أصحاب الاك ( به احق “ وبااتصرقف 
تيه أخصض ) . أن لكل من الاعتسارين ما بسرره . وإذا كان الانقراد 
و الأسشداد من أصنحاب الأملاك أمرا غير مقبول ١‏ قان الاعتداء على 
حريم الك الخاصس ) أمر غير مشدول . ومن هنا ؛ وقبا يددو لى ٤‏ 
فالواحب هو دراسة كل حالة على حدة » واتضخاذ الفرار دما يوفق 
بين سسائر المصالح والاعتباراث ٠‏ ومن الفرر آنه اذا كان الاعتداء على 
١‏ الحق ») غر جائز ٠‏ فان سسوء استعمال ١‏ الحق » غم جائز كذلك . 
(1) ص/٣۲۲‏ 


(۲) فى التراتيب الادارية ( تفسه » د | صس/ ۲۸۲ ) أن النبى 
حسلی الله عليه وسلم بعث منادیا پنادی ف معسکره : آن من ضیق منزلاء 
أو قطع طريقا فلا حهاد له » وذلك مها ضيق الناس المنازل »+ وقطلموا 
انطرق . وال شسارح الستن فيه + أنه لايجوز لاأحد تذبي الطريق التى 
يمر منها الئاس . ونفی جهاد من فعل ذلك على طريق البالغة فى الزجر 
والتئفير ء وكان عمر بن الخطاب يضرب التجار بدرة اذا اجتہعوا على 
سالطعام بالسوق ٠‏ ريثول ۰١‏ ل تقطعوا علينا سبلنا ١ ٠.‏ ص ١‏ من 
كتاب معالم الثربة فى أحكام الحسبة لحمد بن أحمد القرشی ۱۹۷١‏ ) وف 
ذات الرجع ص ٠١‏ أن عليا كان يأمر بهء سارل المياه والكنف تقطع عن 
طريق المسلمين . 


سے ٢١‏ س 


وقول الاوردی(۳) : أن الارنفاق بهذه الأفنية موقوف علي 
نظر السلطاء ن(٤(‏ > وی < نظره وجهان : أحدهما أن ثظره غه 
مقصور عا ی كفهم عن النعدى > ومتعهم من الاضرار ٤‏ والاصلاعح 
بینهم عند التش اجر ۰ ولیس له آن يقیم جالىسا » ولا آن يقشدم 
مؤخرا ٠‏ ويكون السابق الى اكان أحق به من المسبوق ء والوجه 
لثانی آن نظره فیه نظر مجتهد فیما پراه صلاحا فی اچاا من 
بجلسه » ومنع من يمنعه وتقدیم من پقدمه ( شآنه حین پچتهد فی 
موا بست الال > واقطاع الموات ) » وعلى هذا الوجه » لانجعل 
السادق حی(٥.)‏ 


اقا م 


د وآقول بهذه الناسبة ٠‏ أن أصحاب الحق الإصلى فى الطرى العامة 
والشوارع عم المسارة والمجتازون +وطالمسا كان الإرتفاق بهذه الطرق 
والشوارع و محف ها مضرا بهؤلاء ( اأص حاب الحق الأصلى ' م یگن 
لل سذطان الأذن به ء أن ٠‏ السيادة « لله » ء « للشرع » * اللقانون ». 
والحاکم ( حکم » ولیس « متحكما » ؛ ووظيفته هى خدمة اإصالع العام ٠‏ 
وتوزيع العدل بين الئاس على خر وجه , 
(۳) اااوردی ص ۱۸۸ 
(0) تارن بابی يعلى ص ۲۲٢‏ ء وأقول ٠‏ فى سائر الاحوال ۷١‏ اذن 
الا ادا كان الارتفاق غير مضر بالحتازين . 
)٠٠(‏ هاتان صورتان من صور ممارسة الادارة لنشاطها (أىلوظيفتها 
الادارية ) ء فاامرضشس ( فى الصورة الاولى ) أن هناك فادملا أو شاعدة 
تائوئية هى ٠:‏ أن السايق الى الكان أحق به . وهنا ( في هذه الصورة 
لى أحد الرأيين ) بكون نظر السلطان ( أو نشاط الادارة أو تدخلها ) 
.قعسورا على حمل الئاس على احثرام هذه القاعدة “ بكفهم عن التعدى» 
ومئعهم من الأضرار .. الى آخره ء.. وق الصورة الثائية نذهب الادارة 
ف التدخل شوطا أبعد ٠‏ فثمنع وتسمح “ وتقدم وتۇؤخر .. حسمب اجتهادها 
فيما تراه الاصلح . وق سائر الاحوال »> فان تصرفات الأدارة محكومة 
دأئما بعدم اساءة استعمال السلطة » وآلا بطلت بصرناتها . واذا ترتب. 
عى هذه التصرفمات شضرربالفي “ كان لهذا الغر. الحق ف الاثمريض عب 


أصانة من ضر ر 4 


س ١‏ ست 


« وينظر والى الحسبة فى مقاعد الأسواق فيقر فيه ما لا ضرر فيه 
على المارة ٠‏ ويمنع مأ استضر منه المارة ء ولكن » هل بثوقف 
هدا المح عدی | لا سعد |۶ اله ؟ هد ا ما رآ دو هشه ⁄ و خا رغه 


و ادا دذی شوم شی طرىسق سادل منعو | مئه م وان اسع 
ااطريق ء وعليه آن پآخذهم بهدم ما بنوه ولو كان الينى مسجدا ء 
لان مر افق اأطرف الوك 1 انيه 4 


واذا وضع الناس الأمتعة وآلات الأبنية فى مالك الشوأرع 
و السو اق ارنغاقا اناوه حالا بعد حال مکنوا منه أن لم دسقلضر ده 
المارة » ومثعوا منه ان استضروا به « وهكذا القول فى اخراج 
الأجنحة والأسبطة ومجارى المياه وآبار الحشوش(۸) ٠‏ يقر 
ما لا بضر ٠‏ ويمع ما ضر(۹٦)‏ 


ويجثهد اللحشسب رآيه فما ضر وما ام يضر لأنه من الاجنهاد 
العرفی دون الشرعى (*۷( پ 


(۷) انظر أیضا « ا يعلى » ص ۲.٦‏ 

(۷) أنظطر وقارن « أبا يعلى » ( نفس الصفحة ) وميه أن | اسع 
لايتف على الاستعداء ٤‏ ولم يذكر فى ذلك خلانا .. 

(۸) العش ۱ بضم أو فتح أو کسر الحاء ) والحہم حشوش ہس 
السسثان , 

)٩(‏ فى « آبى يعلى » ( نفس الصقحة ) ويمنعهم من اخراج 
الاجنحة ٠‏ والسباطات “ ومجارى الياه ء وآبار الحشوش “١‏ سوا 
ضر آم لم يضر . 

)۷١(‏ القرق بين الاجتهادين س كما يقول الماوردى ( نفس 
الصفحة ) أن الاجتهاد الشرعى ماروعى فيه أصل ثبت حكه بالشرع ٠‏ 
آما الأجتهاد العرق هو ما روعی فيه صل ثبت حکمه بالعرف . ويوضح 


س ١ا‏ س 


أقسسسول : 

١‏ - ان انشسوارع والطرق العامة » والأفئية والميادين 
انعامه » آموال عامة ( أو مرافق عامة ) ء واستعمال هذه 
الأموالك العامسة ( أو المرافسق العامة ) يكون على صسورئس : 
آولآاھما هی ما بعسرف .مالاسسئعمال العام لمال العام ُ 
ولا يأخذ « المال » هذه الصفة ألا هذا التخصيص للنفع اعام ٠‏ 
آی تخصبص هذه الشسوارع واليادين لاجتياز الارة » وهذا 
هو الأصل ء وفى الأصورة الثانيه « تخص الحكومة فردا بجزء من الال 

مم عة 


اعام اتی ھصصں 4ا العقار و a‏ سکون دں شساده أن دحد فن 


حريه الشسخص الادارى فى الرجوع فيه أو نعديله لداعى النفعة 
العامه « المحمكمة الادارية العليا الصرية س فى حسكمها 
تاريخ aT /r/ r‏ » وقد جاء فى الادة ٠١٠١‏ من القانون الدنى 
الصری آن « الارتفاق حق بحد من منفعه عقار لفائدة عقار غبره 
پماکه شخص آخر » ویجوز آن بيترتب الارتناق عأى مال عام 
ان كان لا يتعارض مع الاستعمال الذى خصص له هذا الال» . 
وجاء فى الأعمال الثحعضرية لهذه المادة آنه فد بثرش الارنفاق 


الفرق بینهما بتمبيز مايسوغ فيه أجتهاد امحشسب مما هو ممنوع 
من الاحنهاد فيه . ( انظر س كذلك ہس فیا بتمل ١‏ بالاجتهاد ف الدين) 
نفس المرجع ص ل > وقد ذكر فيها أصول الاحكام الاأربعة فى الشرع “ 
والتى يجب أن يحيط القاضى بها علما وهى : علمه بكتاب الله ٠٠‏ وسنة 
رسوله » « وتأويل السلف فيما أجثمعوا عليه واختلقوا فيه ليثيعالاجماع)! 
. ويجتهد فى الاإختلاف » وكذلك علمه بالقيانس اموجب لرد الفروع المسكوت 
عني؟ الى الأصول الئطوق بها والجمع عليها .. ) , 


NY 


عى مال عام ان كان لا يتعارض مع الاستعمال الذى خصص له 
هذا الال كحق اقامة أكشساك للاستحمام على ثساطىء البحر » ء 


ان الاستعمال فى الصورة الأولى هو استعمال للمالك العام 
فيمأا خصص نه من نفع عام ٠‏ آما فى الصورة الثانية فان الاستعمال 
استعمال خاص » وهو محدود ومشروط بآلا يتعارض مع ما خصص له 
الماك من نفع عام + والاستعمال العام كقاعدة عامة س دائم ومجانى 
ولا يحتاج الى اذن آو ترخيص من السلطة العامة ۾ انه حق عام » 
وممارسه لحرية عامة » هى حرية الثنقل ٠‏ يباشرها الشسخص مىشاء من 
ساعات الليل آو النهار ٠‏ آما الاستعمال الخاص فهو عارض 
مقت » وبمثأبل » ولابد فيه من الترخيص + ولاسلطة العامة 
آن نشعيه آو تعد له مثى رأت أن ذلك مما بقتضه الصالح العام ؛ 


والسؤال الان هو : من أى نوع يكون ارتفان « الباعة » 
بافنيه الشوارع والطرق س على النحو البين بالبند السابق س )۷١(‏ 
لی هو نوع من الاسنتعمال الخاص لامال العام آم هو 
استعمالعام لهذا الال ؟ ان الذىيتبادر الى الذمن‌آنه قبيلالاستعمال 
الخاص لامال العام » ويؤيد ذك أن‌المجتازين والارة هم أصحاب الحق 
الاملسى فىاستخدامها » ون ارتفاق«الباعة» بها مشروط بعدمالاضرار 
بهؤلاء الارة ٤‏ أصحاب الحق الأول والأصيل ء وفضلا عن ذلك فان 
ارتقاق الباعة بها معلق بالاذن فى أحد الاراء ء ومع ذلك فان التكيف 

(1) الفرض أن الباعة لايمارسون البيع على «شىء مشثبت بالارشس» 
بالقعود فى مکان من يسبق اليه فهو له . وفیما سانشله بعد قلیل عن 


وائما بالقعودفمكان من يستبق اليهقهوله . وقیما سبائقله بد قليل عن 
اغى تشر نشا و أف حه دين السو رشن 


س )إ؟ س 


کد خف و كاده اذا کان ارشفافی ) اسه ) زع جاندی سس 
ادطرنق مخصص « كسوق عامه » ء أن هذا الأستعمال هو الاأضخضر 
یمکن اعتباره فیما آر ی اسستعالا عاما لال عام ء٠‏ ويفوى هذا ألتكيف 
أن هذا الارثفاق فى الشريعه الاأسلاميه لادژدى عنه مقايل » كما 
آنه لا پحتاج الى ترضخيص فى الرآى الاخر ء والتجارة فى الأصل 
حرة ١‏ والٹحار س فی ممارىستهم احرفتهم س احرار ء 


ولا بس اطلاقا فى آن بكون هذا « الارتفاق » وذاك ٠‏ من 
ندل الاستعمال العام امال العام »> ونتحول المسآله الى « مجرد 
اولىات » فيكون « الارة C‏ هم أصحات الحق الأول ء والاعه هدم 
أصحاب الحق انثانى ٠‏ وعليهم ‏ فى استعمالهم لحقهم عدم التجاوز 
أو الاضرار AT‏ اسح اول و االأصل 4 ونمكن أن اضف لی 


ما نفدم س ڈو تسسحا أو حهه اشظر شد ہ وئاكىدا سسس مانلی سس 


۱ ما بقال من مجانه | اعمال العام م وآداء ا ادل کی 
الاستعمال ا:خاص لمال ء قول : إن هذا ليس باطلاق ء ذلك آن 
الاستعمال العام كثرا ما يكون بمقابل » ومن آمثله ذلك تلك اارسوم 
ادشی نو دی eke‏ عدور وز معيته وكذزك بإ الاو أت لی 
تحصالها اليلديات من أصحاب المظطلات على شسواطىء البحار 
ا البلاجات » > وأيضا ما بعرف « برسوم اأنظافة » ( نظاففه 
التوار ع ( کی عص الاد 4 ورىسوم رخص السبارات “هص 
دقف عی صساذه الطر غات ورسسوم الزتاراث للمتاحف وحدائق 


الحدوان ¢ $ ألى ارہ ¢ $+ 


٢‏ س ما مشي الك الفقهاء من أن الارنغاق بآفنية الشوارع 


و ارق موقوف على نخر السلطان ٠‏ وان هذا النظر فد نكون مجرد 


mm (O0 


انكف عن انشتعدی ۰ والمنع من الاضرأر » والاصلاح عند التشاحر ٠‏ 
وقد یکون نظر مجتهد فیما پراه صلاحا فی اجلاس من يجلسه » 
ونقديم من بقدمه + الى آخره ء٠‏ آفول : أن هذا اأنظر بصورته 
انما هو مجرد تنظيم لحرية عامة , ان التضية هى قضية تمكين 
من مباح ۰ ثم ثتظیم هذا التمكين › ذلك آن استعمال آى « حق 
عام ) آو « حربة عامة » مشروط بعدم الأاضرار بحقوق الاخضرين 
وحرياتهم » تماما كما يحدث عند الاستعمال العام للطرق 
العامة بالرور عأيها ٠‏ فليس هذا الاستعمال مطلقا من كل شد » 
وال كانت ألفوضى ء أن هذا الاسثعمال مشد يشود كثرة لصاح 
الفرد والمجتمى جميعا ٠‏ ومن آمثلة هذه القيود ما تفرضه لواش 
وآداب الرور للصالح العام كما قات ء 


+ س ما جاء فی احدى الرواثین عن آحمد من آنه ری «المنع»» 
( منع استعماك آفنية الشوارع والطرق بواسطة الباعة ) حتى ولو لم 
يكن هذا الاستعمال مضرا بالمجثازين لسعة الطريق س آرد على ذلك 
بما سبق نقله عن شيخنا الماوردى من آن « الزيادة على حاجة 
المجثازين » « مرفق » « اذا وصل أصحابه الى حقهم منه ساوأهم 
اناس فيما عداه » ( راجع يبند ٠٠١‏ ) ء وبنفس العنى ما جاء 
فی المعنی لابن فداامه » قال : ویجوز الارنغاق باشعود فى الواسسعح 
من الطرقات للبيع والشراء على وجه لاأ يضر بالارة : لأنه ارتفاق 
مباح من غیر اضرار فلم یمنع منه کالاجتیاز ٠‏ وقد ذكر صاحب المغنى 
صورة آخرى للارثفاق فقال : القطائعم ضربان » أحدهما اقطاع 
آرفاق ٤‏ کاتطساع مقاعد السوق والطرق الوأسعة ورحاب المسأحد 
التى ذكرباً أن للسابق اليما الجاوس ) فللامام اقطاعها ن يجلس 
غیها ہما لا يضر بالانتفاع العام بها » وهذا من حق الامام اجثهادا ء 
ولا يملكها المقطع بذلك » بك يكون آحق بالجلوس فيها من غيره ٠‏ 


سے إ١‏ س 


سوهناك فأارق من بين هذا المقطع وبين من جلس فى الكان بالسيق 
"اليه ء فهذ' الأخير اذا ترك اكان ء كان المكان لن سيق اليه بخلاف 
'المقطع الذى لا يزول حقه بنقل متاعه من المكلن بل وله أن يظل على 
«نقسناه » غير أنه يمنع من اليناء + وأيس لهذا لمقطع ) وكذاك السايق 
الى المکان ) آن يطلا اليقاء فيه كما تفعل المئماك 4 انه لیس لهما 
'آن يختصا بنفع پساویهما غیرهما فی استحقاقه ۰ ( ج ہ ص ٤۷١‏ 
و ٤۷٣۲‏ ) *ء اقول : أن هذا الذي آسماء صاحب الغتى « اقطلاع 
ارفاق »لا بکاد بخثلف عما نسمیه الان ( الانتفساع الخاص 
جا لمال العام » ء 


۳ا س واا کان الرآی فی نظر الساطان ( مجرد اأندخلك 
ألكف عن الثعدى > آم بالاجتهاد ) فايس له آن يآخذ من الرتفقين 
على الجلوس آجر (vr)‏ «ء وأذا ترك ااسلطان التاس على النرأضى 


(VY‏ اكلام هنا ٤‏ وکھما پبدو مي السياأق حاص :جنوس اأتاعة 
وصشار التجار بافذية الشوارع والطرق › يمرضون بضاعانهم ويہارسون 
نجار انهم . والحكم أنه ليس للسلطان أن يأخذ على هذا النوع من الارتقاق 
والائتفاع بامئية انشوارع أجرا . أن الاصل هو الحرية ١‏ بشبرط عسدي 
الأضرار بالاخرين ) . وف عدم فرض مكوس على التجارة ما يساعد على 
ترويجها > كما أنه ينف عن كاهل المستهلك » لانه هو الذى بتحدل 
هذه الضريبة فى النهاية . وق التراتيب الادارية ( نه دا صل ) 
ان رجلا جاء النبى صلى عليه وسل فقال ٠‏ آنى رأيت موضعا للسوق ١‏ 
املا تئظر اليه ؟ شال * بلى ٠‏ فثام معه حتى جاء موضع السوق “١‏ قلا 
رآه اعمجبه ٤‏ ورکض برجله ٤‏ وتال ٠‏ نعم سوتکم هذا فلا ينتص ٩‏ 
Ya‏ یضر سن علبکم خراج {ُٰ وم ذلك مان الدول الالام (أو تعضبها ٤‏ 
أو ق عض ال#حتور ) لم تلتزم ذلك آذ کانت حين تاج ألى مزيسد 
من الال س تضنع الكوس على بياعات الرعايا وأسواقهم . ( ابن خلدرن 
القدمة س قصل فى ان التجارة من السلطان مضرة باارغايا ٤‏ مقسدة 
الاحباية س کا ادها ۲ ص ۸٤١‏ من الئسخة احق ةة دنسر که د. لوم 
عبد الواحد واف ) ومازآال الامر كذلك ف بعص بلادنا + وف كثير غرما 
تی اليوه 4 


سے ۷ س 


کان اسايق !ا ی الان أحق ن المسوق ) كما مسد قول ( 4 PF‏ 

أذھمرف: ع کا هو و عاره فده ھن اأعد دسو |۶ » فیرأعی اساد دك ء 

و گی آدی بعای ) کی رواده حرت ( س شی حکم السادق لی 

آحد دکاکن اسوق ء آنه اذا لم نكن الأحد فمن سيق اليه غدوة 
فهو له الى الال ء وقد كان هذا فى سوق الدينه فيما مضى ٠‏ 

مشهورا : کان آحق به من غبره قطعا لانناز ع » ويعلق الاوردى علي 

ذلك نوله : واعشار هذا »> وان كان له فى المصلحه وجه 4 فاذب 


دخر حا من هگم الإنأحهة الى حکم (ve)Akl‏ 4 


٤‏ س وأذا رشم عالم او فغبه بموصح من مسحد او جامع 
ددند ر سسس و أأفشا دف حع اه ماك احق بالموضع دا عرف ده 4 


وفى المساوردى ( الاحكام السلطانية ص ۲۰۸ ) أن ١‏ أعشار الاموال 
اأتئشلة قى دار الالام من بلد الى بلد محرمة لايييحها شرع رلا يسوغها 
احتهاد » ولا هى من سياسات العدل » ولا من شتضايا النصفة »> وقسل 
ماتكون آلا فى البلار الجائرة »> وقد روى عم الئبى (ص) آنه قال (١ ٠‏ شر 
الاس العمشارون انحشارون » ( آنظر _ أيضا س الكر اح لامرحسوم 
الدکتور محمد ضیاء الدین الریس ۰ ۱۹٩۱‏ ص ۳۰١‏ ( انظ ر دلت 
« آنا يعلى » ( تسه ص ۲۲١‏ ) والاموال لابى عبيد أرقام ١۲١‏ ومابعده 
( حماع أبواب صدئة الاموآال التي بمر مها العاشر ١ء‏ من أهل الاسلام 
و الذمة والحرب ) , ) 
٠‏ والمشار آخذ العشر أو ملتزم العشر . وعشر بيعش عثرا وعشورا 
ر( الال ) أخدذ عشره , وعشسر الشوم ( و عشر هم ) خد عش آمو اچم 4 
وأنظر س ايضسا س فغه الزكاة للدكتور القرضاوى ص ١۸۹‏ ومابعدھا 
وقد آورد الإحاديث التى تذم | کس وتهمنع المشور ۰ وانتهی الى أن ف 
٠‏ الال حا سوی الزكاة ١‏ واتله س لذلك س بحوز رض ہم ادب 2 
الزكاة » بل 'ن هذا واجب الان . نفس الرجع ص ۱١١١‏ .ء وأنطر أيضا 
ما سمیأئی عن « الضرائب ) بند ٠١۷‏ وما بعده . 
(۷۳) انظر -. أيضا ‏ الاسلام وحثوق الائسان ص ۲١۲‏ ومابعدھاہ 


ست ۸ س 


واندی عله جمهور الفتهاء آن هذا تعمل فی عرف الاستحان . 


1 ۴ وڊ + # أ م چ‎ f 
قم لم ای‎ je DD و .دس دی مشرو ع(٤۷) وهی اشحدث الشسردف‎ 


ما م پسسپی اليه فهو أحق په ( و فی القرآن الكريم ( سوا 
العاكف فيه واتباد(ه۷)  »‏ كذلك ومن جهة أخرى ليس للائسان 
آن بالخ فبدعی ما لبس .له بحق ء ولنتذكر دائما أن الأصل فى 
الأشباء ( الحريه والاباحه ) وما كأن صلا لا يشيد الا لضرورة 
وبقدر ما ثقضى هذه الضرورة ويشرط عدم وجود البديل وشی 
الحديث الشريف : « لا حمى الا فى ثلاث : فة اليئر وطول ألفرس 
و حلش القوم : فما ثله ا.بثر فهو منثهى حريمها » وآما طول الفرس 
فهو ما دار سه يموده اذا كان مربوطا » وآما حلفغه القوم شو 
أستتدارتهم قى الجلوس التشاأور والحمديث ء ومن هنا منع النأاس 
فی الجوامع وااملساجد من استطراق حلق الفقهاء والقراء صيانه 
لحرمتها ء وآأن الأصسل هو الحرية فانه اذا فنازع ھل !ذاش 
الخثلفة فيما يسوغ فيه الاجثهماد لم يعتثرض عيهم فيه الا أن 
خد ينهم تافر فىڭڭو ¦ عنه + وأذا تظاهر بالصلاح من أستىطن 
ما سواه ترك » وقد أغضى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الئافقدن وهم آضداد فی الدین وآحری عليهم حکم اهر ٤‏ ووکلهم 
فما أضمرنة قلوبهم الى علام الخوب(۷) + 


(۷€) الاوردی U)‏ نفسه کں ۱۸۹ 

۲١  ةیآلا )۷٥(‏ س الحج > وأنظطر « القرطبى ١‏ تى لسر الاي 
١١‏ س الهادلة »> وأنظر س كذلك س الاسلام وحقوق الاتسسان ص 
۲۳ وما بعدها » بعنوان « لیس للائسان تفويت حقه U١‏ , 

() المساوږوردي ) نفسه ٭؛ سس ۱۸١‏ وص ۲۷ 


سہ ٢۹‏ س 


ا 1 أحث الشسالت 
فى المرافنق العامة 


6٥‏ - تقدم القول(۷۷) فى القواعد الأساسية لسير المرافق 
العامة + وهده القوأعد ھی . 


+ فاعده شاملة هذه الر افق انعبر‎ ١ 
4 س فاعدد مساو اة ال)نتفعسن آمام دہ امراف‎ ٣ 


۳ فاأعدة و حوس اسثمرار هده .لر افق شی آد اء الخدمة 
الأطلوبة منها ء 


٩‏ - الرافق العامة ٠‏ واالواشح التى تحمكمها ء قابلة. 
للتغيير بما يتمشى مع الزمان والكان والظرف الغيرة ٠‏ والشريعة: 
الاسلامية تشع لذلك كله ء آلم نر من قبل وعلى سبيل المشاك. 
وعند الكلام فى تقدير العطاء ‏ آن حالة العامل ثعرض كل عام » 
« فان زادت رواتبه ژید » وان نقصت نقص(۷۸) » ؟ وألم نرمن. 
قبل آنه اذا غيرت الولاة آحكام البلاد » ومقادير الحقوق فيها اعتبر 
ما فعلوە(۷۹) ؟ ء یقول ثعالی : «کل یوم هو فی شان(,۸) ». 


(۷۷) انظر سابتقا بند ٠١١‏ (۷۸) آنظر س سابقا س بند ۷١‏ 
(۹) على تقصتیل مبین فیما ثقدم ( أنظر س سابشا س يبند ٠.١‏ 

والهوامش ۶۰ وآنظر الماوردی : س ۲۰۸ و ۲٠۹‏ > وأبا يعلى صا" 
(۸۰) الایه ۲۹ مل سورة الرحمن . 


س ١ا(‏ س 


انه جل شانه ‏ عير ولا يتغفير ‏ وفى هذا العنى يقشول 
الشساطبى(١۸)‏ : العواقد المستفرة ضربان : أحدهما العوائد ألشرعبة 
تى أقرها الدليل الشرعى أو نفاها والضرب الشانى العواشد 
اجارية بين الخاق بما لیس فى نفيه ولا اثباته دايل شرعى ٠۰‏ وعن 
هذا الضرب الشاتى بقول : تاك العوائد قد ثكون ئابثشة وقد تنبدل 
ومع ذلك فھی آسباب لأحكام تثرثب عليها ۰ء واذا كانت آسبابا 
أسبیات هكم بها الشسارع » فلا شكال فى اعثبارها والبناء عليها ء 
والحكم على وفقها داثما ءء والتبدلة منها ما يكون متبدلا فى العادة 
من حسن الى قبح وبالعكس ء٠‏ فالحكم الشرعى يخثلف باخشلاف 
ذلك ) ۰ 


أقول : اننا مطالنون دائما »> وعاملون دائما عإى جلاب 
السلحة(؟۸) وفعك الاصلاح فاذا ورد فى الشرع نص باعتبار ذاك 
فلا آشسكال ء واذا لم برد فيه تص باعتیاره ولا بنفبه ٤‏ فهذه هی 
الصلحة المرساة » وهى مصدر من مصادر الشريعة العراء كما 

سبق القول(۸۲) ه وعلى ذإك يكون لجهة الادارة : الحق فى تعر 
ااقواءد واللوائح التى تنظم المرفق العام فی آى وقت ا نثطالبه 
الغلروف والصالح العام ٠‏ فلا مثلا ‏ آن تعر فى صربق 
ادارة المرفق » آو أن نزيد فى الشروط التطلبه للاتحاق بمعيد 
آو وظيفة ءءء الخ « وكل ما نشد به الادارة فى هذا الشان 
هو شد ا أمصاحة العامة( )۸٤‏ ۰ 


(۸1) الو امشات ج۲ ص ۹ وما بعدها س السالة الرادعة عشرة 
وأنطر كذلك . « الإسلام وحقوق الائسان » ص ۲۲ وما بعدها . 

. درء الفسدة مصلحة من باب أولى‎ )۸۲١( 

(۸) انظر سابتقا س بند ۱۰٩۹‏ 

(۸) انظر دروس فی القانون الاداری س صأاأ۸ ادها 4 


س ۱٣ا‏ س 


 - ۷‏ والرافی العامة كالطرق العامه ٠‏ ورحدسه اسوق 
وأأصلی ۰ءء الی آخرہ اوی الئساس فی الائتفاع بها ٠‏ 
وهذه القاعد ( قاعدة مساواة المنتفعين آمام المرافق العامة ) ثآتى 
من قاعدة أخرى انسانية ودستورية وهى قاعد المساواة فى الحقوق 
وااوأحبات » ومن آمثلة ذلك ما تتص عابهة المواد ٠ ¥ 4 ١‏ ۷ 
١‏ » من الاعلان العالى لحقوق الانسان ومما جاء فيها : « يواد 
جميع الناس آحرارا متساوين فى الكرامة والحقوق ) ٠١‏ ( واكل 
انسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة فى هذا الاعلان » 
دون آتى نمز ١‏ كالتمسز يسيب العنصر أو الاون أو الجتس أو اللعة 
أو الدين أو اإرآى السباسى أو ای رآی آخر ء آو الأصسل ادوطنی 
أو الاجثماعى آو الثروة أو ايلاد أو آى وضح آخر ) ۰٠ء‏ 
٠‏ ( وكل الناس سواسية آمام القانون ولهم الحق فى التمتع بحمأية 
ەنتكافكە مذه دون أنه تار ۾ كما ن e‏ خمدعسا الحق فى حماسة 
مدز سک ( J٠‏ لكل فرد الحق ؛ فى الاشستراك فى ادارة ا 
العامة أبلاده ) ١ء٠‏ ( وإكل شخص نفس الحق الذى لغيره غى 
ناد الوظاكف العامة فى البلاد ) ء الى آخره ء 


ان الحظور کما جحاء فی اواد الذكورة هو التفرقه على غر 
سند من القانون او على آساس لیس للانسان يد فيه »› کالتمييز بين 
اللأغر أذ شدسکدا الأون و الجشس + * الى آخر )۸٥(‏ 4 و شما عدا دا 


)۸٥(‏ أنخار أيرضا وقارن المادة ۳۸ من دستور حمهوربة السودان 
ادد مغر أطة د ۹ ۱ ي واا اده سسسب ٠‏ س ولل 3ددمنو ر س ریه ہے 
العربية لسنة ١ ۱١۹۷١‏ وأآنظر فى ذى العنصرية وشجبها فى الق آن الكريم 
الآبات ٩)‏ و دة و ١١١‏ و١١١‏ و١١١‏ من سورة النثرة ٠‏ س ۷0 من 
1 عه ران سسس ۸ سسس | اده 4 ' 9 ۷ من سسور ٥‏ الد وس و انسر 
ف الالمسلام والعنصرية ‏ الاسلام وحقوق الانسان »> ص۸٥‏ ومابعدها 


 — 


هان ذاعده مساو اة الأنتضفعين امام رامق العام ۹ ودی ساو a‏ دون 
دد آو سره وأنما گی سسس تسار اراز قادو ذه سس سسس ۵ 
ٿو افر شرو طهسا ۶ 


فاذا وضعت اأدارة الرفق العام شرو طا عامة للانتغاع بالخدمه 
ئی بقدمها الرفق > کان لابد من توافر هذه الشروط فى كل من 
درند الانتفاع نهذه اأخدمه » وذلك كانسثراط مغانل لاستهلاك السام 
آو الدهرداء وکانستر اط مؤهل معن فمن دردد الألتحان ق موځدفه سنه 8 
ولا يثناقض مع مندآ الساواة المعايرة سن النتفعين منعر ظطروف كل 
منم : كاقثضاء رسم أضاغى على ثوريد الياه من سكان الضواحى 
دون سان المديشسة لاختااف الكان ء وقد بضع المشرع گس 
استفداءاث ءلى ميدا المساواة کمنح الممثأزين دون سسواهم مكَأفان 
.ماأية هريه مح اعفائهم من الرسسوم الجامعية ء أن شذه 
الاسنشناءات لاأ تخل س فى الواقشع س يميداً المساواة نل انها 
نضح قاعدة عأمة بستفيد منها كل من ثوفرت فيه عناصرها ء واألهدف 
من هذه الاسنثناءآث هو الإصلحه العامة دون یسو أ ها 4 غاں أن الأمر 
فد يدق عندما تعمل الادارة سلطتها التقديريه فى طسق مدا 
المساواة على من تتقدمون للاستغادة من خدمه أو فرصه عامه كما 

ى حالة اختثار الرجال دون النساء لوظائف معينهة ١‏ أو الغابرة 
™ فى الرواتب والأجور » آو ترقبه شخص دون آخر ٠٠۰‏ 
ای آخره + 

وعلى أنه حال فانه اذا آخلت الادارة يقاعدة المساواة اساب 
ذکرها کان رفضت منح رخصة اش خص نوفرت فيه شروطها ‏ کان 
اذا الشخص الحلعن فى قرار الرفض هذا أمام القضاء > 


س إا س 


قاعدة المساواة هذه كان له الالتجاء الى القضاء لأمطالة 
بادتعویض(٦۸)‏ چ و کل ما قدل فما تفدم ل ناماه السرسعة الاسلامة. 
) شر عه ال اء و المساو اة (AV)(‏ ل افيا ار هه ي وتخحصس عاسه 
ونو اغد على | لتقصار به + 


٨۸‏ س من القوأعد العامة والأساسة فى سياسة المرأفة 
أنعامه قاعدة استمرارية هذه الرافق فى آداء الخدمة الطلوبة منها 
فی الکان والزمان المعيغين » وعلى خير وجه ء وهذه القاعدة مستقرة. 
ومسلم بها » وليست فى حاجة الى النص عليها » وقد سبقت. 
الائسارة(۸۸) الى يعض النتائج التى تترتب على هذه القاعدة ». 
وآضیف هنا ما پلى : 


MH 


۲ فی الاضراب : 

تمنع البسلاد الشيوعية الاضراب منعا تاما(۸۹) آما فى بلاد 
الديمقراطبة السياسة فالأمر مخثلف » وأكثفى هنا بالاشارة الى 
ما جاء فى مقدمة دستور الجمهورية الفرنسية الرايعة لسنة ٠۹٤٩‏ 
من آن الاضراب حق » ولكن يجب أن يمارس فى حدود القاثون «. 


۸٩ دروس ق القانون الاداری » نقسه “> ص ۸۸ وہ‎ (ANU 

(۸۷) انظر ۷ قى المساواة » الاسلام وحقوق الانسان ص ١ه‏ .. 
الى ۲۲ہ 

(۸۸) انظر سابقا بند/ ۱١۱‏ س (1) . 

)۸٩(‏ ف هذه الیلاد ينكرون ما يعرف فى البلاد الغربية « بالحريات. 
القردية أو جثوق الائسان » ٠‏ أنظر على سبيل المشال س ص ) من 
جريدة الاهرام عدد مۇرخ ۷۸/۷/۲۲ بعنوان « ضرورة الترام الاتحاد 
السو شدبتی باتفاايات حقوق الائسان » والعنو أن يشسير إلى توفيسع 
« الاتحاد الس غيتي » على الاعلان الختامى لؤتمر هلسنكى السذى 
يأزمه باحترام عذه الحقوق ومع ذلك فانه ينتهكها بالاجراءات التى 
يتخذها ضد « المنشقين » ف بلاده . 


س ۳ 


ان الاقتصاد فى هذه البلاد الآإخذة بالذهب الحر ( آي فى 
أوروبا اتغربية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وائيابان ء٠‏ ألى. 
آخره ) ما زال یقوم فی معظمه ‏ ومع اختلاف بين هذه البااد 
فی الدی لا فی الجوهر _ على ما يسمى بانقطاع الخضاص »› آى 
الشاط الفردى والشركات اأخاصه ء ولفد كان الصراع فی هذه. 
الیلاد وما زال قاثما بين العمال من حهة وأصحاب الأعمال ورءوس 
الأمو الى من جهة أخرى ء ومن هنا كان للعمال الحق فى استعماك 
سلاج الاضراب كوسيله من وسائك التآثير والتوازن فى هذا 
الصراع > حيث تخظف المصالح وتتعارض ء ونلعب الأثرة دورها 
بين الأطر'ف ء 


ومن اسف أن العمال کشرا ما بسدتون استعمال مدا الحق 4 
فىطباون فثرة الاضراب » وآثشار ذلك على الائتساج والاقتصاد. 
اأقومی غه عن البيان(٠٩)‏ ¢ 


والاشراب ليس ذا موضوع فى انشريعة الاسلامية ' 


(. 4 انظر ف ذلك ٠‏ الاسلام وحقوق الائسان ١‏ تسه ص/١؟ا‏ 
وما بعدها . وانفلر أيضا ص > من جريدة الاهرام القاهرية عدد مؤرح 
!۳ تحت عنوان ١‏ مظاهرات عمالية فى لندن للمطالبة بزيادهة 
الأجور » “ ومما جاء فيه : « أله نتيجة لهذا الاشراب فان شركة 
الخطوط الحوية البريطانية أصبحت تعرل ب ٦.‏ / من طاثتها فقط ٤‏ 
وتشذر خسار الشركة مسفیب هذا الخلاف العمالى ددهي ٠‏ ملیون حدده 
اسسترلینی ۰ء.» ) 

ویمکن أن نتصور ما پثرتب على اضراب عمال الفحم > أو عمال 
الكهراء »> أو عمال التفريغ والشحن ... الى آخره . ان اضراب العمال 
واحد من هذه المرافق «أمثالها نترتب عليه نتائج واسعة وخطيرة على 
اأرافق الاخرى ١‏ وبالتالى على الاقتصاد الثومى . 


~~ 0 


و اغد الحق(۹۱) » وائما س هو أبضا والى ذاك س دين الايثار ؛ 
قول نعالی : « نما الومنون آخوة ٠+‏ » 4 وقول : « ويوثرون 
على ائقسهم ولو کان يهم خصاضه وهن دوق سح نشسه ۰ فاواشك 
هم حون ) * ومن الحسادىث اأشسردشسهة غو له عه السلام : 
رر Y‏ دومن آحدکم کدی بحب لهه ھا سحب أفسے 6 وقوه : 
ر الۇمن ؛لمۇمن کكالىنىان شد يعضه يعضا » ۰ وقوله : (« مش 
الۇمذىن لی ٿو ادهم وتر أحمهم کمثل الحسد الو احد م اذا انسنکی دس 
عضيو تداعى له سار الجسد بائسهر والحمى٠»‏ ء وهذا فضلا 
عن لے ادیث التى وردث فی ا لاحر د شی اال والرزق ُ ومانه 
سس للادسان حق فی فض ل(۹۲) » وكذلك الأحاديث الكثيرة الى 


وردت فی حقوق اعمال والاجراء(۹۳) 


a ri 


)٩۱(‏ ف فوله تعالى « والسابثون السايقون » الاية ٠١‏ الواشعة 

يقول عليه الام ٠‏ ( هم الذين اذا أعحلوا الحسق فلوه + واذا 
تلو ه بذلوه » وحكموا للئاس كحكمهم لانفسهم » ( أنظر الاسام وحقوق 
ألإدسان ) ص اه 

(۹۲) من ذنك قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ « أن الاأشسعريين أدا 
ار هلوا فى الغزو أو ثل طعام عيالهم بالدينة جمعوا ما کان عندهم ف ثوب 
و اد ثم اہ وی ۵ دنهم ق اناع و أحد ¢ فهم منى وآفا مدیم و ىمسم 
عن أبى سعيد قال : ( بينما نحن ف سفر مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » اذ جاء رجل على راحلة له »> قال : فجعل يصرف بصره 
بميذا وشمالا : فثال صلى الله عليه وسلم ٠‏ ( من كان سه دضل 
کله فايعد به على من لاظهر له ٠‏ فال : فمذكر من أصثاف الال 
ماذكر ٠»‏ حتي رأينا آنه لا حق لأحد منا فى فضل » , (٠‏ رأنظر الاسلام 
وحفوق الائسان ‏ نفسه ص .۹ وما بعدها »> ونفس المرجع بعنذوان: 
9 الاسلام ومدارم الأخلاق » ص/,٥‏ واميعدها . 

(۹۳) "لأحاديث الشريفة فى هذا المعنى كثيرة ٠‏ وأكتدى «واحد مها ٠‏ 
عن أبن سوبد قال ٠‏ رآت أبا ذر رضي الله عنه وعليه حلاسسة وعلى 
غلامه مثلها ٠‏ فاته عن ذلك فذکر انه ساب رحلا علي عهد رسول 
1 صتلی الأ“ عذره 9 سملم فعر ث امه 4 فال الن ٣‏ صسسلی الله ل4 


س )۳ ~~ 


و سام لی ا دل ا ادل اا ق( :4 م والمسدم سے دی سسس ي 


منصة٠‏ » وعو ينصف غيره من نفسه ٠‏ والسلم يعمل ويعامل الآخرين 


و 


لدتسا ي أیدخر أتقيسسهة ١‏ وعند أله ٤‏ کی الآخرة ۰ ( يسوم 
لا ينفح مال ولا ينون الا من اتى الله قب سلیم ) + لقد خلقدا 
اله(ه) لنعبده > ولم يخلقنا الا لذاك ء٠‏ وفرصتتنا أحسن امصر 
۳ لزه عدک فد ي شی یسن عدادته 6 ي داك بان نحعله دصت أعننا شی 
کل ما فانی و ۵ا ندع > وفی کل موشع من مو اشع الحساة والعمل ؛ 
قد دشا لصراع سن العمال من .حههة ودن آھ۔ھات الأعمال من 
جیه آخری مسبب الجشسح الذىاستولى عى هؤلاء الأخرين > وهو 
جشع لاأ يعرف الحدود ء لقد أسثبد بهم هذا الجشع فراحوا يفرضون 
على العماأل آلسی اشر وط ١‏ اعات عمل وله وحور شه 4ء 
الى آخره ۰ء کانوا بزدادون سمنهة وترفا ليزداد اأعمال ودووهم 
هز الا وشظفا ء ومن هنا كان هذا الفناقض الحاد ثم الصراع الشثعل 
لوار دائما ٭ آما فی الاسلام فالکسی مشروط دان بکون من حلاد 
ولا حلال مع بخس حقوق الاجراء(») والعمال ء ولست فى حاجه 


™— n ااا‎ 


ولم : انك امرؤ فيك جاهليه ¿ هم اخوانكم وخولك ؛ جعلهم الله ثحت 
آیدیکم ۰ فمن کان آځو ہ ثحت بدہ فلیطعمهھ مما يأكل ولیل-يہه مما پأبس 4 
۾ ٿکلفو هم اغا چ > مان کلفتمو هم اعيو هم عليه ٠‏ ( مثئنش عليه ) م 

(4) انطر الاسلام وحقوق الانسان ص/11۲ وما بعدها . 

(4) بطل الآبة س اه س من سورة الذاريات . 

() وقضلا عن ذلك فانه ليس لصاجب امال ف الأاسلام ال 
ہا بكفى لطيب عرشه هو وأهله بالممروف . ( أنظر الالام وحشوق 
الائنسان صس ۸۷) وس ۸ ¢ .1 4 ¥ ) واتەواصم من الشواصم ° 
نفدسه » ص٥۷‏ وذيه « أن المسلم له فى تفسه وذويه من الال الدى. 
بو که ما بکفیه ویکفیهم دالمعروف كأہثاله وأمشالهم من أهل. العقة والشناعه 


وأددين )» . 


س ۷ س 


الى أن آنه الى آن الالام یجب آن يطبق ککل ۰ء وفی محال 
علاقات العمل لا ينبغى أن نحرم على العمال ( الاضرب ) ثم نحل 
الأصحاب الأعمال استغلالهم والاستبداد بهم » وامتصاص دمائهم . 
أو آحب کل اتسان لغره ما بحب انفسه »۰ ولو التزم كل منا 
.معدل والانصاف » لا كان للاضراب. ونحوه من الوان الصراع 
مکان ولا مجأل ء بقول تعالى : « أن الله بامرکم أن تؤدوا المائات 
الى أهلها »(۸۷) ويقول فى آية آخرى : « ان اله يآمر بالعدل 
:والاحسان »(۸) ؛ 


و بعد : هان المؤمئين کما یجب آن بکوتو ا سم جسم وأحسد 
-غليس من العقول آن پقوم بینهم صراع(۹) ۰ 


: ماذا عن اسنفانة الموظفين ؟‎ ٠١٠ 


نکایت فما سبق(۰۰٠)‏ عن استقااه الموظفين ووجوبت تنظیمها 
:شى الشانون الادارى بمفهومه المعاصر » ومما قلته انه لا کان نايرد 
الخدمة باطلا »> ولا كانت السخرة قد ألغيت(١١٠)‏ من سائر الدول 
المقحضرة > احثراما لآدمىة الانسان فانه بثرتب على ذلك الاعثراف 


1 he 


(۹۷) التساء ہے 0۸ — 

۸ التحل س ۹۰ س 

٩‏ انظر س أيضا س الاسلام وحثرق الائنسان ٠‏ ص ٤۷‏ وابعدها 
«+عذوان « الاأسلام والأحزاب » .. 

٠١١ ادطر سابتقا بند‎ )٠٠٠( 

ائظر س على سبيل المثال س المادة س ٠۳‏ س من‌الدستور 
الدائم لجمهورية مصر العربية لسننة 1۹۷١‏ 4 والملادة س اه س من 
اذد ہثو ر الداث لجمهورية السودان الديمثراطية لستة 4۷٣‏ 


IA —‏ س 


للعامل(۲١٠)‏ ١ء٠‏ بالحق فى الاستقالة ء ولكن هذا ليس الا أحد جانيى 
المسآلة ٠‏ أما الجانى الآخر الذى يجب عدم اغفاله فهو ضرورة أستمرار 
امرف اعام فى آداء الخدمة العامة باطراد وعلی خير وجه ء وتوشقا 
.مين لاعثبارين وجب الاعتراف العامل بالحق فى الاسثقالة من العمل 
مع وجوب استمراره فیه الى آن تقبل اسنقالته » آی الى آن تدبر 
ادأرة المرفق آمر من يحل محله ء واذ! كان من الواجب على العامل 
أن بستمر فى العمل الى آن تفيل اسنثالته للسبب السابق ذكره فانه 
من الواجب على ادارة ءء الرفق آلا ثتعنت فى اسستعمال حقها فى 
-قدول الاسنقالة ء آى عليها آلا تستخدم هذا الحق الا للمصالح 
العام وحده ؛ 


والأمر فى الشريعة الاسلامية لا يختلف ‏ أو لأيكاد يخثلف - 
عن هذ!ا الذى ذكرت وقد سبق أن نقلت عن الاوردى قوله : أنه فى 
حانة تحديد زمان نظر العامل بمدة معينة ( بالشهر آو السنة ) فانه 
اذا ما كان جارية عليها معلوماً بما تصح به الأجور » زمه العمل 
فى المدة الى انقضاتها لأن العمالة فيها ثعتبر من الاجارات المحضة ء 
ويؤخذ العامل فيها بالعمل الى انقضاكها اجبارا ) ٠١‏ وان لم يقدر 
جارية بما يصح فى الأجور ام تلزمه المدة وجاز له الخروج من 
العمل اذا شساء بعد آن ینھی ای مولیه حسال نرکه حتی لا يخلو عمله 
من ثاظر فيه ۰( ٠‏ 


mk iii" 


) يعض التشريعات تحدد مقتصودا معينا من لفئل ( المامل‎ )٠١١( 
:بختلف عن القصود من لفظ ( الوظف ) . آاثظر س على سيبل الثال س‎ 
١ 1۹۷٣۳ ااادة س ۲ س من فانون الخدمة العامة ( السورداني ) لسنة‎ 
. ها لفظ ( العامل ) هنا فيشمل الوظق والعامل معا‎ 

(۲۳.) اثظار سابقا بند/ ۸۲ 


س ۹ س 


وفى حاه اأتحديد بالعمل لا بالزمن تكون مدة نظر العامل مقدرة 
دفر اغه من عذا العمل فاذا فرع مئه ائعزل عنه ٤‏ وهو شيل فراغه على 
ما دکرنا ) ھی ألحاله السامقه ۾ هاه النحديد بالزمن ( سور ان 
دعزله المولى 4 وعزله اسه معندر سه حارسه و فیسسساد هھ + 


) کما هی الھال فی حاله التحديد باأشهر والسنه ) 


والحالة الثالثه أن بكون الثقاليد مطلقا غلا بقدر يمدة ولا عملء؛ 
نهذا تقاند صسحيح > وان جهلت مدته ١‏ إلأن القصود منه الان 
لحواز النخلر ١‏ ولبس القصود منه اللزوم المعندر فى عقسود 
الاجازات(٤١٠)‏ 4 


ويمكن التمقيب على ما تقدم بااتالى : 

١‏ س القاعدة أو الأصل آن عقد العمل ( أو الوظيفة ) فى 
ااشرىعة الاأسلاميه عقد رضائى » واذا كانت هذه الرضائيه هى 
القاعدة فى انشائه فهى كذلك القاعدة والأصل فى انهاه ء وهذا 
معني جواز الاسنقاله ؛ 

ست عر آنه اساسا سس وفىی کل الأحوال ولصالح استمر آر دسل 
الرفق العام س آن ينهى العامل الى موليه رغبته فى ترك العمل > 
وعاه ن دنر کو کدی بشم دشار من بحل محله 4 

س هذا الذى ذكرثه فى الغثرة الساىقة مفقغر فما فاته عن 
الاو ردی ) و هو HE‏ ما أو رده آيو على ( شی ا شفقدبر اأعم ل 
اأعامل علی العمل عار مقدر ما بصح فی الأحور چ 


)٠١ ©(‏ الاحكام السلطانیة الماوردی ص/ ۲۱۰ ٢‏ وابویعلی صس/۲۲۸ , 


س +( سس 


دما يمسم فی لحور رمه الاستمرار گی انعمل حئی انحازه آذ ا دان 


© س ومع ذلك فانه اذا كان مأ ذكرته فى هذه الفقرة الأخرة 
هو القاعدة ء فانه لاا بنفى أمكان الاستقاله فى هذه الحالة لعذر ؛ 
وقد سب آن ذکرت(١٥۱۰)‏ ( نقلا عن الاوردى ( آنه اذا آرأد بحص 
الجيشس اخراج نفسه من الديوان جاز مع الاستعناء عنه » ولم يجز 
مغ الحاحه أنه الا لعذر ؛ 


س فادا کان النقابد مطلقا غير محدد نقدر من العمل أو مد 
من الزمن فهذا لا بعدی اللزوم فی جانبی طرفی العقد فذامولی آن 
پعزل الئولی وآن پستېدل ٻه غيره ١ء‏ اذا أقتضى صالح المرفق العام 
ذلك ء وللعامل الحق فى ترك العمل بالاستقاله شرط الاسنمرار فى 
العمل حتى تاریخ قبولها » وعلى جهه الادارة عدم التعنت فى هذا 
القدول كما سبق القول + 


1 ب الأعسامذون ااشعلدون : 


اللأصل آنه لکی بکون تعبین ا۔عمال صصها ولکی نکون اعمال 
نأفدا س سد کد اَن بون قد تسد لے س دهم قر ار ممں پملکه : وذ.ك 


فضلا عن شروط أخرى مبينة فى(٦١٠)‏ مظانها ٠‏ هؤلاء هم العاملون 


(ه ۰ ۱) انظر سسایقا بند/ ۸۲ 

(ء )١‏ لر افا الفصل الأول من الاب آل ادس بعنوان ( فيد 
اعمال ) و الفصل اثالث من نفس الاب ( ق تحدديد العمل ) والاوردى ُ 
تفسه ص۲۹ بعنواں ( القسم الثالث فیما اختص بالعو,سال من تقلید 


( م ١١‏ س نظاه الاداره فى الاسلام ) 
سس | ل س 


أو انفعلبين )٠١۷(‏ ء ولاموظف الفعلى هذا فى القانون العأصر صور 
كثيرة وأحكام عديدة ١٠ء٠‏ وحديث طويل(۸١٠) ٠‏ و كتفى هنا بالاشارة 
لی آحدی رن دہ الصور 1 و شی آنه N.‏ نحدت شی آحوال اشنا 
) کا کرو و الشور اث والائقااات + ++ لی آخره ( م أن شخنفی 
السلطة الشرعية كلية » وينهض بعض المواطئين ( ممن لم يمسدر 
اينهم فرارات أطلاقا ) يتسر يعض أالرافق انعامه الضرورسة , 

وقد آثر القضاء سااجمة اعمال هؤلاء استنادا الى اليد أنذى 

و هدا اذى انتھی ده الفخضباأء والفقه المعاصران نسحد هذ وأردا 
فى الفقه الاسلامی منذ قرون ورون ء وقد سبق آن نقات(۹ء٠)‏ 
عن الاوردى وله J‏ ولو ثفن آهل هلد فد N‏ من قاض س کڪ ی 
أن ماده ا عليهم اح ضا م شان کان مام ڏو شتف مورحودا آطل 
ا ولىد ¥ وان کان قشو دا a‏ النقايد 4 و نفدت احکامه علیهم % 
مان نحدد سس سعدنظر ه سس امام ⁄ لم پسندم النظر ا باذنه م ولم 


4 


و شازں ) ٤‏ وپشسسس على ستة فصول وانظر ( دروس ق الشائون الاداری ) 
مس ١٠١‏ وما ۔عدها والمادة ۷ من القانون رت ۸ لسنه ۱۹۷۱ شان 
الصاملين المددى يمصر ) › ٍ 
وإنظر :الادة/۲١‏ من قائون الخدهة العامة ارقم ه اسه ۱۹۷۱ بجمهورية 
السودان الديمعرانية »> والمادة / 1١۷‏ من لاحة الخدمة لسنة |۸۷١‏ 
الصادرة بتنفيدذ هذا القانون الاخدر . 

(۱۰۷ )وهم الذین لم تصدر بنعیینهم فرارات امالائا أو كانت قراراث 
تعييدهم معيبه . 

(۱۰۸) انظطر على سبیل الثال ہ ( دروس في الفائون الادارى ) 
حر /1 N‏ وما ب دعا ١‏ والدكتور / الطماو ی ٤‏ اأوحيز. ص 11 وما نعدها . 

(۱۰۹) انظر سابقا بند/ ۸۲ والاوردی ص۷1 4 وابایعلی ص/۷۲, 
وثواعد الإحكام لابن عيدالسلام ُ ص/ ۷۹ وپانعدها ءء.٠.ءء‏ 


شض ما ثقدم من حكمه ء والعبارة وأضحة فی آنه فى حالهة فشد 
ا الشرعبه » والد لد خال من قاض ١»‏ فلأهل هذا 
اليلد آن قادو قاضا عليهم » ونكون آحکامه بافدة فیهم ا دام 
آمام دوقت غير موجود » فاذا وجد وأقر تفبده استمر > والا انعزك 
اکن ما آصدره من آحکكام لا ينقضش + وما شيل فى مرفق انقضاء 
هنا پقال فی آی مرفق ضروری آخر + 


۲ س اأظروف الطارشة : 

القاعدة العامة هى آن ) اأعقد شريععة المتعافذين ( مهو س يما 
بنضمنه من آحکام وشروط » وحقوق وواجبات ‏ نافد على الأطراف 
فيه ء ولا يعفى أحد أطراف العقد من حكم هذه القاعدة الا القوة 
.شاهرة انى تجعل فيد العفد أو أحد بنوده » من المستحيلات > 
فېر آنه فد تطرآً ظروف لا تجعل ننفبذ الالتزام مستحيلا ( كما فى 
هالة القوة القاهرة ) ١‏ وانم تجعله فقط مرهقا وعسيسأ ¡ وهذه 
هي اأظروف الطار ئه انتى صاع مجلس اندولة الفرنسيى نطريه فبهاا 
بمتاسبة قضية شهيرة تعرف ( بقضيه غز بوردو ) ٠‏ وخلاص 
ااقضبه آن احدی الشرکامت کانت قد ارئبطت مح باديهۀ بوردو پنوږید 
اذز للمدينة ٠‏ بموجب عقد التزام ء ولا قامت الحرب العالية الأولى 
وثعذر االحصدول عا ى الفحم نسیب تچنېد غمال ناجم وف تا دن د 
امو انى الانجنيزيه أرثفعت أسعأر تكذفه استخرا ج العز اأرنفاغا فاش 
ونا احاث الشركة الى البديه ارفسح مدسعر الثورند رفضسث شعذة 
الأخرة محتجة بالقاعدة المدنيه اث تقضي بآن العقد عة 
الإشعاقدىن « ورفعت اأشركه دعوى آمام مجلس الدوله اذى 
0 سسقت الاسارة وبمتاب هذه القضية ( قري | خلرو ف 


ست ,)ا س 


غلی اأخاعدة ١‏ المدثية الساأق ڈک ها ها 4 فلس دات س اساسا = من أجل 
ادشرکه و أضما ل آجل ارف العام وضصروره استمراره شی آد اء 
انخدمه .ألتى يقدمها للمنتفعين الذين سبضارون فى حالة نوقفه 
عن امدادهم ھا 4 و خلاصه انظر نه آنه فی حال حدوت ظروف م 

شن فی اسحسیان ⁄ تحعل تنفد الالتزام nnn‏ ماشه |1 ى المتزم سے 
نمر قا 4 احق فی أن نطاب هن HES‏ اهمه شی الخسسار د 
الى مشت د + ومن داك در ی آن ذظر ىه الظروف ادطار شه سسس كما 
ف مچ 8 افرنسی س و ہس € د 1 ددن الحاله العادسة 

تنفد الانتزام مستصلا ٩‏ ۱ 


ۉفى صر ورعم وگو ذب الف و دعص المحاكم ای حانت دل ۵ 
اننظرية .الا أن محكمة النقض رفضت للأخذ بها ونقضت حكما لمحكمة 
اذاف الوطنيهة سابرت به الشظربة چ ویشی مر ك ۱ 
أاعتنق المشرع ری أ-نطردسة گی اسسا ده K‏ من الفانون ر 4 
سنه 4۷ ۹ لاص بنظيم ار افق اأعأمه ي و كذاكت گی المادة/ ۷ 
من 'القأذون المدنى اإحدءد و فسا ) العشد . شربعه المشعاقدىن فار سحوز 
لقص أو دعدیه ا بالاتفاق ددن ااطرفين سات شی سذ رر شا 
ااشائزن ٥ح‏ دا ذا طر ات حوادث اسسششنایه عام لم نکن ھی 
اشع توقعها م و بترن سی حدو نها أن ذد الالتزام التعاقد ى سنسینه 
زان لم ناپج مستحیلا ‏ جاء مرهقا لامدین بحبث پهدده بسار 
فادحة از قاض تېعا للطروف ر وعد وازن بين مصلحة 

۰ تفا بخالف ذل ( #* ر لن سات مدت ر تطبق 


ل۹۷٤ س من القانون رفم إل لسنة‎ ¥١ ثارن بالاده س‎ )١٠٠١( 
قادو ر العفو د السود ان ( و صا (( اذا طر أت حن اديت ا سڈنا شس وسا پس‎ 1 


س )0 س 


نظرية الظزوف الطارئة ايس بالنسبة إلى العقود الادارية فقط 
وانما بالدسبة ألى العقود المدئبة كذاك ٠١‏ وأيس هذا فحسب بل 


انها حعلٽ هدا من النظام العام »> وآبطلت حل اثغاق بخالغه ء 


وبعد فماذا عسى بكون موقف الأشرىعة الاأسلامسة من نظرية 
اأظروف ألطارثه ؟؟ بكفى آن نذكر هنا للاحابة على ذلك هذه الآماث 
من كتاب الله وهى شوله تعالى : « بأيها الذين آمنوا أوغوا 


ا 
$+ | 


بالعقود )۱١١(»‏ ١٠ء‏ وقوه : « وأوفوا بالعهد ان العهمد كان 
مستولا »(۱۱۲) ءء وتوله : « ان الله يأمركم آن تؤدوا الامائاث الى 
هلها )١١۳(»‏ ء؛ والالتزاام أمانة + ومن أقواله عابه اأصلاة 
والسلام : « الؤمنون عند شرو طهم ال١‏ شرطا آحل حراما آو حرم 
حلالا » فهذه النصوص جمبعا س ومتلها كثر س نقرر الفاعسدة : 


لم يكن فى الوسع توشعها ٠‏ وثرتب على حدوثها ان الوغاء بالالثزام س وان 
لم يسح مسمتديلا س صتار مرها للملتزم ٠‏ بحيث بهدده بخسارة فادحة 
ردت المحكمة الالنزام ارهق الى الحد العتول '“ وذلك تيعا لاطلروف ١‏ 
وعد الموازنة بين مصلحة الطرفبن ٠‏ ,یفع باطلا کل اتقاق على كلاف 
ذاك ) و بلاحظ عد الصدن ا لمر ی و السنودانى تایه ها لظا د ودی ٤‏ 
فما عدا ما حاء ف التص السودائي من عباأرة (« ... ردت الحكمة ..) 
التي يقابلها ف اانحل امصرى عبارة « حاز للقاشى .. أن برد الالتزام » 
فاأنص الصرى وافح فى أن المساألة حوازية بالئسسة الي القاضى »> أى 
ان الأمر مثروك لنقديره .. أما النص السودانى مغد اخثار تعسر ١(١‏ ءردث 
المحكمة ٠...‏ فهل معني ذلك أنه ليس للقاشى السوداني فى هذا الامر 
«سلطة التقدير ؟ لاأظن ذلك . ويرجع هذا الظن 'عادى ما جاء فى الاس 
من عبار « .. وئلك شعاللظروف ٠‏ وعد الموازنة بين مصلاحة الطرفين») 
مااقشاشى هه الذى يثوم بالوازنة الشار اليبا فى النصس ٭ وهو الذى يرى 
اررق ویشدرها » وعلی ضوء هذا کله یصدر حکہه . أی أن سالطته 
س و هذا القن . لاتختلاف عن سلطة زميله الذى يضق النص المصرى. 
الايا س ١‏ س من سورة الماندة ٠‏ ١١ل‏ الاسراء س ۲ 


() الئساء — 0۸ 


سے 0( ج 


( العقد شريعة المتعاقدين ) وثؤكدها ء وهذا هو الأصل غير إن 
هفاك استثناء يرد على هذا الأصل ء بقول تعالى : « وان كان 
دو دسر ۵ خا ظر ده الى دمر ۵ وان ھدوا خر لکم م أن گتم 
تعأمون ؛ وأثئوا پوما ثرجعون فيه الى اله تم توفی کل نفس 


ما کسبت وهم لا یظلمون )۱۱٤(»‏ ء 


فالمسلم مطالب ‏ اذا أعسر مدينه ‏ بالانتظار الى الميسرة > 
وهو مدعو فى هذه الحالة » وخاصة اذا طال الاعسار » الى التصدق 
باڏدين آي بالنیازل عنه » وادځاره عند الله ثوابا ورمسدا ۽ وهو من 
بابأولى مطااب بمشاطرة الطرف الآخر فى اإعقد الخسائر التى 
ٿريت على خلروف طرآتث ولم تكن فى الحسبان عند التعاقد(١٠٠)‏ ؛ 


البةرھ س ۲۸۰ و A۷‏ 

ا١۵ )١١‏ العسرة ضيق الحال من جهة عدم المال “ والنظرة التأخير 
وايسرة مصتذر بمعنى اليسر . 

« وأن ثصدةوا خير لكل » ندب الله تعالى بهذه الالفاظ الى المدفة 
على المعسر ١‏ وحمل ذلك خرا من انظاره . والاحاديث الشريفة فى ذلك 
كشبرة ٠‏ منها ثوله صلى الله عليه وسلم ١‏ من أنظر معسرا كان له بكسل 
بوم صدقة .. 4 وقال صلى الله عليه وسلم :+ « حوسب رجل ممن کان 
ثبلګم فلم پوجد له من آلخير شىء ٠‏ آلا أنه كان يخالط الاس “ وكان 
موسرا ٭ فکان بأمر غلمانه أن بتحاوزو! عن المعسر . قال ١‏ ثال الله 
ءا وجل ٠‏ نحن احق ذلك منه “ تجاوزوا عن عبدى » وف حدیث آخر 
« من سره ان ياجيه الله من كرب يوم الثيامة فلينش عن معسر ار 
يضع عنه » و حديث رابع « من أنظر معسرآ أو وضع منه اظله الاه 
ف ظله » . فرب الدين آذا علم عسرة مدينه » آي طنها ٤‏ حرمت عليه 
طائبته ٤‏ وان لہ ثثبث عسرته عند الحاكم . أنظر فى تشر هذه الاي 
القرطبی ج٣‏ مس ۲۷٤١‏ ومابعدها و الاسلام وحقوق الأنسان » مس ۷۷ 
وما بعدها . وائظر آلایثین ۲۷۸ و ۲۷۹ من نفس 'السورة > وهما: 
« یاآپها الذين آمنوا آنغوا الله وذروا ما بٿى من الربا ان كلتم مؤمنين. 
فان لم تقعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسنوله ٠‏ وان تبتم ملكم رعوس 
آسوالګم لاتظلہمون ولا ثظلمون ) وان کان ڏو عسرة ... آلی آخره » ؛ 


س ا س 


۴ ہس عدم هوآز اأنئفيذ على أموال المرفق اعام : 

اذا كان المرفق العام من المرافق الثى ندار بطريقة الادارة 
ڈی اده AY‏ من الفأئون الدنى المصر ی آنه سعنددر آمو اا لا عاھ4 
اإعشارأث والنقو لات الئی الدولة أو للأشخاص الاعشارىه اأعمأامه 
والئى تثكون مخصصهة لنفعة عامة بالفعل آو بمقتضى انون أو مرسوم 
أو فرار من الوزير الخثص » ٠‏ وهذه الأموال لا تجوز اصرف فبها 
كان ارف بدار س كما سبق اقول بطريقة الادارة الماشرة > 
وأكن ما الحكم اذا كان المرفق يدار بطريقة الالتزام ؟؟ المعروف أن 

وأثظر تةستير « فى ظطلال الفشرآن » للمرحوم سيد طب ومسا 


وواه 
#4 


جاء فيه ٠‏ ليس للدائن الا اأسثرداد راس امال مجردا .. ماما ية 
ااال فلها و بائلها الأخرى اليريئة النظيفة .. فاذا حل وثت الوغاء 
بالدين ١ء‏ وكان ا)دين معسرا ١‏ « فليس السييل هو ربا الئسيئة #بالنأحيل 
مقانل الزيادة ؛ ولكن هو الانظار الى ميسرة ٤‏ والتصيب ف التصدق ده 
أن برد مزيدا من الضشر ارف وأعلى انها ال س-ماحة الدية النيم 
بدملها الاسلام للبشربة »> انها الظل الظليل الذي تأوى اايه البشرية المثعبة 
ى هجير الاثرة والشح والطمع والتكالب والسعمار . ائها الرحمة للدائن 
وأادين وللمجتمء آلذى يظل الحميع . آن المعسر ‏ ق الاسلام س لايطارد 
من صساحب ادبن .. انما ينظر حنى يوسر .. والله يدعو صاحب الدين 
الى التصدق ندنه .. آن ابطال آلرینا یفقد کثرا من حکمده اذا کان 
الدائن سروح يضايق المدين > وهو معسر .. قمن هنا كان الامر بالائتظار 
هثى الميسرة “ ئه الدموة الى التصدق بالدين . 

والئصوص الأخرى تجعل لامدين المعسر حظا من مصارف الزكاه 
يودي ديئه ويب حبائه « انما الصدفات للففر اء .,. وأالغارمين ١ ..٠‏ 
( الاية س .؟ التوبة ) والغارمون هم المديئون » الذين انفتوا ماافثرضره 
فی اليب النظيف ١‏ ئم عدت بهم الظروف « انظر زعارن بالرحوم عدداشادر 
عوده ٣‏ نتفه ص ٥۸‏ وفيه يشر الى نظرية الطوارىء » أر تعر الظروف 
دبئول ان الغة :اء أخدوها من تصوص الفثراآن ١‏ لكلف الله دا 
الا وسعها ١ ٩۲‏ ١۲۸البثرة‏ ) « وما جعمل عليكم ف الدين من حرحج» 
« وقد قصل لكم ما حرم عليكم آلا ما اضطررثم اليه » ( ۲۱١‏ الابعام ) 


EV 


أدوال المرفق فى هذه الحالة »> وان كانت سثؤول الى السا 
العامة مانحة الامتياز فى نهأية الدة ¿ س ألا أنها تثيقى ملك 
ای آمو أل الممتزم هذه سدادا اا عله من ددون ر فصت الحاكم 
ذلك اأسننادا الى خاعده وجسوب آسنمرآر امرفسق العام 
( آنظر هكم مصكمة القاهرة للأمور المستعجلة فی ٠۹٥٤/۱۱/۱۰‏ 
منشور بألحاماة س ۵م عدد ٩‏ ص )۱۱١(۱۷۷٤١‏ وأنظر كذلاك 
ألادة ۸ مكرر من القانون رقم لسنه 1۹٤۷‏ ) » 


وعن الحكم فى الشريعة الاسلامية آنقل هذه الفثرة عن الحلى 
8 حزم (ا ا) « لا يجوز الانفراد باحیاء ما فيه ضرر ظاهر پاناس 
كالح الظاهر والاء الظاهر والمرافق العأمه کا راح ورحبة اسوق ء 
والطريقوالمصلى > لا جوز ذاك لإ باقطا ع الامام ولا بعیره »(۱۱۸)ء 


٢ ٦)‏ تالت الحكمة : « من المتفق عليه أنه بالشىسة الى الرافة 
الت دار بطريق غير مباشر 4 فائه رغم أن أموالها تظل ملكا خاصا 
لامترم الاصلى »› رتدخل ف الضمان العام ادائنه ء الا أن هذه الإموال 
تجب احاطتها شمان عدم جواز توفيع الححز عليها الا فى الجدود التى 
لاتتعارض مع سير المرفق ذانه ¿ لان القاعدة س فى حالة ثتعارض المصلحة 
العامة والمصلحة الخاصة س نفضى بتغليب الاولى على الثائية . ومن ثم 
لايجوز' لدائنى اللثزم نوقيع الحجز على الايراد الا فى الحدود الئي لائمنع 
من سي المرفق ذاته والاستمرار ق أداء خدماته للجمهور ؛ كما أنه 
یوز منڻ داب اوی سسس و فيع الححز على ذات الاموال موضو ع اإرفق 
ىسە ۾ س 

(1۷) ج۸ ص ۲۳۳۲ بند ۱۳۲۸ . وغد سیق ذکره . . 

(1۸) الاحياء سبب من أسباب اللك لقوله (ص) ١‏ من أحيا أرضا 
مو اتا فهى له » وآحياء الموات يكون باليناء أو بالزرع أو بالفشرس . 

ائظر الاوردى ص ۱۷۷ وما نعدها . هذا 4¿ و العبار وأضسحة 
ق آں الدوله لاشستطيع التصرف فى هذا امال بالبيسع أو غيره مادام 
«خشصصا إنتعة عامة ( آى مادام مرفقا عاما ) . ومن باب أولى لايجوز 
اأتدةيذ عليه » لان الثنفيذا مقدمة لبي وھذا غےہ حادق , 


(N 


رافق العامة بين الاختيار والاجبار 


1 
کہ 
لدو له الفاه.لة 4 الجتمع لقو 0 سعد 


دسدقت الاشارة )114( الى أن الرافق العامة تتعدد ونو ع 
باطراد وانه بمكن تفقسمها تفقسمات مخطفة ه٠‏ ومن هذه التفسسماث 
تقسيمها الى مرافق أختيارية وآخرى اجبارينة ٠‏ والقاعدة أن انشا 
امراف العامة مما بدخل فى السلطة النتقديرنة للادارة تنشثها آرلا 
شش تھا طدفا لامكنبائها والئلروف الثى تعيشهنا. » غر 
اذ ادا القذ ويه ھا سان على اللادارة 1 نسي ۶ اس عمال 
هذه السلطه » فثمابى يعض أجزاء القطر بانشناء المرأفق العامة 
كا )داس والسنشفبات ١ء٠‏ الى آخره دون الأحزاء الأخرى منه ؛ 
و#صرفاث الادارة فى هذا الشسأن خاضعة للرقابة القضاشة ء وذاك 
فضلا عن آنوآع الرقابه الأخرى ومنها الرقابة السياسية ء واذا 
كانت القاعدة _ كما تقدم س أن ائشاء الرافق‌العامة مما يدخل(١٠٠)‏ 
ی الس هة اللقدبربسة لاد ار ة 4 مان محلس اندو له اللمصرى E.‏ 
أفثى س كما سبق القول ‏ بان ءء هناك مرافق عامة تحير الدولة 
على انسادها ونقديم خدماتها بالحان كمرفق اطفاء حرق + هذا 
فضلا عن أن القانون قد يازم ‏ أحيانا ‏ الميثات الحلية بانشاء 
مرغق أو مرافق عامة معينة » وفى هذه احالة لا تكون هذه 
لكات مختارة فى انشاء هذه المرافق أو عدم انشائها ۰ 

9 ~~ ومن الف الاسلامى ثرا لاماوردی(۱۳۱) واه : 


۱۹ ۱) انظر ایتا ٤‏ ئد س ٩٩‏ س 

)۱۲١(‏ انخار سایقا بذد س 4۹ س 

| ۱۲) سس اإرجع س ۲١١‏ و ٠١‏ 
سد إ )لإ سب 


« وأما المستحق عای بیت الال فضربان : آحدهما ما کان ست الال 


شه رز » فاأاستحفافه غير معثير باأوجود ء فان كان الال موحودا 
مه کان ص رغه فی جهاته مستهقا على وجه الیدل کأرزاق جند وآثمأن 
اأكر اع و الاح » فاستحقافه غير معثير بأأوجود » وهو من الحقوق 
الادز مه مم الوحود وا عدم ۾ فان کان موحودا عحل دفعه کالدنون 
مح يسار ء وان كان معدوما وجب فيه على الانظار 
کا دىسون مح الاعسار « وألضرب الثاني أن سكون مصرفه 
EOS‏ عای و حه لے اح والارفاق دون ادل ¢ فاسٹحفاف4 
معتہر بالوجود دون العدم ء فان كان موجودا فى بيت المال وجب 
فبا وسقط شرضه عن المسلمن >+ وان کان معدو ما سقط وحونه عن 
سك الال ٤‏ وڪان س ان عم ضرره ‏ من فروض الكفارة عى کافه 
امسامدن کا!احهاد ډ حشی يشوم ده مدیم من نه كفاية 4 وان کان 
مما للا يعم ضرره کوعور طریق تریب يجد ااناس طریشا غیره بعندا ‏ 
أو اذقطاع سرت سحد الاس غار ه سر ا + فادا سقط وحونه عن ت 
li‏ بالعدم سقط وجوه عن الكافة لوجود الندل ء فاو اجتمسم 
على بیت الال حقان ضاق عنما و تسم لأحدهما صرف فیما نسر 
منهماً دىنا ؛ فان ضاق عن کل وأحد منهما از اوی الگمر ‏ اذا 
خاب الفساد س أن بقترض على بیت الال ما يصرفه فى الديون دون 
لارتفق(۱۲۳) ۰ءوفی مکان آخ ر قول الماوردى ل( ومشء 
آبو یعای )۱۲٤()‏ فأما الأمر بالمعروف فى حقوق الآدمبين فضربان : 


{1F ¥)‏ < راع اسم يجمع الخيل و السلاح ١‏ آی عد الحرب عموما ) 
بتفس المعنى واللفظ ‏ أو پعلی ١‏ نفسه ص ۲٥۲‏ و ن 
1١ (‏ نفسه ص ۲)١‏ وما بعدها 4> و « أن بعلی » ص ۲۸۹ 
وما بعدها ١‏ ا شان فيام المحتسب بوظیفته من الا دا تسروف 


والنهي عن انكر ) 


سس ,ب 0 ا سس 


عام وخاص + فما العام(١۱۲)‏ فکااہاد اذا نعطلل رده أو و استهدم 
سور د م أو خا“ ن بطرځه سدو اسل ه Î‏ من دوی الحاحاث فکشو ا ن 
معو ندیم + فان کان گی سكسا أل مال م لشو حه عليهم هه أمر 
باصسااح در يهم وبناء ر م ولا دمعوفه دی اتل شی الاحشاز 
e‏ 4 اها حدشوق تلزم بیت ست الال دو دهم + وكذاك لو اس ٹهدمت 
مساجد هم وجو امعهم + ا اذا آعوز ادایت الال کان الگمر ددناء 
دسو ر هم م واصلاح سربهم و عمار د مساجدهم وجو امعهم ومر أعاة 
دذی ااسسیل(۱۲۹) فیهم مو ها لی کأفه دو ی ا کے م >F‏ سعدن 
اهدهم شی لمر ده + + فما ادا کف دوو NS‏ عر ناء ما استتهدم 
وشمارة ما اترم » هان کان الام فی الیلد ممکنا ٤‏ وکان انشرب ٤‏ 
وان س مفنعا ٤‏ ترکهم و ااه 4 وان تعذر امقام گی اأاد بتعطبل 
رنه واندهاض سوره » ذظر : فان کان اليلد ثُعرا بضر دار االاستلام 
تعط اه م دجر ذولی لامر أن شی ج فی ا گال عه ي و کان حکمه 
م د از اذا حدئك و کافه دوی الک د ¢ + وان 3 دكن 
وام کن ک تست أن ناخد هه جر دعمار اة ي لن سط ن آحق 
باقيدام به ٠‏ فاذا أعوز ااساطان المال » يول لھم ا احثسس 


س ما استدام عجز السلطان عنه ‏ أنتم مخيرون بين ٠‏ 


او أ سز آم ذا مسا دس صر ف گی مص اہ اح 1 مسن 
ا دوام ا شیطانه ⁄ فسان سا ادوه اأى الثزام ك > کس ی 


€ و لم سز ان باخ ذ 


حما دهم ۸ دسح ده فو 


کل ل اخسد مذهمفی دده أن بلتزم حدر | ما للا ف n‏ دس 


mm hy. nf 


(۵ 1{ لحد الصفة العامة 1 ڊ هي جې شر المراغ العاه A4‏ ست ف کل 

جک الخد ہاث و“ دکره ودا الکسر یس 7 أ مثذه م 9 سی ا ُن کل 

الاحهكام الواردة هنا تتطبق على كل ما عدا ذلك من اران العامةالماتلة . 
۱۹١‏ انخلر ہے فیما یتعلق باہن السبیل ہ بند ب ٠١۹‏ ب 


س !إ0 ~~ 


تفسه مس ایل ولا کثیر + وبقول : لیخر ج کل منکم ما سل عليه 
وطاب نفسا نه + ومن عو زه الال أعان بالعملك حقی اذا أحثمعث 
كفاية المصلحة ء آو يلوح اجتماعها لضمان كل واحد من آهل المكنة 
ندرا طأب ده فسا ۾ شرع حینگذ فى عمل الصاحة وأخذ كل ضامن 
من الحماعة بالثز ام ما ضمنه ٤‏ وان کان مثل هذا الضمان لا بازم 
غى العاملات الخاصة > لان هکم ما عم من المصالح موسع فكان حكم 
الضمان فه آونسع(۱۲۷) . 

۲ فيل التعشيب على ما نقأته عن الماوردى وآبى بعأى 
فما ثقدم آری آنه ینبعی توضیح آمرین : 

أولهما : فى اماضى ‏ وغاابا ‏ كان اقليم الدوله ٠‏ بمن 
علیه ¢ وما عله » ملكا خاصا للحاكم ٤‏ شآنه فی هذا سان صأاحب 
الاقطاعة فی آى زمان ومكأن ء فاذا انشا صاحب الاقطاعبة فى 
اقحلاعينه طريقا أو جسرا أو مجرى ماء مثلا » فايس ذلك من أجل 
خلاحى الأرض » لأن هؤلاء م پکونوا بالنسبه اليه سوى رقيق 
أو شبه رشق » لا بلتزم نحوهم أو لا نكاد بلتزم شىء + کأذث 
کذاث وغاليا ‏ الحال فى الاضى حين كان الحكام يحكمون بالقوة 
وبالحق الالمی(۱۲۸) ء۰ آأما اليوم » وفى ظل النظم الديمثراطية 
فالحكام والحكم بالشحعب »> ومن الشعب ومن أحل الشعب ؛ 
فالحاكم س بهذا مهوم مجرد حكم ء أن ء٠‏ الال مال 
الفأنس ٠‏ والحاكم مجرد خازن وقاسم بانحسق والعدل » فايس من 
حقه أن يمسك هذا امال عن النفع العام » ليبدده فى اللات 


۷ تام هنا كيف يكون التعاون على البر والتلوي »> ( الآية۲ 
من المائدة ) 4 وكيف يكون التكامل الاجتماعى فى الاسلام . 

(١‏ انظر ق تفصيل ذلك : الاسلام وحقوق الائسان ص ٤ال‏ ء. 
وها نعدها ه دس 4 وما نعدها 4 


~~ NO 


أو الغامرات أو ى المحافظة على سے و نظامه كما کان فعس 


الححام الذسن ا بستمدون حقهم فی الحكم من آی مصدر آخر 


واذا كان هذا صحيحا فانه من اأصحيح آيضا آن الهاكم ایس 
ساحرا ولیس بصائع لأمعحزات ء أن لأناس حاجات ورغبات » وليس 
فى مقدور الحاكم أن يشبع كل الحأجات » وآن يحقق كل الرغبأت 
بين يوم ويله ء ان انقضية ‏ مع توفر الاخلاص والصدق وحسن 
اة س هى قضبة أوليات فى حدود الامكائيات ( الالية والبشريسة 
بالذات' ) ٠‏ وثرتیب الأوایات أمر اجتهادى » وكل اجتهساد معرص 
خط ٠‏ + أ ن المنوع هو سوء اسسثتعمال السلطه » هو الحاباة 
أو انشحامل اتباعا للهوى والغرض الشخصى ١‏ هو نوزيع اخ دماث 
الأمسه على فوم دون آخرىن م ُن هۆلاء الاخرىن آو.ی دهده 


ا؛خدمات من االأولين 8# 


وثانی الاأمرين : هو آن مشهوم المرفق الحسسام »> پتطور ويسم 
والزمان اكان 4 


تقد ذکرت فیما سبق(۲۹٠)‏ أن اصطلاح الرفق العام يقصد به 
( فی آحد معنییه تفاط معین تقوم به نه الادارة !صالح اكمور 
ودقص.سد نه فی المعنى الثانى انظمة التى نقوم بهذا النشتاط ؛ 
فالامطلاح ( بمعنییه هذين ) بسح يشملل ( کل مشروع تئشسده 
ندولة آو شرف على ادارته ) ٠١‏ ويعمل بانتظام واسستمرار ‏ 
رسستعین بسلطات الادارة لتزوند اجمهور بالحاجات العأامه > 


(۱۲۹) راجع ساہقا س بند ١ا‏ 


سس ر0 س 


لا بقصد الربح ( صلا ) ء أن هذا الاصطلاح يتسسع ريتطور 
« وبعترف مصفه المرفق اعام للمرفق اأصناعى والتجارى » الذى , 
وان كان يعمل لتحقيق الربح(١۳٠)‏ » الا أن الهدف الرثيسى منه هو 
تحقق النفعه العامة ء 

۷ - بعد هذا التوضيح أعود الى التعقيب على النص اسايق 
ذکره وأقول ان القاعدة فى النشريع الاسلامى هى أن التكليف لايكون 
ألا يقدر الطافة وادوسع ٭ « لا يكلف اله نفسا الا وسعها »(۱۳۱)؛ 

و الدولة > کالفرد لاا تطالب الا بقشدر ما يسكون ادها من 
غدرات(۳۲٠)‏ ءء وامکائنیات ۰ ولد كانت اشعوب دائما وسنبفی 


اسھاحات وة ش دہ ریات محدرم نما ادها من مال وخر اث 

(۱۲۰) آنظطر س علی سبیل المثال س الفشرة عس ۲ س من المسادة 
ب ١‏ حح من الام الؤفقت رثم س ١‏ لسنة ۱١۹۷١‏ ( قانون الهيئة العامة 
ڏلكهرباء والمياد س بالسودان ۸ ونصھها ۰ ( تعمل الھ-ة على اأسساس 
نجارى لتحقق عائدا معقولا من استثمارائها لتوفي الال لثنفيذ خططها 
الادهانية ) ء 

YA ° ادقل ر‎ {1٩ 17 

: فى هذا المعنى يفول عمر بن عبد العزيز‎ )۱۳١( 
ما مبکم من اعت تېلغنا حاچنه س پتسع له ماعندنا س الأ خرصا‎ ( 
وما منکم من أ حد تدلغنا حاحته لايتسسع له‎ ٤ ای نتسد حاحته ما | طعا‎ 
ما عندنا الا شمنیت أن یہداً بی وپخاصتی حت یکون عیشه وعیشنا س واء)‎ 
وف النص من الوضوس‎ ) ١٠١ الادارة الاساد»ية فى عز العرب نفسه ص‎ ( 
و القو هة والصدق ما يغنى عن أى نعلیق > بل ائی أحخثی أن أی تعليیق‎ 
ويضعف من قوة معانيه » ان أمير المؤمنين‎ ٠ ۔حجب عنا بهاءه واشراشه‎ 
يتمنى لو اسمتطاع تلبية كل الرغبات واشباع کل الحاجات » ثم آنه‎ 
لحريص كل الحرص على التسوية بينه وبين غيره حتى يكون العيش‎ 
ەو ع > رحم الله عمر بن عبد العزيز > وكل الصالحين من حكساء‎ 
ولايفوتنى بهذه المناسية أن أسأل : همل‎  .. اأسلمين ء وفتل سأهم‎ 
يعيش زعماء الشيرعيين ف البلاد الشيوعية فس العرثى الذى يعيشدسه‎ 
8 !! هبهات‎ ٤ سائ الشاس,, هناك هیهات‎ 


س وت إا س 


ومكنات ء وترشب الأواسات واجب فى سار الأحواك » وما رال 
الهم مقدما على الهم فى مخثئاف اأظروف ء والنص يفرق بين ما كاز 
م۔تحثا على بيت الال على وجه البدل كآرزاق ابجند وآثمان الكراع 
وااسسلاح »> وسين ما كان مستحفا عاى وجه المصاحه والارتفاق » 
نما كان من النوع الأول فهو من الحقوق اللازمة ( كانديون سسواء 
سو اء ( ۾ انها تكون وأجبه الدفع فورا م السار ٠‏ وتكون واجبه 
ا٬دفع‏ مع الانظار عند الاعسار + وما کان من ادنو ع الثانى 
انه من حث الاستحقاق عای بیت الال لیس بنفس |:درجه 
اتی انوع الأول ء ولذاك فان استحقاقه على بيت الال معندر 
نالو جود ) وحود الال به ( دون العدم ٠‏ وتجب التفرقه بين 
هارتىن : حاله ما اذا کان عدم وحود هذا المرفف العام مسدب ضرر ا 
عاما » ففی هذه الحاله ‏ وان سقط وحوبه عن ست اال اعدم 
وجود مال به فانه بكون من فروض الكفابة على كافه المسمين > 
معن آنه بحب آن يقوم به من فيه کفايه مذهم > وال اآثمسوا 


سک ¢ والحاله الثانىه حا کون مما ل عم رر د 6 لو جود 


کھا لايفو نئي هنا أن أذكر بمنزله عهر بن فبف العرير »¢ انه حامس 
اأراشدين ٠‏ ومكانه س ف الاسلام مفها ونطیقا س معروف مرموق ٠.١‏ 
ومن ثم فان ما يدهب اليه له معغزى ووزن ٠‏ 
هذا هو علمر بن عبد العزیز › غأين حكا حكام المسلمين منه البوم ' 
کر کا هذه السطور أن حز ءا کسر | من بز انی مك دن القاعر هة انف 
ذات يوم على بناء سور ضحم فحم حول حدائق أح د القتصسور 
اإلكبة بالدينة . وهي حدائق واسعه شاسعة . كان ذلك فى الربسسمع 
الثاٴی من هذا الترن ٠‏ وكان ذلك على حساب الشرورياث لإشعب العاصمهة 
الشسرة . ومثل هذا فى سوء توزدع الخدية العامة كث !١‏ وما أصابت 
ا اصساننا إلا ممن دئوينا . والتوسيع فى ناحية ٠‏ والئئدثر ف ناح أخر ى 
رن اكير الذذوب . ولن يفير الله ما بنا أل اذا غرنا "سنا ١‏ وعدا 
الى کتاينا وسنة تبيناأ ٠»‏ 


سس 04 ~~ 


البديل ی هذا سقط الوحوب عن دت الال بالعدم م و سقط اوخوت 


عن الكافهة ساسدل % 


الدنون و دسر له داك مں آحل أذشسأء مرشی عام ډ 


ک4 


آفول : 

انه واضسح من بين سطور النص السابق س آنه ثجب التفرقه 
ین ما بمسکن نسميته با رافق الضروربه والأساسيه ١‏ والمراغق 
التحسينية والثانوية ء ففى حانة المرافق من اننوع الأول ( وعدمها 
مما يعم به النرر ) يجب على بيت المال اقيام بها طالملا وجد به 
مال ي فان لم نوجد به مل ہ وحب داك عدی انه المسإمين ه دمعذی 
أن ينهض يها من فيه الكفاية منهم » والا أثموا كلهم ٠‏ أما سى 
هانة المرافق التحسينة الثانوية فيمكن نأخيرها حتى بوجد بببت 
الل ما بكئی لها هى االأخرى ء وخلاصه ما تقدم » آن الدوده 
والأمة فى الاسسلام مطالبتان بانشااء ألمرأفق انعامه مع مراعاة 
الامکانناٹ والأوبات : وفى معنى الأوليات فان الضروريات مفدمه 
على انحاجبات » وهذه مدمه على التحسينبات ۾ فافا أتسع ‏ الال 
وتوفرت الخيرات وسائر الامكانبات وجب اننهوض بذلك كله ٠‏ مع 
وحوب دل سين سار انخلق على اقلیم الدوله ٠‏ ومسح حدس 
ا لمىالغه وانسرف والثرف »ء وهذه كلها مما حرمه الشرع آو کرهشه ؛ 

۸ - فی النص آنه اذا آعوز بیت الال ء كان الاأمر بانشساء 
رافق العامة موجها الى كافة ذوي الكنة : صاحب المال بماله » 
وصاحب الخيرة بخبرته » وصاحب اإثوة اليدنيه بعمل بده *+ وکل 
ذلك دون تاط من الحشسب آو تحکم ٠‏ .وانم الأمر .شورى ٠‏ ومن 
كل وام د من آهل الكنة القدر الذى تطيب به نفسه » وئثشسبع له 


n T2 n 


طأفته ء غاذا اأجتمعت كفانه امصلحة » آو ل احتماعها شرع حینشد 
فى عمل المصلحه ء وآخذ كل ضامن من الجماعه باتزام ما ضمنه ٠‏ 
ان داترة انشاء الرافق العامه ٠‏ والادنزام مها ه اوسع فی ادسرعه 
الإسامبة : منها فى النظم ادو ضعبه التي عرفنا من شيل + ففى هذه 
انظم نري الشخص العنوى اعام عتصر! ظاهرا غى شعريف المرفق 
العام ولیس ذلك يشرط فى ابشريعه الغراء ء إن المسثوسة عن 
اشتون العامه ۰ ست مسٹولانه الحکومات وحدهها » وانما هی 
مسشولية الأمة آيضا ٠‏ فانكل فى الاسلام راع ٠‏ وانكل مسثول س فى 
هدود طافقته س عن رغیشه ء وهددا ذری المجتمع الاسلامی ناء 
مرصوصا شد يعضه بعضا ۰ ونراه جسما واحدا اذا بسندی منه 
عسو نداعی 4 سار الحسد باسسهر والحمى ء ر انم المؤمنون 
اخوة )٠۳۳(»‏ انهم ناء تکافلی ٠‏ يتقوم على اسساس ر اسح من 
الايمان والعمل الداثب انصاح ٠‏ 


4 - وفی الفص انه « أن کان البند نغرا )۱۳٤(»‏ يضر بدار 
الالام تعطينه ٠‏ لم جز لودى اللادر آن بشم ( آو پسمح ) غی 
الانتقال عنه » وكان حذمه حكم اننوازل اذا حدثث فى قيام کأافه 
ذوی الکنه ده » فى هذه الحالة لأآخيار وانشعيثه العامة واجيه ٠‏ 

قال صلى الله عليه وسلم : « أن فى الال حقا سوي ابزكاة » 
ئم تلا الآسة : « تيس الير أن تودوا وجوهکم (٥۳ا)‏ ** واتقق 
انعلماء على آنه اذا زت مالسلمين کاحه معد آداء ازکاء » فاده 


: : 2 ۰ ا a‏ 
دس صرف امال ايها : قال مالك رحمه اله : يجب عى اناس 


, س الححرات . ۲ أى في التخوي والحدود‎ ۱١ ہس‎ )۱٣۴( 
. الآ ۱۷۷ س اليشرهوانظر تفسير القرطبى للايه‎ )٣ه(‎ 


سس 0¥ سس ) 
)م 1¥ س نظام الادارة £ الإسملام ( 


. , أ‎ 1 4+ ۱ 1 " sl aT 4 ١ 
مد اء أسراهم م وان اسشعرق داك امو انەم (۱۳۹) # هدای اله النو ازل‎ 
و ھا ۳ لسن الاد اقام على 1 ست و لے واأتخوم من خفساف‎ ) 
م سحت قيام كاذه دو ی امکئه نند ارك ار‎ ( E أو دکسو‎ 


ذوى الأموال ء 


انا ۾ ڏڪځن المسلمين ٨‏ شعسس هد د الام 6 محيه ي دل محنا ی 
منطقننا ٤‏ و کی حدو دنا + وسعردها فنا در کشا لهد ه اتخوم قر عار ف 
و مهمله ¢ ۽ وان مانا شا سید سا ذرك کرد ي و هذه و أحدة منها ٨‏ وانكلام 
:لصحفی المعروف الأسثادذ أحمد ھا٤‏ ادىن فی مفال له نعنوان 
) واا .د هشه ) ¥ مما جری فی اسفن ( قال ' ( مما أفغله ها 
بتصرف ) « أذا مداتا بالدوله النائيسة ذاتها » ذاأث الظهر 
انعصری انخلات > وروت انتی آصدحت یوما تسمی مدىنه اتور ء۰ 
عطق رسسمی فى دونه لينان : أن الدولة تنفق على الناطق بشدر 


++ 


ا نسگی ميا من ضراب وموارد ۶ ی أن أ انطفة اة زد د2 یی 4 


, ]۷ أنظر : « الالام وحقوق الانسان ) س‎ )1۲ ١ 

(۴۷ ص۴ من الاهرام القاهرية »> عدد ۷۸/٠/۲١‏ 

٤ دسوء توزیع للكديه العامة ۾ دپ الو شع الملمادفي‎ E (IAN 
, ويز سعض الطوائف هناك‎ 


~~ (ON —- 


والفقبرة ثزداد ففرا + ! ثم ان الجنوب اللينانى ‏ من حيث الموارد 
اأطييعية ‏ ريبما كان أغنى مناطق |.دولة اللينائسة » ان آأرض 
سهول خصببه ٠‏ والزراعه فيه أرخص وأكثر ثمرة بما لا يقاس الى 
زراعة انجبال(۳۹٠)‏ ! ثم ان انجنوب اللبنانى به نهر الليطانى : 
اهم آنهار ابنان » وهو مطمع معان لاسرائيسل اتی تقول عنا : ان 
ہنان لا يستحق )٠٤٠١(‏ اديطانى » لانه بثرك مياهه تذهب فى بحر 
هدرا ٠‏ وأسرائيل تحفر آعمق اعماق الآأرض للعثور على بثر مء 
للزراعه ء ولہنان غنی بالکفاءات الېشریه » وهو لیس بفقیر » على 
الأقل بحكم الال العربى الذى يتكدس فيه ء ومع ذلك فكل عمد س 
عهود الحصكم فى لبنان ٠‏ أجرى الدراسات » وقدر التقديرات . 
ووعد بالانجاز دون تنفيذ ء والجنوب اللينانى غنى ماتاره القديمة : 
ومناظره الطبيعيه وسواحه للرمليه ء ومن سان هذا حه الاغراء بنهيتته 
سپاحیا » لکن لبنان ( اءبلد السیاحی ) يمل حل هذه الموارد اسياحيه 
فى الجنوب التعيس ١ءء‏ وليت الأمر وقف عند هذا أنحد ٠‏ ففى داحل 
هذه ر الناطق المحرومه » نجد العلاقات اأقطاعيه عشاشريه تماما . 
وزعما الاقطاع والعشاثر لا پعرفون سوی بيروت يجبئم 
الال من عرق سكان أجنوب سهلا سخيا ٠‏ وعلى الطرف 
المقابل س على بعد آمظار س فى اسراتيل » نچد المستوطنةه اليهوديه 
المشستركة » حبث الزراعات والصناعات النعاونية التقدمه ٠‏ وكرامه 


بش الكاتب بذلك الى أن الناطق الجبلية ٠.‏ بلبنان ؛ وهى 
خثرة ٠‏ تلقى كل العناية لانها ماأرونية . 

)٠٤٠١(‏ ان اأسرائيل تعلن هذا ومثه عن الليطانى وغير الليطانى من 
الأرض المربية ١‏ وتتخذ من انقسامنا وتخلفنا واهمائنا ا أنعم الله به 
علينا أسلحة دعائية ضدنا › وهم س ف الشرق والفضرب س يسسمعون 
لها 4 بل ويصفقون ... واللومون س أولا وأخيرا ٠‏ أثما هم نحن . 


سس 0 سس 


ک0 . سحعل دن دو نا شان امه ساگف ی ودعو لاسر اميسل لعز وه ٩‏ 


وھذا ما کاں متوقعا دائما »> وهذا ما فعنه + ! 


أفول . أن الإاهمال ء واهمال لطر اف ادات سعری انعدو 
دنمتعون بوا ( من مال 3 عدر ه ( ⁄ اور ھی دعم ایل نعم مھا عليهم ء 
و الو أحب وحم کل شد هھ اشم فما درھی الأنعم حل و عر چ ون 
ذئك » بل وفى مقدمة ذاك » حماية الأحدودذ وتعمير الثغور فى 
مو ا حهه ألأعد؛ء 9 ان هدا لامر من امور ادتی لیسن اڏحکو ماث 3 
والمسمين ٠‏ منذا . فرك آرضنا التاأخمة لحدودهم > و ا شريه مذهم, » 
و اسای ل ولاك اکا ان شسکون 8 گی ذا دسفأ تسس یس طس 
و مستدره 4 اند ارك ما QF‏ + ودی ھ د ا اافسدیل و دجيل الحماسة 
وادفاع ي شون الارواح و و دورن اال ای مشدار 4 و#صسر ج 
ره من J) AE‏ کید س الأباح و اخس اکر بالدر هم و الدىنار (( 3 


۰ س المجتم الاسلامى مجتمع خاضل » وهكذا يجب أن بکون؛ 
والدوه الامبلامية دولة فاضله » وهكذا يجب أن نكون ء واد حعل 
لله من آمة الاسلام أمة(١٤٠)‏ وسطا » ووصفها بأنها خير(۲١٤٠)‏ أمة 
أخرجت لئاس ء وبين الوسطة والخيرية س كما جاء فى الآيات 
الحکمات مں. کثاب إل تلازم. وارتياط ء وهذه اإخيرية فى الأمة 
الاسسلاامية تاآثی من آني تمر المعروف ( ونانمر به ) » وننهئ عن 


المنكر ( و ٹنٹھی عنه ) ٠‏ کما آذها تسرغ فی الخیرات وتعتصم بحبل 


maa ا‎ =e n, a 


اا ا 


) ي ا البقرة 1( الاي س ١إ آل عمران‎ (4t1) 


1 


ست ٠إا‏ سس 


ی اندر والتقشوى ٠‏ ولا تتعاون على ائم ) 
FF‏ عدو ان( )۱٤۳‏ 4 


و الالام وهو ادىن ااوسط ‏ بيذم | ثرف(٤٤۱)‏ ودطر انعم 
و ادر انفاق الذعم ( ومنها الال ) فى غير وجوه لخر وأابر واندذفع؛ 
والاسلام پحارب الفقر › ولا پسمح آبدا بای ثناقض فی کیانه 
وسنبانه ء فالفقراء والمساكن والغارمون وآمناء السبيل ¢ 6م حقوشهم 
المثررة فی بیت الال(٥٤٠)‏ ء والغئی ابس له من ما له الآ ما يكفيه 
وهه بالمعروف(٩١٤۱)‏ *+ وون هنا لل مڌون أص اح مشرو ع 
الاستثماری + من آرباح المشروع ( لعيشه وآهله ) الا مثل ما بأخذ 
آی ریس آو مدير + وااسکل فى المشروع ببذاون ويعطون بش در 
ما تٿسع طاقاتهم > ولا بآخذون الا بالعروف : أى بقدر انتاجهم 
وحاجاتهم وکل مرفق ضروری لعامة الذاس أو حاجى بحب آن تقوم 
الدولة به » فاذا ام يكن لدبا الال اللازم له ¿ قام به الأغنياء ء 
وذوو الكنه وليس لهم فى ذاك خيار ٠‏ 


9 مما سح ألو قوف عنده و اماه لو سلا ك الاساثك اکر تمه 
انی ردو على اإلحصر والنی تحص على الانفاق کی سددل الله »+ 
ae :‏ ۵ وډ + اوي 4+ , + و 
وكشرا مأ دهد مر ماقامه ااه ودالانغاق گی سیل االله مددر ددن 
فی ن هھ RN‏ ۾ أذ اذا كات اأصسلة مغاحاه ددن دد و ارت 4 


(۷ إ) آأئظ. الاآيات ۴ و ٤او ١١‏ آل عمران و۲ الائدة . 

(0) 1) انر للمۇلف س الثرف ف الفرآن الكريم ٤‏ محل مدير الاسسلام 
س عدد ١ا‏ اس ۳ ص 9 ووا دعد ها (ه £ $( آنظر الآ 0 ألدو به ۰ 
س ألو أصسم لدم س )ا يسس ص٥‏ ۷ (¥€ 1( الا o‏ ل اسشا + 


سس ا سس 


ومنه اسح ٭ ومن پوق سح نفسه فاوىك همم الغلحون(۸٤٠)‏ أن 
لئاس بحبون المال حبا جما(۹١٤٠)‏ » ولقد زين لهم حب اإشسهوات 
من الفساء والبنين والقناطر المشنطرة من الذهب والفضة والخيل 
امسومة والائعام(۰٠٠)‏ والحرث ء ولو کان لاسن آدم وادیان س 
اذهب لتمنی آن بکون له ثالث ورابع(۱١٠)‏ ٭ هذه هی طدسعے 
النشر ٤‏ وأقد حاء الاسلام ليهذب من هذه الطييعة » وايحمل الىء 

ی آن بحب لیر( (۱٥۲‏ ما بحب انفسه » وهذا هو الظهر الاجتماعی 
اساد م ۾ وان الدين‌عند الله الالام( (۱٥۳‏ € *٭ وحبنبحب الرء عره 
ما بحمه لنفسه يكون فى ذاك اسعادة لأجميع ء٠‏ ان شربعتنا هىالشرية 
العراء(:٠٠)‏ واذ' کاذت حاننا هى ما نرى من التخاف والتفرق فد ك 
فذلك منا ٠‏ رعبه ورعاة ؛ 


قلت : أن الابات الكريمة ااتى تحض .على الانفاق(١٠٠)‏ ¿ 

کشر » وقات : إن الائفساق ١‏ کكشرا ماساتى _ فى كتاب الله _ 
مقثرنا باالصلاة وأكتقى بهذه الآية ااتى وردت فى آول سور: 
أامقرة ‏ 0 هى السورة الأوأى من القرآن الكريم معد الفأثحة : 
قول شعالی آم ذاك الكثاب لا ریب فيه هدى لامئشن ء الدن 
يۆمنون باانیب ويقيمون اأصلاة ٠‏ ومما رزشناهم ينفقون ۰ والذين 
يؤمنون بما آئزل اليك » وما آنزل من فبلك » وبالآخرة هم بوففون ؛ 
أولگك على هدی من ربهم ۰ واوائك هم الفاحون » ؛ 


, الفحر‎ ۲١ س‎ )۱٤۹( التغاس‎ ۱١ الحشر و‎ ٩ )1)١( 


,10( الا ٤‏ آل عمران /1071) ئمعلی حدوتث شرف 

ا ) یمعنی حدیث شریف (o)‏ الأبة ۱٩۹‏ آل عمران 

۹ ) غر ( كمل ) الرحل کرمت فعاله واتضحت > فهو أغر وهی 
غر آم + 


|٥۵‏ ) أئظر س على سبيل الثال ‏ البات التى وردت نها كلبة 
1 ادق (f‏ و مس شبانها ف المعجم اهرس اشر آن الكريم 4 


س 


وفیما پلی انقل ثيا مما جاء « فى ظلال القرآن » أمرحوم 
ددد قط عن عض شد ہ۵ السات : 


( ومون األصلاة ) هرن فالعا ادد لله وحده 6 وراأشعون 
هذا عن عدادة اأعساد واللاشسباء واقاى الذى دسس کد لله حا : 
نجد اهاه غادسه أعلى من آن نسشعرق فی إلار ض ۰ ونحس باذ“ 
آقوى من الخاليق » لأنه موصول بخااق الخاانق ء وهذا 
مص در شوت الخ مر » کما آئه مصدر نوی ٤‏ و عامل هام من عو امل 
ثريية ااشخصية وجعلها ربائية التصور > ربائية الأشعور » ربائسة 
إاى اوك )» « ومما رزقناهم ينفقون » » فهم بعثرفون س ابثداء . 
دان الاك الذى فى آید يهم من رزق اله اهم لا من خاق انفسهم ؛ 
ومن هذا الاعثراف بنعمهة اارزق شق ابر نة عاف الخاأق ء 
و اللضامن بين عاك الخااق >١‏ والشعور بالآصرة الائسأنسة : 
وىالأخوة اأيشريهة + وقیمه هذا کاه فى ثطهير النفس من اشح ء 
وز ها دالدر + و متها آذ درد اأحباة محال شعاون / معثرك 
تطاحن » وآنها تمن العاجز وإأضعيف والقاصر » وتشعرهم أنهم 
بعیشسون بین قوب ووجوه ونفوس »۰ لا بین آظفار ومخالب وذيوب ۰ 


والائفاق .مل از كاد و أله دة » وعسادر la‏ دف کی وهود 
ادر + وفك سر ع ألائفاق مل آن دسر ع ز5ا ۰ اه ےےل 
اأامل اذى تحص ص دصو صر Sj‏ و تسلو عدا e‏ وقد ورك گی 
حدٹث رسو ل ازل مدنس صلی أ عایه وسلم مم آخرحه الترمذى : 
« ان فى الال حقا سوى الزكاة » . 


والائار الكثرهة مذ اف المعئى ¢ a‏ ادعجب ويالم وسال : كىش 


س إا س 


صسرقا الى ما صرةا آامه و سد هھ ھی شر عتتا م فی آناث ES‏ 
و سه ا 4 و فع آآے۔حایسےة و امأف .سساح ما ؟ وا فا ۵ ۱ 
اھد و عت الردة و و عاد .فاس لی اأحساهاسة او la‏ سے 
امجاهله e‏ دت اأعشدة ٤‏ وم عد اأعدادة له و ده + حب الئاس 
ادنيا 4 وځافوا اأوث و فص ردت ع یم اذاه و ااس دده + و دع ان 
کاذتث الدوله ۾ امه و دده کدری ۴ ف دد أن کان الاعتصسام سحل 
اله ہے و فك أن ڪان ال شفاف حول اع کم a‏ وا مز فت اندو نه 
احزاء و سانا 4 وصاأرث امه Aha‏ و عا *+ وعد أن کان سكم 
صا ف الما | ددا وأثفر أدا ¢ وعد ١‏ کات 
سور و سس گی بعالافا س اتسسسدد ادا و ایدفر ود ان داد 

أ ay‏ ارد ذطاما و سسلوک) راذا ۶ صسسار بث ذوھی و سیا الى لاسا ع 
9 لحت آن کان التوزيح عفه وعدللا م صار اشر ه و ظا ما 4 وعد ن کنا 


4 1 - ۴ 1 ډ ل‎ 1 vi 
ER lu آ شد اء ای كار ر حماء سا صار ایسا‎ 


وأعود 1 ي صوص : 


مر كر ن الکكريم : : تقول شعالی 


JY.‏ ددس اأر أن دو أو 9 کو هدم دل 
| 4 


ق والعرب » ولكن اأير من آمن دال واليوم الأخر ء٤‏ والملائكة 
واإكثاأبت والئبيين » وآثى الال عاي حبه ذوى القربى والیتامى 
والمساكن وأين اأسبيل واأساثاين وفى اارقاب > وآقام اا 
وآتی ار کا ⁄ والوفون بعید هم ادا عاهدو | و صا دردن فی السا اء 
و اضر اء وحن الاس أوأگك الین صدفوا ¿ واو "ئك هم 
المنقون(١١٠)‏ » ء وااير جماع اأخير ء ومن الير فهر الشسسح شى 
لافس س ونذل الال رغم حب النفس لامال + ومن اير أيناأء 


اأزكاة » تلك الضريية الاجتماعية التى جعلها الله حقا فى الال 


٩ بسب اشر ه‎ 7 SP 


الذى إستخلف الناس فسه ء وذكر الزكاة » معد فذكر ابتاء 
الال س على حبه - أن بينتيم الآية من قبل - يشير الى أن 
لانفاق فی اڭ الوحوه سس دنا من الزکاه م و ددست الز كاد دارا 
منه ء أن الانفاق وايزكاة ؛ كليوما من مقومات الاسسلام وألر 
لايم 4 ده ما * وورود الانفاق والز ده شی اة على ھ سد ا 


اأذحو دال من کناب الله عی آن فی ال حغا سوی از اة (1v‏ & 


ومن اراثار آكثفي يما بلى : 


روئ ڍو داود عن اأرسول صلی a‏ عاسه وسسلم وله : 
رر کون ايل الشساطن : وو ث الشساطن ء فأما ابل الشساطين فقد 
5 اا ي در 28 آحدکم سات معه م 9 دلا لے اخ کد انقطع 

FH +şې#‎ # + u ۳ #8‏ # 1 
ملا نعماه ٤‏ اما نبوت الشىاطن فلا آراها الا هذه الاقفاص التى 


تستر الئاس بالديباج(۸٥٠)‏ ء 


و « عتدما دهمت الحاعه اإلحزبرة العرييه شى عهد عمر قال : 
یقاس مو هم آنصااف بطوذهم فعا + انهم ان هلکوا على اٹاف 


۴ چ : ۴ ا 4 {H1 f+‏ 
+r #* : + ٤‏ 1 
الدنة ء حمعرأ ما كان عندهم فی ثوب وأحد ٤»‏ تم اقش وه ينه ف اناء 
A IF | 4 + + : . ١‏ 
وا عوك ا عل ا لاکلهر C8‏ م 3 ja‏ کان وع مضل دن 5 ل هھ اسك گ 
على من لازاد له » قال ٠‏ فدكر ٠ن‏ أ ناف الال ماذکر ٤‏ حئی رایدسا 
له لاحق لاحك منا فى مضل )» ٠‏ 


س 0 سس 


بدو دهم )۱٥۹(‏ ۾ وقول ادن حزم الاندلسی : « وفرض على الاغنراء 
من آهل کل داد ان يالومو ا بق ر اهم . وټجڊر هم ااسساطان على ذلك 
ن لم قم از وات دهم ٤‏ فیقام م دما أكون من اأثوت الذى لار 
منه » ومن اللباس ء٠‏ والصيف بمثل ذلك » وبمسكن يكنهم من 
المحلر والشمس وعيون المارة »(ء٦٠٠)‏ ء 


وغی مکان آخر قول : « ولا يحل لسام اضطر آن اکل مث 
و اهم خدز در ۾ وهو دد طعاما ده فض عن صاحده م سام 
او لذمی ان فر ضا على ص اح طعام اطعام الجاع + 4+ J alg‏ ًى 
الجائع ) آن يقائل عن ذاك > فان فثل فعاى فائله القود »> وان فذل 
انع فالى لعنة الله ء لأنه منع حقا فهو طائفة باغية يندرح ثحت 
قوله تعانی : « فان بغت احداهم' على الأخرى فقاتلوا الثى تبني 
کسی نشی لی آمر ا(۱( وقول اسن القيم . («(واولی لامر أن 
دسکن هقر اء دوت الأغدباء ندورںن حر أو اجر ال )11( 4 

1( الإحلى ت 1 س 0 . 

(11( امرجم دفسه ص ١إ‏ 

(۹۲) راذا اضطر وم الى سکنی فی بیت انسسان س ولم پجسدوا 
کا ساو ون ا | داك ليث سسس عليه اَن پسکنهم م و كذدك اذا احئاحوا 
لی ان يعيرعم يابا يستدفئون بها من البرد » أو إلى الات يطبخون 
ها او ينون أو يستثون ۰ يبذل هذا مجانا .. شال تعالی : مويل 
لہ ملین > الذين هم عن صلاتهم سساهون مد ويمشعون الماعون » وف 
اجر ٠‏ ولرجل ستر › وعلی رجل وزر . فاأما الذى هى له أجر » فرحل 
رط ھا تغنيا وتعففا > ولم يئس حق الله »+ رقابها ولا ظهورها » ,... 
والئافع التي يجب بذلها توعان ۰ منها ما هو حق اال ٤‏ کہا ذكره 
ف الخيل ٠‏ ومنها ما « يجب لحاجة الئاس . وأيضا فان بذل منافع 


س )) سے 


آقول : أن الال مال الله » وقد جعلتا مستظلفين فيه مشروطه هو ء 
فاذا لم يؤد حاثز الال حق الله وانغير فيه » كان لولى الأمر ( المسلم 
اماد ( أجباره على داك ‌ 


أن اأفروض الالية المغروضة على المسلم > ومنها الزكاة والانفاق 
فى سبيل اله » لها وجهها التعبدى » أى أن المسام يديا بوازع 
من ضمیره الدینی » طاعۀ لله وامنثالا ۰ آی آنه بسعى بها الى 
مسثحقيها » ومنهم بيت امال ء فان لم يفعل كان لولى الأمر 
۱ المسام العادل ) انزاله عند مقثضى الشرع بطرق الثنفيذ(۳١٠)‏ 
العروفة ء وهذا لا اشسكال فيه فيما يتعلق بالزكاة » المحددة فى 
مقاديرها وفى مصارفها » ومن هذه الصارف » مصرف « فى سيل 
اله ) » وهو مصرف يذفشح أيشمل الرأفق العامة بمختاف آنواعها ء 
فاذا لم ثف هذه اأأحصة من مسال ا:زكاة باسباع الحاحات الأعامهة ء 
وهی كثرة ( وفی مقدمثھا مرفق الدفأع ) »> جاء دور الورد الاخر 
من موارد الخزانة اأعامة ( وهو مورد الائفاق فى سيبل الله ) ووجه 
نفاقه هو الرافق العامة بلا مراء ء ولا كان هذا الورد غير محدد 
ولا مدر کان لأمشرع اأندخل مننظمه فى صو رة اأضرددة التصاعدية » 


الى رفع دعر ها بارنفاع وعاها * 


المدن ٠+‏ يحب عدل الحاحۂ ¢٤‏ كما يجب تعليم العلم وافثاء الئاس ®“ ( 
( ابن تيمية »> الحسبة س الناشر ١‏ المكنبة العلمية بالدينة اإنوره ؛ ص۷٣‏ 
4 پا فعد ها ( 4# 


)۱١(‏ على تفصيل سيأتى عند الكلام عن « الضرائب ) ) بذود 
ا lo¥‏ عست ھ وا عد ها 4 


س ۷ س 


وقد سبق آن آثنزت مرارا الى أذه ليس لصاحب الال ف الال 
الا دما فیه طدب عیشه وآهله بالمعروف ء والفروض آن ما ذاد على داك 
من آر اح دوجه س فعد اسشزال سار النفقاثك __ الى توسیع المشروع 
ودی دور د فی الفح اعام على خدر او جوة * و شما دسب انی 


1 


عن ' ) أدثد خا و صدور اند خل (( نو ھج لذ دا الموضوعء 


س ۸ا س 


فى ١‏ المرافق العامة  »‏ أيضا 


اأفر ع الاو ل 
الدواة الحارسة والدواة التدخلة 


۱۴1 - من المثرر أن نظام الاداری فی بلد ما بتاثر بالذظام 
دای ادیساد اند فيه + وكذيك القول فى نظام الاقتصادى الذي 
ادر ویدور مع فاسفه الحكم واتجاهاثه + أن المسايسسة والادارة 
و الاقثصساد لآ تعمل منفردة ولا منعزلة عن بعضها اليعض ؛ 
والانثساج س ذاه س يندم فيه الاقثصاد والساسهة والادارة 
جمیعا ۰ اں عناصر الانتشاج ب طبقا للفکر النقلیدی الذی ما زال 
سادا هى  :‏ الأرض ١‏ بما على خلهرها » وما فى جوفها » من 
خيرأت ومعادن ولا #ورأس المال ثانيا » والعمل ثاثا » والثنظيم 
راتعا *+ وشي العمل و التنظيم دااذات ه نوی العمل الیدوی»ء کما نری 
العمل الذهنى » وكما نرى الخاطر واشيؤات والتخطيط الى جائب 
ادتدفىذ + فاذا کان « الائنا ج ) هو س فی الأاساس افص اد 
ففيه من السساسة والادارة الكثر ؛ 


۷٢‏ ہے کانت البلاد » أو كير منها » ولُدی ڦرون ماکا خاصا. 
مک ۶ ٍ م ددن ا العام م ماز مدن دحو و ر سی ۶ ۳ وای 


آو رقیق ؟ ! 


وف آوروبا على سسبيل الثال »> وفى بداية ما بعرف يها 
بالتاريخ الحسديت » امت الملاك انکری على آشلاء امسارات 


— 0۹ 


1 


لاقطاع(٤٠٠)‏ ء ولم تثغير الحال كثيرا _ فى بداية التحول على 
الأغل ء لقد إننقل الشساط ) أعنی الاستبداد والاستغلال جميعا ( مں 
عدد من « السادة C‏ — هم آمر |ء الاقطاع الى سبد وأاحد 
مطاع ( هو الك ) ء ولقد يقبت آثار كثرة الاقطاع حنی قار سس 
قريب ٭ء ففی فرنسا س مثلا ‏ یقت هذه الآثار لصالح النبلاء وكبار 
رجال أندین حتى قيام الثورة فيها منذ آقل من قرنين ٠‏ وفى بلاد 
كشرة آخغرى فی آوروبا وغیرها » يشت الاقط اع ذیول حئی وننٹ 
جد شریب + وریما ما زالت حتى الآن . 


ومع انتصار المبداً الديمقراطى وامثداده أفقيا ورأسا » هة 
الحكام یسعرون بمستولیاتهم ذڅو .عوتب الئی صاریك سسس كما فدص 
أن الحكم دں الشسعب م و فالشعب م وکن أجل الشسعب + وشی لل 
هدا المفهوم صار الحكم «( خدمهة ومسدولسهة 4 نظربا علی(٥٩۱)‏ 
اقل ٠‏ وهكذا ظهر التطور ٠‏ بل الثغير » بل الانقلاب ( أحيانا ) فى 
و ظاگف ادوه ¢ قتعد ان کانث الدولة فی دارة الو ظائفٴ ہس محرد 
رر هار سه أو هاه 6 صسارت ) مند هله وأحدانا ) انسر أكرة 


آو مننجة » )۱٦٦(‏ ء 


) الاقطاع » ومعناه  الالام و حثوق الانسسسان‎ ١ انظر ف‎ )٣۵( 
۳. رمن ۲۱۷ الى‎ ۱۸١ ومن ۱۷۲ الى‎ ٣ الى‎ ۱٣١ نفسه ص‎ 

)١.٠٥(‏ الواح > والصحيم الى حد بعید ؛ أن الحسكم » فى ظل 
أ لانظية الوضعية › کان ومازال ف حدمة مصالح الطبتة الممسيطرة بالذات» 
سو اع كانت هده اأطبقة هى طبقة النسلاء أم بف العيسال . أنظر 
1 الالام وحثون الانسان ) تسه ° ص ١ا‏ وما دعدها و 


ص ٦).‏ 
وما بمدها , 
۷ انطر : هه غیسی عبده ۰ الافنے اد الاسام ۲ ص .۷ 


سے ۷١‏ س 


وشی فلل « التدخل » اد تسام اندو له الى ادون ومرافق 

کانٹ مثروکة جمبعها للتنافس ا/فردى + وانه » وأن كانت الدول 

تخثلف فى مدى هذا ا.تدخل »۰ الا آنه من اللاحظ » وفى أعقابت 

س 

ونندشح حثی فی الاد ئی كنت + وما زااث ٤‏ نتمسہ۔ك اذھ 
الحر » ونذخذه آساسا لاقتصادها » ولذظام ااحکم ها »+ 

افد کائتث خرات .عوتب ُ ومعائم ااىسساطه م ند هب س هن 

شيل مینست الى الوك و حماعاث مر لمر أء و النسسسلاء والفرسان 

ما ايوم فااسلطه خدمة » وضخرات الشعوب للأشعوب 4 أو هكذا 


يجب آن نکون(۷٣۱)‏ ؛ 


وای آنه حال فان ا اشعوب طموحا لا حد له »> وان لها حاجاث 
تتجدد ولا تنتهى أبدا + وعلى الحكام ارضاء هذا اأطموح » واشباع 
هذه الحاحأت دقدر ما سمح الوارد والامكانياتث + وفى عام ۹1۷¥ 
ثامت دول تيوعة عى أنقاض روساا القيصيية ء وقبل ذاك 
ودعده خلهرتٽ آحزاب شسوعه وانستر اكه )۱٦۸(‏ فی نالاد عدیدة »¢ و مها 
بلاد الدمفراطات رة ء وقد استطاعت الأحزاب الاشستراكية 
لوصول انی کراسی الحكم فى كثر من هذه البلاد الآخيرة « وحنى 
ئى الحالات الثى لا تصل فيها هذه الأحزاب الى السلطة » فان قبامه 
ونضانها ( أو ادعاء هذا النضال ) باسم الطدقات العام له 


(۷) ى الأنطمة الوضمية عامة ٠‏ وفى البلآد التقدمة والتخلفة 
عاي السواء + نحد أن المغائم س كما سبق التول -- للفئه الحساكمة ء 
والطيقة المسجلرة . 


داك )1 | انسار CEST‏ أ لانسسان )) شد م صں YAY‏ وما سعد ها 4 


إ۷ س 


j ۴ + ۴ سے‎ 1 e 
وان م ٿکن مژمنه الا ممصالحمها‎ ٠ والوسط ء أن هذه الأحزاب‎ 
والح الحمفه انى نمثلها » فانها تنجد نفسها مضطرة الى التخشيف‎ 
من علواتها . وادى تضمين براأمجها الكثير من « ااأسباسات صح‎ 
حسا شی دی ۵ اطلیفات م ولک طم عا گی‎ ٠ ٣ اط دات سامل و الفشرة‎ 
٤ و نحت تاشر شد ہ ادضسار ات وا لاعشارات‎ ٠ أحسو أمت الناخيدن مذھا‎ 
مهوم وظائف الدولة قد اخثلف وتطور لصالح الطبقات الواسسعة‎ 
2 وأعردضه + د کان شو سسس ( کی الانتظاب (( کی س ہ البااد‎ 
یمکن ا.تعاضی عنه ۽ و لتقديم أتخدمه العامة هده الات‎ ١ل‎ 
شی گا تسف محرومه و معاومه عل مر ها لقرون طول ا ولحمادتهسا‎ 
ن الااستعاالن و الانتهازىن و مصساصی الدماء ي و لالخف اعاء‎ 
و سعد م ولم دقف عند حد الخدم اأعامسة التفندية من تعلیم‎ 
ای ا سرو عاك الاافتصسادية‎ a وصحة(۱۹۹) #4 + الى آخر ه ۳ و أذما‎ 
وکان التامیم(۷۰٠) کدی‎ ٠ E دن ساعد وتجارسه و عار‎ 
٠ اأوساشل الثى مارستها الدوله تحت ناثير الضعوط وانظروف الجديدة‎ 
وقد أقتاضت طببعة الاشساء اتسحث عن « الطرق » الئى ندير دوه‎ 
دا دد ہ اشرو عات والنی قوم مقام امږددل رارق (( انی ند اوه‎ 
والعلاج الشسامل شبه المجائى حفضت‎ ٠ فى مجان الصسحة العامة‎ )۱۹۹( 

انجلتر! فى الحقب الاخيرة تقدما صار مضرب الئل . 
(1Y.‏ انر 1 E‏ التأميه سمي شال الŞمۇ‏ دين ر ا اعا سن (( 6 وو 
عند 6 فشدسسة شس ۷۸ و مسا اسع ها 4 و أنظر la‏ سسداانی ددا ۱o‏ و ساعد ه 


س إ۷ سب 


بها المشروعات الخاصة الممشة والئافسة لها ء يقول الدكثور غيسى 
عدد ۵ )1۷1( : افد ظهرت « مسکلات دور حول وع دات أو المدياة 
الى ثثوأى آمر التصرف الاقتصادى بدلا من الفرد » وإرزرت أسشة 
کار منها : س هل تکون هذه الاداة ذآات صيعغه سکومبه خااصه ٠‏ 
كالمصلحه ونحوها من الرافق انتى تدار بطريق الادارة المساشرة > 
آم مدز عنها كما تمبزت عن منشساآت الأفر اد ؟؟ ثم کیف ينم نکویني 
وريطها يسائر أجهزة النشاط الاقتصادى » واأسلطات العامة » وجماعات 
الستهلكن ؟ وما هى الاسماء أنتى تدل بدقه على هذا المسئحدث ؟ 
هذه امو ر تسعلت العالم کله مند آن ظهر الاتچاه انى انثامیم وحنی 
وفنا الصاضر ١ءء‏ ومن هم ما یش خلاف اث سكل المشروعات ء 
أو الصو الثى تتخذها وحدات الانتاج ثكون ملائمة التطور فى نظرة 
الجتمع الى النكية » وتردد بين النزعة الفردية والتزعة الجمعية ؛ 
و انعر ااحلار ىء على ع لفات الانتساح 4 3 کی علا العامل 
تصاحب الآلة والاداة والخامات ١ءء‏ سواء أكان فردا آم حما عه 
آم دولة ءء وفى ظل هذا الفاق الفكری المتصل چاء أصحاب الاجتهاد 
شی کل هن هافر ا و فو فسا مشر حاتت دت فرھں اتطيدق أو جر ده 
كما أفيث ااأتعثر واتعديل ١ء‏ وعرف اتاريخ الاقتصادي نمساد ج 
كثرة » منها المۇسىسة والهىثة والشركة المختنطة واشركة العامة > 


و مها اأتوسح فی مداو امرف اعام )۱۷۲( * + لی آخره »چ 


وطريقة « المؤسسة العامة » فى ادارة المرافق من أكثر ادطرق 
شيوعا فى الوقت اإأحصاضر ء وبمكن تعريفها بانها عبارة عن مرغق 


+ ا اقتاد الاسبلامیى 4 فم ۸۹ 7 د د‎ (1Y1) 


8 
سف سسا #, 1 am‏ . 


أنعامه صورد من سور « ااامردز :ہے ارفغه أو امصاحسه u‏ 
١ ¢‏ »ب 4 8 


وقد ارت « اموس ابعامة » س كلحد القواب أو الصاغات 
لادارة الراففق اعام س محل الاهتہ م فى المؤتمرات ا۔عرسة 
واندونية ء وقد انتهى امؤتمر اعربى الثى العلوم الاداريا 
آنذی عقد غی الرباط فی آواتل عام ۱۹۳۰ !لی آنه « پقدر ما ننظام 
الموؤسسات اعامة ( انهمئات اعامة ) من فوائد فى تخفيف الاعباء 
عن الادارة المركزية. » ولكونها أسنوبا داريا آكثر ملاعمة ذمرافق 
العامة الاقتص ديه التزادة تيعا لازدياد نن سط اأدونة فى اليدان 


'لافنصادى + 


و الو سسات العامة أو اع غار أن اذکتاف > ادون تشقون 
على اء تمبيز بينها بوضوح ء وفند فرق المشرع المصرى آخيرا بين نوعين 
منها ٠‏ اغى عاي أالذو ع الأول اسم « الو سات العامة » ١‏ وأطلن 
ع لذو ع انی اس 1 الشسات العامه » و داك دھو کی ادقأئوشن 
رقم ۰ سنه ۱۹٩۳‏ بأاصدار قائون الوسساث العامة » ورقم ٦1‏ 
السنة ۹۳ باصدار قاذون الهيثات العامة ٠‏ وطبةا لأسذكرة الأمضاهية 
انون الأول فان الموسسة اعام هی « خض من اتسخاص القانون 
العام » تمارس نشساطا صناعیا آو تجاريا أو زراعيا 
أو ماليا أو تعاونيسا ولها ميزانية مستقة تعد على نمط اليزاتسات 
اأنجارية ما اة Aaa‏ فهی «١‏ شسخص اداری عام دددر مرشقفسا 


قوم ای مص اح أو خد مه عام وندون ا4ا اص الاعشاره و 


(1۷۲) فأموالها أموال عام » وموظةوعا موئلفون عموميون لا أجراء 
وشراراتها فر ارات ادارية .. الى آخره .. 


س چ۷ س 


وها میزائيه خاصسه ها عد على مط مزان نے الدوأه ي ولح 
يميزائية انجهة الادارية التابعة لها )٠۷٤(»‏ . 


هذه الصورة » ( صورة المؤسسة العامة آو إلهثة العامه ) هى 
أحدى صور التدخل ١‏ وفيها ندير اءدونه المرفق العام ادارة مارد ؛ 
فذا خان الرفق اقتصادب > روعیت فی ادارته » هذه الطییعه شه : 
وذدك باستخدأم الوساثل ٠‏ أو بعض الوساتل » المتبعة فى أدارة 
الشروعات ابحرة ؛ وخاصة فى الجوانب ال ية منه حتی بتمکن من 
منافسة المشروعات الخاصة الماشة ؛ 


٣‏ س وھناك س کما سبق القول _ صور آخری للتدخلءلانذهب 
يها اندونه الى هذا المدی فى تولى امر افق وأدأرغه ادارة شام 
ومباشرة » وانما نكتفى بالمشاركه أو المعاونه فى بعض المشروعات ادتى 
تقدم تلجمهرر منافع أساسسة » وتتخدذ هذه ألمشاركهة آو العاونه صورة 
آو آخرى كما فى حالات « الاستعلال غير المباشر » و « الالئرام » 
والاستغلال المخنلط(ه۷ا) : 

٤‏ س وفی الصورة الثلثه شاط الادارى لا نتدخل الذوله 


أو ا كاد نند خل و وأئما ندع افر أد تہ ارسسون صر و ن الدساها 
اشرو عه ه سباع رغباتهم وحاجاتهم اأعسدندة ¢ و کی د3 ۵ الحاله 


(۷) انخلر ف ذلك « لامۇلف » « دروس ف الفسانون الادارى » 
تسه ٤)‏ ص د۷ وما بعدها ٤‏ ود. عيسى عيده ١‏ (الاتساد الاسلامى» ٠‏ 
OOP‏ س ۸۹ و مہا نعدها ئ وله سىلىمىان ال طهاږ ی )} مداد ی٤‏ القسانون 
الاداریى ۲ ١ ۹٩‏ ص ١؟)‏ وما بعدها , ا 

(1¥) 

سس ۷0 ست 


تى لا يضر باالصاح العام » وحثوق الآخرين + فاذا انتحرف 
مذ حر شا عن ده الضو انط الئی دقصد دا حماره النظام العسام 4 


وقلعت عبه الجزاءات اأثى بحددها الشادون(٦۱۷)‏ + 


mw SNA ان‎ 


اأفسر 4 ااثائى 
ماذا عن ااتدخل فى الاسلام ٠١‏ ؟ 
امطاب الأول س كأمة عامة 


Bi ۱ ٥‏ الحرده سس ھی الاسلام س ھی الأصل(۷۷٠)‏ + والشسار غ 
الاسلامی ضد ال)العة فی تقدد هذا اللأےل آو تكءدقه ٠‏ 


مدويسة فى الآذان والأذهان انى ما شاء الله » أعنى بها قله 


'حمرو بن العاص فى قصة(۱۷۸) معروفة : « مى استعبدتم الاس 


و شد ولدتهم آمهاتهم آحرارا»(۱۷۹) » 


فالحرسه هى الفطرة أأثى فطر أله الناس علبها ؛ 
وألانسان ‏ بالفطرة _ حقوق ؛ منها حقه فى الثماك ٠‏ آلم ثر كيف 
يدون نز اع الأطفال حول ما يشتهون ء وکل مدچم بريد أن پبحسوز 
شىء کله + ! ؟ والاسلام لا یکت العراشز > وانما بهذ بها 
ويسمو نها ه 


٭۳ ۾ الال - شی الاسلام سس مال اله ٤‏ حعانا م تخلفین ب 


وأا بوصفنا خافاء لله فى هذا الال حق الثساط عليه » برط 


(1۷۷) انظطر « فى الحرية ١‏ الاسلام وحقوق الالسان ۲١‏ ص ١٣١‏ 
وا بعد ها 4 

١ )1۷۸[‏ الاسام وحقوق الانسان » ص ٣٠١‏ وما بمدها . 

(۱۷۹) هذا المعنى ذائه »> gريعد‏ جوالى أنئى عشم رئا ٤‏ اضممنه 
اعلان حشوق الاد۔ان والواطن فی فرنسا عشب ثورنہا) عام ۱۷۸۹ 4 ثم 
!لاعن العالٰى لحةو ق الاإئسان الذى أصدر ته ا4 أا عا A۸‏ 


۷۷ س 


احثرام الحدود والحثوق التى آوجبها الله فى هذا الال ء فالله هو 
مالك ااd‏ و ماا کیا ومالك کل سی ٭ ٩‏ و المسال و کل النحم الئی نعم 
الله بھا عایذ س وهی لا تحصی ‏ یجب آن توجه فیما پرضی| له : 
معطا وما ڏحھا 4 


۷ الأصل ‏ أيضا ‏ أن الانسان حر فى اخثار العمل 
“أو الحرفة التى تناسبه(٠۱۸)‏ > وذك بشرط أن يكون اإعمل آو اأحرفة 
مما لم يمنعه الثسارع وسو اء كانت هذه الأحرفه هى انتجسارة 
آم الصناعة آم الزراعة آم الطب آم غير ذنك ء فالمسلم ‏ بحق ۔ 
مطالب بآن بثناولها باسم الله » وآن يأخذها » وهو يعام حقه وحق 
غېره فيها ء آنه حن تژدی هذه احرف آو الأعمال عامة على 
آنها من فروض الكفاية التى اذا لم يؤدها أحد ثم القوم جميعا > 
انها حين تؤدى بهذه النية » وطاعة لته وأمتثالا » فانها تصبح عبادة 
بثاب عليها الرء بالضر ويجزى دنيا وأخرى ء وهذه هى الذاتة 
ى تتميز بها الشريعة الاسلامة وثمو عما سواها ء 

وفغی معنی کھد ا بول آ کد الشقهاء : ر« الذى سين من که 
أن الحناعات والتجارات والاشتغال بائعام الزائد على فرض العين » 
كل ذلك أسباب شرعية » فعلى هذا فمن‌أشستغل شىء من ذلك بلانسة 
هو ادم لفسسهة 4 وان کان درت ع ده ٩‏ لکن فاه الجر ٭ وان 


صد مذاك ا لعفاف عن المساله کان دذاك منص د | «)۱۸1( 4 


(IA.‏ دود | عى اأقاعدة الادار فة | هه ت ho,‏ و مس الرحسل 
لاسب فى اكان اناس » ومن الخرر للعمل والعامل معا أن يكون 
الانسان فى موقع العمل اللائم له . 


1۸1 مشار الیه ق « الثرائيب الادارية » د۷ ص 


س ۷۸ — 


۸ - وقی تذویحع مصاادر آارزق وأاثروة ٠‏ وفى توزيسع 
عمل و أخضلاف الحرف سس کار ددار و رکم بالناس فال سعھں 
ادر امه نی معذی الخدر انسور : رر اختااف آمنی ر ھم ) يعني 
اختالاف ھمنوم گی العو م » همه £ احھد گی رهه 6 9 الأخر کی ا 
کما اختفت همم آححاب احرف ليقوم كل واحد بحرفة فيتم انخام. 
وهذا الاحثلاف ‏ أيضا م رحمة كما لا يبخفى(۱۸۲) ؛ 


۳۹ سه والعأم والخدرة . والÞ)ًاء‏ م ااحکام فی کل مهنه ودعرفه › 
مر لامور اأذافعة ه ااشی شح ن اتاج نوعا 4 ونزنده كما *٭ « حدی 
الامام ١‏ شاقعى فى الرساله » و العز ای 4 فی ااحیاء ہہ الاجماع 
أن کلف ل دوز 4 ان ردم عی شی + َو مر هنی بعلم سکم 
الله فيه ء وفى الفروق 'لقرأفى أنه واجب عا من بيع أن بشعام 
۳ عا أ لله وسرعه فی بیع و كاك من آحر 4 وهن قارضں 4 ++ 
وبدل على هذه القاعدة من اأشرآن قوله تعاأى حكابه عن دومح 
٠‏ آئى أعود بيك آن اسالك ما ایس ای به علم (1AY)«‏ وواه س 
«خاطبا خاثم النسين ‏ « ولا ثقف ما ايس لك به علم »(۱۸4) ء 
فطاب العام واحب عاي كل حالة ء ومنذه قوله عله 0 
« طاب اعام شر ا علي کل مسلم » شال ااشافعى طاب 
اعام شسمان : فرض عن وفرض كفاية > ففرض العبن عمك 


EE‏ الي آذث فد چا ۸ وفرهر اأكفاية ما عدا داك + وکر آق وال 


(1۸۲) تفس الرحه صر ٣‏ و ٤‏ . هذا ١‏ والتيوم المشهور من 
اأ حشر ان ۴ احا | | شی اأخة ية ( و گلا مأخو د من الک اب واأسنة 
سس ڈو عة م النادں ورحمة + 

) ا س ۷( من سور ( هود‎ (TAY) 


(۱۸) اة س ۲۹ س الاسراء . 


سے ۹ س 


عمر : « لا يدخل الأعاجم سسوقنا حتى يتفقهوا فى السدين » 
( بريد والله آعلم ‏ فقه ما يازمه فى خاصهة نفسه )ء وآصل 
ذڭ من فعاله عایه انلام فأنه کان بعلم کل من بشعاطی عنار 
آهکامه وتکانیغه ء وقد روی آن عەر بعث من يقيم من الاس واق 
من ليس بفقيه(ه۸٠)‏ وفى نمج البلاغة آن عليا قال : « من اتجر 
حدر ففیه ارتطم ف الريا « وقد فسر ذاك أبن آبى الحديد فى 
شرح نهج انبلاغة : آن مسال الدين مش.ئبهة بمسائل البيع » ولا يفرق 
يتهما الا ابفقشىه ء وكان ماك بامر الآمراء فيجمعون التجار 
ویعرضونهم عله فاذا وجد آحدا مهم لا بففه أحسكام اأعاملات 
ولا يعرف الحلال من الحرام آقامه من اسوق ء٠‏ ذاك أن من لم 
يكن يفقسه يآكل الريا ءء وكان التجار فى اافسديم اذا ب سافروا 
اس تصحپو | rr‏ فقبها پرجعون اليه فی آمورهم(٩۱۸)‏ * 


٠٤٠١‏ والهن والحرف والاعمال على اختلافها سمو سمو من 


. ارتطم أى ارثبك‎ )۱۸١( 

)۱۸١(‏ التراتيب الادارية »+ ج٠‏ ص ١١‏ وما بعدها . وف ذات 
اأرجع ( ص ۱۹ ) تقول بعضهم « أنه لابد للتاجر من فشيه صسديق » 
اذول ٠‏ لعل هذا هو أصل ما تثخذه بيوث التحار: و اال والاعمال الان 
من مكاتب اسنشارية فى المحاسبة والقائون ٠‏ بفارق او غوارق فى ملدمتها 
ان هذه البيوث واإكاتب تتعاون على التهرب من اداء حالوق الله والناس 
مع عدم الوقو ع تحت طائله الفانون . أما المقيه الذى يتخذه التاجر أو 
ااتجار فلبيان ما يحل من المعاملات والصفقات وما يحرم منها . وفى التزام 
التجار ورجال الال والاعمال وسائر الناس بذلك طهارة لانفوسس ٠‏ وبركة فى 
أمال » وزكاة فى الاعمال ٠‏ وطمأنئينة فى القلوب ٠‏ وسءعادة وسلام يظلان 


¥ چمییع‎ 
m~ ie 


ود ورد أن عمر س ااخطاب دخل السوق فى خلافته شام 
برفیه ‏ فى الغالب ‏ الا اإنبط(۸۷١)‏ فاغتم اذك ٠‏ فما آن اجتمع 
ااناس آخبرهم وعذدهم فى ترك السوق ء وقد كان بعض السلف 
اذا رأى بعض النبط يقرعون العم يبكى » وما ذاك الا أن العلم 
اذا وشقع لغر آهله تدخاه من المفاسد ما آئت تراه ء وفی جواهر 
العقدين آن أاحكمه لا توضح فی غیر آھایا(۱۸۸) ء 


| هدا هو الأساوب الایہلامی , برح الئفوس ونفطمها 
ودذاك شيم مھا اها اإرقب و أ سسب + ونعم الرقدب و الحسبب 4 
لدی 5 لیے ER‏ فرار ا و هو | احاح واللازم الیل وناانهار # 
ومن اناس ي لن دمدذسه الاشلاث من الاخرة وعدد اله *٭ 3 ەن 
عمل منفأال درت خرا در 2 و و ھل تعمل مثفل دره شرا در ت «)1۸4( 


) بعلم HHS‏ الاعدن و ما شحفی الصدور «)<14( 4 


۴ ب تاك الى شرت ابا فى إلبند السابق هى ما يعرف 
باأرقاية الذائية أو اأياطنية » »> وهى ‏ فى الاسسلام فذاتث 
ساس ربانی » وغاية ربانية » وهی بهذا ا۔وصف ‏ اجدی وأقی؛ 
« ماما انزدد فيذهب حفاء » وام ينفح الناس فیمكث فى الأرض ۰ 


کذلك یضر ب ايه االگمثال )141( % 


جډ ب أ 


(۷۸1) الئيط جيل من الئاس کانوا بنزلون سواد العراق ثم اد .تعمل 
فی اآخلاط الناس و عو آمهم : 
۸۸ الثرانيب الادارية » نقسه »> ص ٠١‏ و ١١‏ 
(۱۸۹) الاينان الاخيرتان من سورة الزلزلة . 
( ۹۰ ۱۹ غافر . 
(۹1) الاية س 1۷ من سورة الرعد . 


س ااا س 


٤٢‏ آما الرقابة ( الخارجية ) عى نشاط إلافراد وتصرفاتهم 

فلها صور كثيرة من أهمها وأشملها وآجداها وأ.ماها « الحسبة » التى 

از فا لاور دو )14( ايا J)‏ آمر ٠‏ عر و 8 خلهر رکه کی 
ع افدر اذا ور معلا ) ه قول عاو » و دكن مندم اھ س کو 


اى اأخبر ودآمرون دالمعروف وسدهون عن اادكر «) 1( # 


وک مام مضا طب دهد هھ الأسة و NT IE‏ اما دن 
فروض الكفادسة ء وهى فرض متعين عأى الحثتسب ( العين أذلك ) 
بحم اوه م و شد ددر الاو ر دی 1 ودن ا أو ب ی ( دیسا فرر م 


و قد ًش کشدرون 9ر قد اهی 8 


+ 8 4+ 1 
ف 1 راا د ۸ 9 fe‏ که ( اسار ا lfm e‏ 


ما ی مخ هه *ه ومن اهم | ب گی اسیا 6 کات أن س 
عدو ان ) اأكسسة أو E‏ ضدفه هکو مه الااسالامة ( * 9و9 اسسستع م 
العئوان 'لذى اختاره اين ثيمية لكثابه هذا أن الحسبة هى وظية.ة 
آیحکو مه الاسلامة 4 9 ان E‏ أف لل کہ ۵ ازحسکو مه ھی سے ¢$ 
و ادا کات اسه سسس عدی دھو ما شو دا س ھی آمر دا معروف و دی 


سد انكر (( EE‏ سه شو و فة ادوه لاف مە( ۱40( 4 


رمن اإدراسات ارحديشه والفدهة ٿو الحسبه تك اردرا.ه 


, الاحكام السلطانية ص .۲۲ وا بعدها‎ )۹١( 

(۱۹۹۳) الایة س )۰ س آل عمران . 

)۹٩(‏ الاأهكام السلطانئية للماوردی ص ۲۲١‏ و ٠١ ۲)١‏ لاسي بعلي 
هر ۸4 وما نعدها .ء 

)۱۹٠١(‏ مدذاتث المعاي يتول ابن تيمية ف كتانه « الس اة الشرعدة 
[ ص ل ) « وحميع الو يات الاسلامية انما مقصودها الاأہر بالعروف 
و النهى عن النكر .ء ) . ) 


~~ AY 


اش تھسم ها كلادب اتاد وہ کو ای ا ارك عدو أن إلدو له و نظام كسد 
عند أن ثيمية )۱٩۸٩‏ ۰ 


وف هد ة الد رأة تكلم | لامستاد أ ارات عن الغ وا لۇ فاش ق 

2 4 * اء E + ۲ A‏ و ( 
الحدبة ( ديما وحديثا ) وعن الناهع الختلغة التى اتبعها الو فون فيه 
کہا کلم تمصیل ماسب س عن کتاب أبن تيمية ق الحسهة :؛ 


. ب بقول الثل العربى‎ ٩ 

لو أنصف الئاس استراح القاضى فلو تواضع التاس على اعطاء 

الحق ١ء‏ واعطائه كاملا » وعلى أخذ الحق ؛ واخذہ دن زبادد 4 لوحرمں 
الاس على التذاصمف ومنع التظالم »> لا احتاحو الى قاض ولا الى حاك 
اطلاقا . لكن هذا خارج عن طبيمة البشر . ان الناسس هم الناس U)‏ فيه 
الخر وادشہ ۰ کائوا كذلك مذ هبط آدم وحواء واباہل الى الارضس . 
وكانوا كذلك حتى فى عصور الانيياء ٠‏ وسيستمرون كذلك الى ماشاء الله. 
والحتام ہہ اپضسا فيهم الصالح والطالح ؛ واعادل والظالم . ولاثىء 
کانعدال کاساسر, ".اكت ۰ ولاشیء کالظلم فی شو هذا الاساس(۱۹۷) . 


(۱۹۷) ظورت الطبعة الاولی عام ۱۳۸۷ هھ ( ۱۹١۷‏ م ) والناشر : 
دار الفشكر . 

(۱۹۷) لابن نیمیة رحمه الله ہے کلام ف العدل اذکرہ فپہا لى : 

شال , ان ادداس قفون على أن عساش الظلم و كدي و عاش ادل 
5 ھا »* 9 لهذ ا در دک } اأ دصر ألدو ل اأعادل 3 ن كاد یت اشر ® 4 
شعالی J‏ لد أر فسا 5 ا اينات و دز لذا ofa‏ الكت اب 
و اايڙان يشوم اأشاس, اش مل 0 و ازا اأحددد شس باس EIN‏ و شس افع 
اشاس ⁄ ولپعلم اذه من تنص د ورس له E‏ 4 أن الله کو ف سس دز (( 
} ۳ بادام الحديد 1 4 

وف .مکان آخر نفو J‏ أن مور الغاس تشیم ف الد يا ع أشعدل 
الدى يه الاشتراك ف آنواع الاثم ٤‏ أكثر مما تستنفيم مع الظلم فى الحتوق 
وان لم تشستراك فى اثم . ولهذا قيل : ان الله يقيم ألدونة العادلة رلايغيم 
ااظالمة وان كانت مسلمة . ويقال ١‏ الدنيا تدوم بع العدل والكةر ولاتدو 


NAY — 


f. 


# $ +1 ۴ ت 
ولان خلدون س ل مقدمته س فى الذلا, ومايؤدى اليا س بضروبسه 


AEA‏ من کہ اب السديار ي و الد هاب بالعمر ان سمه شان J‏ اعم ُن 


مع الظلم والاسلام . » وثد قال الثبى صلى الله عليه ويام ليس ذب 
اسر ع عقوبة من اابغى وتطيعة الرحم » . 

فالباغى يصرع قى الدنيا »> وان كان مغفورا له مرحوما فى الآخسرة . 
وذلك أن العدل نظام کل شىء ٤‏ فان آشیم أمر الدنيا بددل فامت >١‏ وان 
لم يكن لصاحبها فى الاخرة من خلاق . ومتى لم قم بعسدل لم قم وان 
كان لصاحبها من الايمان ما يجزى به فى الاخرة » . 

أشول : ان التاريخ يؤكد ما قرره ابن تيمية من أن مجد الدول مرئبط 
-العدل فيها ٠‏ كما أن البغى يهدمها من أساسها . وف الفرآن الكريه 
آبات کشر ه بهذا ااأعشى ٤‏ من ذلك ما حاء ق سور © ((هود») فيعد أن دکسر 
غيها جل وعز قح:ص بعض الانبياء » وماكان من أقوامهم معهم ٠‏ وماکان 
بغى هؤلاء الاتوام من عرافقب ٠‏ قال : ١‏ وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى 
وهي ظالة ء ان أخذه اليم شديد » ( الاية س ٠١١‏ ) . ومما حا 
بذات المعتى قي نسر السورة «( واتيع الذين ظلموا ما أذرفوأ فيه › وكانيا 
مجرمين , وما كان ربك ليهلكت الفری بظلم واھلها مصاحون » 1۱۷و۱۱۷ 

اما ما جاء ف كلام أبن تيمية من أنه لايفيد « ايمان » ولا «اسلام» 
مع الظلم فلا يمن مهمه ولا ثبوله الا على أن « الايمان » هنا «اأبمان» 
اسان فقط + وان « الاسلام » اسلام بالاسم فقط . ذلك أن الايمان 
الالام بحق س هما اعتقاد بالغلب وتصديق بالعما الصالح . وهما 
س على هذا اندو لایقبلان الظلم > ولا پمارسانه 6 ولا يست لمان له : 
ولايجتمعان معه . وف الحديث الشريف : لايزئى الزانى حبن يزنى وهو 
ممن ٠‏ ول يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ٠‏ ولايدرب الخمر حدن 
ءشرپها وهو ممن » وبذات العنى يمكن أن يثال لايضام الظالم ہے يظام 
و هھ ممن ء دذکل همؤلاء ( الزانى والسارق وشارب الخمر والظالم ١‏ غد 
-١‏ ايوا حفيقة الارہمان التى بها يستحق حصول الثواب والنحاة من العشاب» 
( أذظر س أيضا س المحسية لابن ية ص ١١‏ ) الناشر .س المكثبة العلمية 
لدينة النور دة . 
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الحو انقبضت ارديهم عن العمل(۱۹۸) والسعى والعمرآن ووفوره ایسا 
هو بالعمل والت ب . فاذا قعد الئاس عن ذلك كدت الإأسسواق › 
وسعثر الئاس ف الآفاق فخف بساكن القطر »+ وخلت دياره + وخردت 
أمصاره ؛ واختلل باختلال حال الدولة والسلطان . وقد وعظ أحد رحال 
دين أحد ملوك الفرس فقال : ان اللك لايتم عزه !۷ بالشريعة والقيام 
س بطاعته ٠١‏ والتصرف تحت أمره ونهيه ٠‏ ولاقوام .لشريمة الا بالك > 
ولا عز للملك الا بالرجال ٠‏ ولاقوام للرجال الا باللال » ولا شبيل الى 
الال الا بالسمارة » ولا سبيل للممارة الا بالعدل . والعمدل الميزان 
ا1:صوب بين العليفه »> نصبه الرب وجعل له قيما وهو الك . وأنت أيها 
االات عمدت الى الضياع فائئزعتها من أربابها وعمارها »“ وهم أرباب 
الخراج ومن تؤخذ منهم الأموال . واقطعتها الحاشية والخدم وال 
البطالة ٠‏ فتركوا العمارة والنظر فى العواقب ومايصلح الضياع. وسومحوا 
فى الخراج لقريعم من اللك ووثع الحيف على من بقى من أرباب الخراب 
وعمار الضياع فأنحلوا عن ضياعهم + وخلو ديارهم ء, فغلت العہ.سارة 
والأموال وهلك الجنود والرعية » وطمع فى ملك فارس من جاورهم من 
| الوک لعلمبهم بانغطاع الأواد الثتى لاتسہنقيم دعام الك الا نها »١ء‏ 


ؤيمضى ابن خلدون سثول ؛ ولائهسس الظلم انها هو أحذ الال 
أو ألملك من يد مالكه من غير عوض ولا بب كمسا هو المشهور › 
بل إلظلم أعم ممن ذلك . وكل من أخذ ملك أسحد أو غصبه ى عمله أو 
دلالبه غير حق أر مُرض عليه مالم بفرضه الشرع ففد ضلمه ء فالسانعون 
أحتوق الناس بلامة ء ووبال ذلك كله عائد على الدولة ضراب ااعمسران 
ااذی هو مادتها لاذهانه الامبال من أهله ,. ورهده هي الحکمه ف تحريه 
الطلم ء لاه مؤذن بانقطاع الئوع البشرى ٠‏ وهي الحكمة البامة الراعاة 
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(۱۹۸) لمر هذا فحسب ١‏ وانما پسمد الئاس كذلك الى ماف أيديهم 
من مال فيبددوه فى السليع الاسسشهلاكية والترفيه ونحو ذاكت مما يهود 
بالضرر على الفرد والجتمع حميعا . وهم يفعلون ذلك ولسان حالهم 
يئول : صرف ااال ى ولو على هذا النحو من الاسراف جر من اننهاب 
الساطان وأعرانك اباد ء 
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أل ۴ 2 : ویم مله لاس9 الھی لے he‏ ې هقد آ فد 3 ا ایس C‏ العفسل 


اا 


ویسستطرد ابن خلدون فیکنثب فصلا فى « أن من اشد الظلم وأعظمسه 
ؤ, افساد العمران تكليف الأعمال وثسخير الرعايا بغير حق » وفصلا آخر 
قى أن « أعظم من ذلك فى الظللم وافساد العمران والدولة التس اط على 
أمو ال الناس :ثراء ما بين أيديهم بأبخس الائمان ٠‏ ثم فرض البضسائع 
عليهم بأرفع الانمان على وجه الغصب والاكراه فى الشراء والبيع » ومن 
أجل هذه المفاسد حطر الشرع ذلك كله ٤‏ كما حظر أكل أموال الاس 
بالدساطل(٩1۹)‏ ۰ 


وأدلة تحريم الظلم من القرآن والسنة أكثر من أن يأخذها فبط 
وحصر . ولا كان الظلم انما يقشع من أهل التدرة وألسلطان ء بولغ في 
ذمه ونكرير اأوعيد فيه . 


mm: RE-‏ وأعوك و أقسول HE‏ اا کان الخمطلےا و النسسسيان ي ل 
و الح د محل و الصدذ سن شیم الئفوس مسوا د ماب عذٰی : و السباسي 4 کان 
لابد من ( الرفادة الخأرحية » أو « التدخل »)» . 


والتدخل درجات وقيما يلى آنكلم عن ١‏ ابن تيمية وال"دهل » و« ابن 
حلدون والند هل 4 ) 
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(۱۹۹) الممدمة ج۲ »> طبعة ثانية س تحثيق د. وأفى ص ٩6۸ومابعدها‏ 


سس ا س 


أإطلب التساي 


ابن تدميه والنا ٣ل‏ يس 


٦‏ ۱ س لاشسیخ الجلیل این تیمبة ہہ کما سب الغول س كتاب فى 
الحسهة ٩‏ أو “ وة الحكومة الاسلارة ١‏ . ود ادار الكثاب للا 
حول ماجاء ي الثران الكريم من الاأمر بالمعروف والذهى عن المنكر ء 
ففى ذاك الأمر ٠‏ وهذا النهى ٠‏ نتجمع كل وفلانف الدولة » ومنها انطلق 
ى اإحرية س كما سف القول س عى الإصل .ء ومن دلت «١‏ حق التملك »ه 
TEES‏ الانسسان ۴ امسر ف دوہ سا دولك * وسن ذلک ےہ دات الحرية 
الافتصاديه ووا درس اأشحار د عر أن لد ٥‏ الصور من الحرية دادر 
حسور الحرية -. ليست محللقة . 


وفى هذا العنى يقول(١.٠)‏ الامام الشائعى رضى الله عنه ؛ 
1 أن اناس مسلون علی آمو الهم م لہس لحد أن یا کہ ا أو شا مسا 
دعر صلب آل - f‏ € الو اضسع الذنى تلز مهم » 

ولکن ۾¿ اذا کائت الحرية الاقنصرادرا ُ و مها حر باه التجار د شی 
اال شمشى دد تان لدد هده الحر دك ي و کرف اأشاضدة ُن ماورد یدد ا 
للأمسل ٠‏ يجب عدم اإنوسع فيه ٠‏ تم انه لايكون الا لضرورة » وبشسدر 
ما نقصی سا دل اضر ور ۵ + ل } الاسر mm‏ داز از سا ریسم تدخل ٤‏ 
)7 حر د التحار د و نشدي لھا ٩‏ 


وقد أورد ان تيمية س فيما يتعاق بشحل الأدواه بالنسمير ‏ ثلاثة 
e 1‏ م أحدها الول يا لسع من الاتسسعر للا ى و الثادى الول ساسع 
ملافا ٠‏ والثاث تحوال التسهير ١‏ بل بوجحربه ؛ فى بعض الح الات 
والا بان . آما اارآی الارل ٠‏ وهي ينطاق من الاس ٠‏ ويؤكد على السرية 
عله ولم : « أ الله هو المي الغااض الباسط ١ء‏ وائى لأرجو أن 
القى االله وليدى أحد منك يطايئى بمظلہه قي دم ولا مال(١١۲؛‏ ) ٠.‏ 
4 1 م التدھل س هو يتشد فما ذهب اله س عاى تول الس صلى الله 
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۾ فى هذا الطاب استفدت من كتاب الأستاد محمد الدسارك عن 
(( الدولة ونظام الحسبة عند أبن تيمية السابق ذكره . 

۲١ الحسبة لابن تيمية ص‎ )۲١١( 

)۲١۲(‏ الي مئل هذا ذهب « الطيعيون ) وآلم سميتث وتام 
وغيرهم الذين رأوأ أن تدخل الحكومة فى التحارة يمل كارثة ؛ وآن اواج 
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و ما الرآي انائ ( الفائل دالش. عير معلاشا ) مفد احم داه بان 
مذا مصلحة الئاس بالمنع من اغلاء السعر والافساد عايهم » . 


وأضاموا : ولايحبر النانس على البيع ٠‏ أنما يمدعرن من اسيسع بغير 
ااءسعر الذى بحدده ولى الأمر على حسب ما يرى من المصلحه فيه للبادم 
وامشترى » وتالو! : « ولا يمنع البائع ربحا ولايسوخ له منه ما يضر 
بالناس » ویشر ابن تیميةۂ الى أصحاب هذا الرأى نيتول ٠‏ « وذكر أبو 
الوليد عن سميد بن المسيب وربيعة بن أبى عبد الرحمن وعن يحى بن 
سسعید انهم آرخصوا فیه(؟.۰؟) ) . 


غهو الرآى الذى يؤيده ابن تيمية > وعليه الجمهور خما يضول , 


ويندو من نثوال أبن ثيمية أن الالكية أميل الي النشييد من الشسساشعية 
والحنفية , اما الشافعی فھو ۰ وان کاں يشف س كااعدة عامة س اأى 


e 


مي ثرت النافسةه حرة بين الاأمرأاد بغر فيد ولا شرط .ء أنه يشب سف 
نظرهم س ترك الاأمور ( للقوائين الافتصادية » كشانون العرض والطاب ٠‏ 
فهذا أجدى على الجتمع والفرد . وق هذا يقول ابن خلدون وهو دصدد 
النعى على ندخل السلطان بالتجارة س « ان الرعاپا متشاربون فى اليسسار 
متكافئون ٠‏ ووزاحمة بعضهم بعضا ( أى منافسة بعشهم بعضا ) تلنهى 
الى غايه مو ج د شم أو تقرب » ( المقدمة = فصل ق أن التجارة من 
الدملطان مضرة بالرعايا مفسدة للجباية . 

وآنظر ما اتی بند ۱۲۸ س عن ابن خلدرن وااتدخل ) . 

وآنظر ہہ کذاك سے الخراج لابی پوسف ص ۸) و )٩‏ 

(۴ ) فول ۰ ان هذا یعنی أنهم اآجازوه ولم يوجبره . وأضیف: أنه 
ادا کان عصرتا . واذا کان يعض بلادنا » مد عرف ف هذا الشأن وش د 
تجاه بعض المكام الى مداهنة طبقة ومحاباتها على حساب طبثة أوطيقات 
خر ی لأسباب سعد ما تكون عن ا)إصلحة العامة ٠‏ مان الفشهاأء ا لمنسلمين 
كما هو واضح فى هذا الثال وغیره س يوازنون ویعددون بين الصا 
جهيعا »> فولى الأمر يحدد السعر با بحثق العدل بين اناع وامشترى ٠‏ 
واذا كان البائع لايمنع ربحا »> فانه س كذلك س لايسوغ له من الريب 
اير بالناس , 
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چانب ( حرية التحارة ۲ فانه يوجب علي من اضطر الناس الي ‌طعام الگ 
أن عطیهه ایاها نئمن امغل + وقد )) تداز ع آم اد4 ف جو ارا لمم 
ناد یں اذا کادت سدم حاحه ولهم شه وجهان ) » و فال اص حا دی حندفة 
ادد ی للسلطان أن دسستار على النسساسن أ اذا کان ٤‏ عم التستسسعي 
ضرر بالعامه )۲١(‏ . 


۷¥ س وقد عرض این تیمیه ف کتانه الحو « حالات ) ناقشا 
مناقشة الففيه اأحتهد » ومن هذا العرض ١‏ ومن هذه ا)نافشسة بنضسح 
لنا موقفه س وموقف الفقه الاإسلامى عامة س مما يعرف ف لةه العصر 
« بالافتصاد الحر ) و ( الاقتصاد الوجه أو المسر ) )٠.٥(‏ 


الأصل س ف الفقه الاسلامى س أن الحربة الاقتصادية هى اليدا 
والتاعدة . وآن التذييد هو الإسنشاء > ولان تيمية ف ذلك عبارابت منها 
نوله ۾ « أا کان النانس يعون سلعهم على الوحه ا لمعروف من غير لم 
منهم > وقد ارف السعر > اما لقلة الشىء > واما لكثرة الخلق > فهذا 
الى الله >٠‏ فالا الخلق أن .يبيعوا بقيمة معينها أك راد بعر حق » 
« ولان أجبار اناس على بيع لایجب ٤‏ ومنعھم مما پي-اح شرعا ظلم لهم 
واتظنم حرام » ١‏ وند منع جمهور العلماء من الشسعير مع قيام اتناس 
بالو اجب » انه ١‏ اذا كانت حاجة الئاس تندفع اذا علا مايكنى النااس > 
سحيث يشترى اد ذاك بالثمن المعروف › لم يحتج الى تسعير > وأما اذا 
ساآت حاحة الناس لاتندفع | الأ بالثسسعير العادل > سعر عليهم تسعير عدل 
وکس ولاشطط » « واذا ت تضممن التسعر العدل بين النانس مثل اکر اههم 
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)٠١1‏ اننلر س الحسبة لابن تيمية ص ]١‏ والدوله ونظام الحسبة 
للأاسقاذ محمد مبارك ص ٠۲١‏ و ١ ٠٠١‏ وانظر « الأحكاام السلطانية 
لابی یعلی » ٠‏ س ۲۰۴ (وهو حنبلی ) وفیه أنه لايجوڙ أن يسسعر على 
اناس الاقوات ولا غيرها فى رخص ولا غلاء ٠‏ وف الاحكام السلطانية 
للمازردی ص ۲١٢‏ قوله « ولايجوز ان يسنعر على الاس الاقوات ولاغيرها 
قى رخص ولا علاء ٠‏ وأجازه مالك فى الاثوات مع الغلاء . 
)۲۰۵(٠‏ بلاحط أن ‹ الاقتصناد الحر » لم يعد در | باطلاق ٠٠‏ کہا 
أن الأتدخل س باوحبه الاقتصاد و نسسییره س درجات ودرحات ؛ ففشد 


يقب عند حد الأشراف من بعد ١ء‏ وقد يوغل فى التدحل الى حد الهيمذ_ة 
الناية أو ادتول # 


سہ ۸٩‏ س 
( م ۱۹ س نظام الادارة فى الاسلجام ) 


على مايجب ايهم من العاوضة بثمن المثل > ومتعيهم مما يحرم علدهم 
من أخذ زيادة على عوضس الثل ؛ فهو جائز ء بل واجب ٠‏ ۲.0 


اما الحالات التى عرضها ابن ثيءبه وناتشها فهى . 


۴ س حالة حاحة الناس الى السلعة : 


لابن تيمية فى هذا المعنى عبارات كثيرة فى أكذ-ر من مكان من 
خناده الحسبة > وكلها تقزر أن « لولى الامر أن يكره الئاس على بيع 
ما عندهم بفيمة أاثل عند ضرورة الناس اليه » « وليذا غال الفتهاء ٠‏ 
من أضطر ابي ملمعام الغير أخذه منه بغير اأختياره بنيسه مثله » ١‏ ذلك 
أن ما احتاج اليه الناس حاجة عامة فالحق ثيه لله ٠‏ (۷ء۲) . 


ف س آالاحتکار : 
ومن الاكر الذى يجب منمه الاحتكار مها يحتاج اليه الناس . 


وقد رو مسلم فى صخيحه « لايحتكر الا خاطىء ۲,۸١‏ والمحتكر 
هو ااذى يعمد الى شراء مايحتاج اليه الناس من ألطعام فيحبسه عنهم , 
یرید اغلاءه عليهم .. فلولى الامر أن يكره هذا الأحاكر على بيع ماعنده 
بقيمة الئل » « لأن أبا حنيفة يرى الحجر لدفع(۲.۹) الضرر العام ) 
ويقول ابن تيمية(١٠۲)‏ وأبلغ من هذا » ( أي أوني بالنع) حالة 


SHEFF 


(.) الدسبة > ص ۱۸ و ٤‏ و ١‏ و )) و ه) 

(۲۰۷) تفده ص ۲۱ و ٤١‏ و €1 

)۲١۸(‏ وف حديث آخر « الجالب مرزوق والحثكر ملعون)الئراثیب 
۶لداریه ج۲ صس!۱٩‏ ) 
(۲.۹) الحسبة س 1۷ و ١‏ #* هذا والحجر يعنى منسع المسالك من 
االتنصرف ف ملكه ( وهو ۴ آى التصرف ف اللاك ٤‏ حق طيعى ) ٠‏ لكن 
الولى الآمر س فى حالة الاحتكار ٠‏ أن يمئع س بالحجر س المالك من هذا 
الحق لدفع الضرر العام ٠‏ ولا كانت العلة هى دفسع الضرر العام 
شلولی الامر أن يحرم آلالك من حق التصرف فى ملكه ف كل الحالات 
ڈالشى تۆدى فبا حردة التصر ف الى الضرر العام سواء ف الاحنکار أو غره. 

(۱۰) تنه ض۱۸ و ۱۹ 


س ۰ا س 


و 2 پدعها ا م م E‏ دحلا التتسسعر علیهم ب فاا وس رون أموال الناس 
الا بقيمة المثل !» ولايبيعون الا بقيمة المثل . « بلا تزدد فى ذلك عند 
آحد من العلماع ) ء ) 


الفأا<حشس وكدلك تأمر الف ) اذا کانوا محلو د ن ( یکس ااناس 
اأشيأءهم + 


هھ سس مم الوساطة آ نع4 : لیذ ه الم ساط صسسور کشم ھ كاده 
شمائعة فى مهد الر.. ول مليه الصلاة والسلام فنهى عنها . 


یٹول أن شم د ڍ مسن انكر أمث لی آل 2 شد آں سو الى السوق 
وهو ما يعرف « بنلقى الركبان » الذى نهى عه الرسون عليه السسللام 
فا حدبث رواه البخارى » آذ بعث الرسول من يملع الركبان من البيسع 
هتی بويطوا الى السوق > وذلك لا فى الشراء من الركناان': وهم 
ماز انو | لن -~ جن الوق 4 س التهر ير ەم د انهم لإأبعرفون ا[سعن ۳ 
ميشترى منهم المسترى بالثمن البخس . كذلك نهى النبى صلى الله عليه 
.9 ىلىم عن ان eC‏ اشر لاد 4 وشال. درا (الناس ¢ درزف اڏه بعصم 
چن دض ۰ و أل آدى هد هو الحالب أن ع ي و الحاضب. شو السمت ار 
من امل الحضر' ( والعالم سالسعر ) » والنهى أن يتوكل هذا السمسار 
لادی ۾ لاه إذا تو کل له س بع خدر ته ند اد4 الاس أذيه سم أغذٰی نشين 
أن يزيد فى السلمة من لايريد شراءها )۲١١(٠‏ , 


د س تكرت فيما سبق الحديث الشريف 5 أن الله هو المسعر 
الشابض الباسط .. الى آخر الحديث » الذى ينهي عن التسعر فکیقه 
ذهبي حمهور الفتهاء 6 الى جواز] التسعر “ بل الى وجوبه آحی اتا مج 
م هالهۀ ذلك إظشاهر الحديث الشري وش ? 


)۲1١(‏ الحسبة ء نفسه ص ١١‏ و ١۷‏ والمعجم الو. رط ماده «تجشى#: 


امك ظا عاأها 2 ویس فدها أن أحدا امننع ون بی یکی ءايه ا أو 
بب ق ذاك اکر من عوصضس امثل , ومىعلوم أن الشىء اذا ر ەب النساس, 
فيه ؛ وتزايدوا ۰ فان کان صاحبه قد بذله کما چرت به العادة ٤‏ ولكن 
« والمدينة ... انما كان الطعام الذى يباع فيها غالبا من الجلب(١١))..‏ 
فلم يكن البائدون ولا المشترون ناسا مبعينين »> ولم يكن هناك احد 
حاار الئاس الى عاد أو الى ماله ڏأیحدر على عہل أو علی یم «(« J‏ و کان 
اکر أه الىائعين على إلا بيعو | سلعهم 4 نهن سعدن اک اها ناسر حق ب 
و اذا م يدن حور اکر اهوم(۲٤۲۱)‏ على أصل ابيع ي قار چم على نقدبر 
الثمن س كذلك -- لايجوز » » وف مكان آخر يقول : « وانسعر نا غلا 
۴ سۋهڭ . الندى ہنی الله عليه و سلم ي و طلبو أ مده اتسا شامبتضع م لم 
يذکر آنه كان هتات من عنده طعام امتنع من بيعه “٤‏ بل عامة من کانوا 
يعون الطعام انيا هم چالبون .. ))٠١(»‏ . 


ويستند ابن ثيمية الى حجج من الأحاديث النبوية لتأييد جوانا 
امتذخل بالتسدعير والاجبار على البيع بثيمة اللثل # رمن ذلك مثال الشنعة» 
أذ نحو للشر رك أن ينتزاع النصف المشفو ع من يد المشترى بثمن الثل 


٩‏ الرجع نفسه س ١‏ و ب 

١١‏ يقصد أن سوق المدينة لم تكن سوقا مبفلقة ٠‏ وانا كائت 
موقا مفثوحة * وسوق هذا شانها لاداعى فيها للتسعي. . 

(10) ومما ذکره آین تيمية عن اهل المدينة فى عمد الرزسول صلى 
االله عليه وام + « انه ل يکن عندهم من يطحن وبشبز بكراء “ ولامن 
بیع طحینا ولا ڏيزا » بل کانوا يشترون الحب ويطحلونه ويخبزونه و 
بیوتهم ٤‏ فلم یکونوا يحتاجون آلى التسسعيرء ء وكان الناس يشترون الحبه. 
من الجالبين ٠‏ ولهذا قال النبى عليه السلام « الجالب مرزوق ٠‏ والحتكر'. 
عون وهال : لایحتكر ال خاطیء ) ( شه ص ٥‏ ) 

() لسه. ص ۲ 


س ۹( سے 


الذى اشتراه سه لابزيادة » للتخلس من ضرر الشساركة . وهذا شقانت 
بالس نة المسثفيضة واحماع العلماء . وهذا الزام له بان يعطيه ذلك الثمن 
لا بزيادة ؛ لاحل تحصيل مصلحة الثكميل الوأحد » مكيف يما هو أعظم 
من ذلك ۲۱۷) ؟ ) يقصد دفع القررر العام وجلب اأصاحة العامة 
عالتسعير والالزام بالبيع ) ( بل وبالشراء بثمن الئل ) . 


سرن 
|1 


(۲۱) انطلر فما تقدم ٤‏ نفس الرجع ص ۷؟ 


سے إ س 


المطلب الشسالت 
ابن خلسدون (۲۱۷) والتسدخل 


۸ - کتپ الفيلسوف العربى > وراد ءلم الإجنماع »> أبن 
خلدون فی مښدمنه'۲۲۸) الشهرة فصلا ( فى أن التحارة من السلطان_ 
مضرة بالرعايا مفسدة للجباية ) . 


وشل أن آنقل ما کشه ابن خلدون ء أثبت هنا ما جاء فى كتاب «الادأرة. 
الاسلامية ف عر ااعرب » محمد کرد على(۹١۱)‏ من أن عمر ين عبد العزيزا. 
قد آداه اجتهاده الى أن استثمار الأموال من شان الرعايا لا الرعاة ن 
هکان نظره آعنی ‏ وطریقته آمثل واغدل(۲۲۰) . 


وبعد تررن من عهد عمر بن عبت العزيز' ٤‏ وق ذات الشسأن > كثبه. 
ابن خلدون فشان ١‏ « اعلم ان الدولة اذا ضاقت حر ايتها بما شسدمناه من 
الترف. وكثرة العوائد والنفقات > وقصر الحاصل من جبايتما عن الوفاء 
بحاجانها ونفقانها »> واحتاحت الى مزيد من الال والجداية » فتسارة. 
توضسع المكوسى على بياعامت الرعايا وأسواقهم ... وثارة بالزادة ف 
القاب المكوسس “> آن كان قد استحدث من قبل ٠‏ وتارة يمقاسمة العمال. 


e e 


ny Pir, FEE, 


(۲۱۷) ود ابن خلدرن عام ٧۲‏ هھ وتوف عام ۸-۸ ھ , 

)۴١‏ ح۲ طسعة ثانية من الثسخة الحققة بمعرفة د على عسسد. 
الواحد واف صں ۸)١‏ وما بھدھها ؛ 

٩۹۸ س‎ ۷ 

)۴١(‏ ق العبارة دلالة على ان اشتفال الحكام المسلہين س أو 
يعض هم س باسمقگمار الامو ال تدیم . ود شجبه الخليفة العادل ٤‏ خامس., 
الراشمدين * عمر بن عبد العزيز . كذلك كتب الملاوردى ( اتوق عام 
ا٤‏ هھ ای شس ن ځلدون درون ) آنه اذا اأثحر الرأآعي أهلکث الر عد 
اضر كانه ادو زار س ملدعة 1۹۷7 ۶ س ٤‏ ربا سعدها بعنوان «شروط 


4 1 ۴ 
E’‏ کے اف N ٣‏ م یسم : 


س mm J"‏ یس 


س چ۹؟ ~~ 


الهصاة و 'آمتگا ' ۱ ۲ ۲) عظام هم » اأ يرون هم قد حلا عل شىء 
طائل من أموال الحباية لا يظهره. الحسبان ١ء‏ ونارة باس"حداث التجارة 
واا لاحهة للستطان عل تسمية الحصاية(۲۲۲) ها برو التجار والدلاحبن 
يحصلون على المواءد والغلات مع بارة أموالهم > وان الارباح تكون 
على نسبة ر وس الأموال » فيأخذون فى اكتسساب الحيوان والنست 
لاستغلاله فى شراء البضائم والتمرض بها لحوالة الأ واق ٠‏ ويحسبون 
ذلك من ادرأر اأحداية وتكثير الفوائد . وهذا غلط عظطمم 4 وادخال 


RTI, 


الضرر على الرءايا من وجوه متعددة . 

فأولا : مذابقة الفلاحين والتجار فى شراء الحدوان واابضاع 

وتعسسیر أسباب لات . فان الرعایا متقاربون فی الی-ار متكافون(۲؟۲) .. 
(١۲؟)‏ امتحاصس > 

(۲۲۲) آى باسم الجباية ء أو كما نشول نحن الآ ٠‏ على انها 
شراب غير مباشرة » تجبى من المستهلكين ( المحقق » نفس الرجعونقس. 
الصذحة ) . 

هذا ٠‏ واأدولة الحديثة ؛ كانت > ومازالت تجنر تهارة بعض. 
السبلع ( كالتبغ والشساى والبن مثلا ) لأسباب مالية صرف ٠‏ آى لزيادة 
دكل الخزانة العامة » وليس للأسباب الاإجتماعية التى ناق اليوم لتبرير 
تدخل الدولة تلك يعض الشروعات التجارية وادآرتها ادارة مساشرة 
هما يشار اليه يعد ء والاحتكار هو الإحتكار ستواء مارددثه الدولة أو 
الشركات الخاصة الكبرى . والدولة س الى ذلك لاسام س آحیاثا س 
من الائزگاق على طريق سوء الانفاق وتوزيع الدخل الترمى . 

(۲۲۳) دحب الدكتور ابراهيم الطحاوی في رلته لسدكتورآم 
بعدوان « الات#تصادا الاسلامی ٤‏ )۱۳۹ هھ جا ص ١ :۲١‏ من مطبوعاشة. 
مجمبء البحوث الادسلامية بالازهر الشريف ) . ألى آن « الأساس الم تى 
بن عليه ابن ح'دون رايه فى عدم الوآفقة على التدخل ( وهو تقاريي 
ثرو ات الرعاي' + وعظم مال السلطان بالنسبة اليهم ) ١‏ يصاح الآن لاتخدذم 
اساد سا للموانةة على التدخل ٠‏ بل ودعم الثول به س إذ ذهب فى المصي 
الحاصر س هذا اانغارب ف الثروات بين أبناء الوطن الواحد > وصار 
الثفاوت فيها ادا ( يعد الثورة الصناعية بالذانت .. » 

وأقول ۰ ان اس خلدون لم يشم رأيه على هذا الان اسر وحدء > وانهة 


سس 10 ا سس 


ومز أحمة()۲؟) بعذهم بعضا تنتهى الي غاية موجودهم أو تقرب . واا 
رافقبم السلطان فى ذلك ٠‏ وماله أعظم كثيرا منهم ٠‏ فلا يكاد أحد اچم 
یدحسل على غرفہ٥‏ فی شيء من حاجاته » ويدضل على النفوس من ذنك 
غم ونكد ء ثي أن السلطان فد ينتزع الكثر من ذلك اد تعرض له غضا 
(١۲؟)‏ أو بایدر من ٤‏ اذ لایجد من ينافسه فی شرائه غبږخس منسه على 
بائعه . ثم ادا حمل فوائد الفلاحة ومغلها كله من زرع أو حرير أو عسل 
أو سسكر أو غير ذلك من أنواع الغلات » وحصلت بضائم التجسارة من 
سائ الأنوااع » فلا ينتظرون به حوالة الاسواق ولا نقساق البياعات ؛ 
لجا يدعو هم اليه تكاليف الدولة »> فيكلفون اهل تلك الأصئاف من تاجر أو ملام 
+شراء تلك البف انع ولا يرضون فى أثمانها آلا القيم وأزيد ٤‏ فيستوعبون ف 


شاف اليه ١‏ عدم التكامۇ » الذى يمكن تفسسير ه « بعدم التكافۇ فى النغوذ 
أيضا » . ويؤيد هذا التفسير العبارات التالية : فالسملطان ينتزع انكثر 
مما درد سانک.. الائمان »> أذ لایحد من بحرو على منافسسته شم اه 
یثرھں شذہ الاسناف علي التجار والفلاحين فغرضا ٠‏ ولايرضي فى ذلك 
الا بالئمن الازيد .. ألى آخره ؛.. 
هذا واذ! كان من الصحيح آنه فد كان من نتيحة الثورة الصئاعية 
کدس الئروات ف أيدى أصحاب الاعمال ٠‏ وزيادة النتسر ف صغون 
اعمال ٠‏ فان الدى دعا الى تدخل الدولة بتحسين شررم العمل لمان 
العمال لیس هو هذا التفاوت ( اذ أن هذا التفاوت غديم »> وفد كان أكثر 
حدة ف عصي الاقطاع س انما حمل الدولة > ودفعها دفعسا الى التدخل 
هو تجمع العال ونکتلهم ف المصانع الکیری ورحولها ونك سهم امهم 
وآمالهم ‏ وانتشسار الفكر الاستراكى الديمفراطى بينهم ٠‏ ثم تقرير حسق 
:الانتشاب ودسائر الحقوق السيابة ٠‏ لھم مما کفل لھم وؤنا وتاش ا 
بااغین على سو ن السياسنة وآالحكم ثم صار الحکام س ف كث من الدلاد 
وشیا شیا = ملم م ٠‏ ( أئظر قى هذا المعنى « الالام وحشتسوق 
الائنسان » ( أوروي التو ات الدستورية الحديثة ص ٠٠١‏ ومانعدها ). 
۰ (۲۹) وہکذا ٤‏ نری آبن خلدون یری ( مہ کتہ ین ممن پرون حنی 
اليوم ! أن الناقه -ة ( أو المزاحمة ) الدر ۶ ٠‏ فی سوق مغتوحة ۰ ننتھی ادی 
العغاية المرجوة ٠‏ أو ما يقرب منها . أو اھا س فی هذا الشاأنس خير مرن 
غر سا 
(۲۲۵) أي اتنشاصا , 


س ۴۷ س 


ذلك ناض )۲۲٣(‏ امو الهم وتبقى تلك البضائع بأيديهم عروضشسا حامدة > 
ورمكثون عطلا من التجارة التى فيها کسبهم وسات هم ٠‏ ورب سا تدعو هم 
الضرورة الى شىء من المسال »> فيبيعون تلك السسسلاع على كساد من 
الاسواق بابخ۔ں تمن ء وربما يتكرر ذلك على التاجر والفلاح مھم بہما 
يذهب راس ماله . فيقعد عن سوقه » ویتعدد ذلك ویثکرر ؛ ويدځل به 
على الرعايا من العتت والضايئة وساد الأرواح ما یشض آمہالھم عن 
السعى ف ذلك جملة ؛ ويؤدى الى فساد الجباية > قان معظم الجبساية 
انما هى من الغلاحين والتجار > لاسيما بعد وضع المكوس » ونمو الجبابة 
بها . فاذا انشبض الفلاحو ن عن الفلاحة ١‏ وانشيض(۲۲۷) التح ار عن 
اأشجارة دهبت ااأحباية جملة أو دحلها النقص التفضاحش > واذا شايس 
السلطان بين ما يحصل له بالجباية وبين هذه الارباح القليلة وجدها 
عالدءية الى الحاية أقل من القليل . ثم انه ولو کان مغیدا ذهب له 
بحظ عظيم من الجباية فيما يمانيه من شراء أو بيع ٠‏ فانه من اليعيد أن 
يوجد فيه المكس . ولو كان غيره فى تلك الصفقات لكان تكس بها كلها 
حاد-لا من جهة اأحباية ٠‏ ثم فيه التعرض لأهل عمرانه » واختلال الدولة 
بغفسسأدهم ونقصه ١‏ فان الرعايا آذا شعدوا عن تثمير أموالهم بالقااحة 
والنجاره نقصت وتلاشت النفقاتث » وکان فیها اتلاف أحرالهہ(۲۲۸) . 
۲۲۷) الناض ى الدرهم والدينار ٠‏ هذا ء٤‏ وان الظلم من شيم 
انقوس ٥c‏ والویل س دائما س للضعيف من القوى الذي لإيى ف الله . 
(۲۲۷) يڈءر. ابن ځلدون ف هذه العبارة الى ما نحدث عذد اتعمدام 
الباعث أو الحاقر الشخصى . 
ولهت' يرى الكثيرون س حتى اليوم أن فرض ضرائب تصاعدية 
على الأرباح انتجارية والصناعية ( والائتصادية عموما ) خي من تملك 
اإدولة للمشروعات وادأرثها لحسانها . 
)۲١(‏ يعقب الدكتور على ( محقق هذه النسخة من الغدمة ) على 
ذلك بثوله : « يتفق أبن خلدون فيما يراه بشبأن الأضرار المنرتبة على 
دخول الحكومة مشسنرية فى السوق > وعلى اشتغالها بالتجارة أو احثكارها 
اسعض الاأصناف وأعتبار ذلك ضرائب غير مباشرة على المستهلكن ‏ 
يثفق ذلك مع ما يراه كثير من الحدثين من علماء الاقتصاد السياسى . وقد 
علله بن خلدون بنتنس العلل الثى نراها فى أحدث الؤلغات . 


ويستطرد بن خلدون بعد ذلك قائلا : « وكان الفرس لايملكون عليهم 
الا من أهل بيت اليلكة ٠‏ ثم يحتارونه من أهل الدين و لفل والاده 
. السخاء والك.جاعة والكرم ٠‏ ثم يشترطون عليه س مع ذلت س العدل 4 
رالا يتخذ صنعة فيش بجيرانه » ولا يتاجر فيحب غسلاء الاسعار فى 
البضانع(۲۹؟) ... )» » 


ويعود ادع خلدون ‏ بعد هذا الاسثطراد س ويقول : 

« واعلم أن السلطان لاينمى ماله ولا يدر موجوده الا الحباية 4 
وادرآرها انما يكون بالعدل فى أهل الأموال »> والنظر لهم بذلك ٠‏ فبذلك 
سط آمالهم » وائشرح صدورهم للأخذ ف تثمر الاأموال وئنميتها ؛ مشعظم. 
منهم جباية السلطان . وأما غير ذلك من تجارة أو فلح فانما هى مخرة 
عاحلة للرعايا > وفساد للجباية ٠ء‏ وتقص للعمارة ء وثد ينتهى الحال. 
بهۇلاء النسلخين للتجارة والفلاحة من الأمراء والتغلبين فى البلدان أنهم. 
يتعرضون لشر!ء اغلات والسلع من أربابها الواردين على بلدهم > 
ويقرضون لذلك من الثمن ما يشناعون »› ويبيعونها فى وتها )ن تحت أيديهم. 
من الرعايا بما يفنرضون من الثمن . وهذه أشد من الاأولى واثرب الى 
فساد الرعية »> واختلالا أحوالهم )۲۳١(‏ . 

(۲۲۹) يقو الشاعر العربى ٠‏ 

لا يصلح انتا۔س فوضى لاسراة لهم ٠...‏ ولا سرا اذا جهالهم سادوا 

ائول ٠‏ يچب أن يكون الحكام دائما من صفوة الصنوة ( انظر ف. 
ذلك : 'الاسلام وحتوق الانسان س الشورى ٠‏ ص ۴ وما بعدها » . 

ولقد كانت لالجلترا حتى عهد ثريب امبراطورية لاتغيب عنها 
انشہہ س ٤‏ وقد کان من تقاليدهم الا يولوا الأمر ( وخاصة فى الخارج ) 
الا العناصر التمرسة الثبيلة . 

وفى بعض اايلاد » سارت السياسة والادارة على أن الوظائف 
العامة ( والقيادية بالذات ) لأهل الثقة لا لأهل الخيرة > وقد كانت نتائج 


زك سسده 4 دل ومخرىة ومدمر هة + ) أنظر جنم الاسلام وھ حفھیش الادسان باپ ي 
ص ٥۱)‏ وما بعدھا ) . 


)٣۳۰(‏ هده بقايا من الاقطاع الذى مساد کشرا من بلاد العالم سرانده- 
وغربيه لقرون طويلة ( انظر وقارن بالاسلام وحقوق الاناان ٤‏ ص ٠|١٤‏ 
الو ص ۱۷۳ ومن ۲۱۷ الى .۲ 


س ۹۸ س 


وريما يحمل !اسلطان على ذلك من يداخله من هذه الأصناف أعنى. 
ذلات 6 ویضصربا عه يسوم ليحصل على غرضه من جه ع الما رعا » 
الأمو ال ُ وسر ع ف ek‏ ب و ايهم ما یدڪل على الس لطان من اشر 
ينس جبايته . فينبغى للسلطان أن يحذر من هؤلاء ويعرةں عن سمايندم, 


۹۹ 


ا لطلب ار ابع 
التسدخل ‏ تعقيب 


-- من العرض السابق لوتف بن تيمية وفكرهء فى موضوع 
خدخل الدولة بالتسعير والجبر على البيع بقيمة الثل > ولوقب ابنخلدوء 
وء فى موضوع التدخل بالهيمنة التامة والحلول س نثضع لنا مرونة 
الفكر الاسلامى وثافبيته . 


لقد عالج أبن تيمية الموضوع بطريقة الفقيه امجنهد »> وعالجه ابن 
خاسدون پاس لوب الفيلسوف العالم » الذى يسنترىء تجارب الام 
الدول ء ويستخرج منها الدروس والعبر . وبينما دارت مناقشة أبن تيمية 
حواں النص والرآی جری قلم ابن خلدون بأسلوب عقلانی(۳۱)) صرف . 


ومع حرس أبن دهده وآمانثه ف عرض اذاهب الخدلفة » مائنه نظر ف 
#لحديث الشريف « أن الله هو المسعر .. » نظر المجتهد الواسم الدراية 
والافق . أن الحديث الشريف يقرر ١‏ حرية التجارة کمیدا ولكکن ابن 


تیمية ذهب الى أن ١‏ هذا ليس ياطلاق » . « انها قضبة معينة ايسب 


a cans um n 


» قارن مع ذلك س بالائتصاد الاسلامی لادکتور عیسی عنده‎ )۲۳١( 

س ۲۰۲ ٠‏ حیث يشير الى اراء عابیعپین وآدم سمیث ن آثار ندل الدولة 

على النشاط الاتتسادى ٤‏ تم یقول ۰ ان ابن خلدون کنب ما کتب ف مښدمنه 

( مما سبق نله ) قبل آم میت باریس رون ا ا کل ف اليه 

العالم المسلم وببن أقوال غيره من كتاب الاشتداد الوضعى هو أن اين 
کلدون پسنشی من مصادر لاتتحول ( هى الکدذاب والسسة ) ء. 

واذا رچعنا الى ما سبق نقله عن ابن خلدون فى الطلب السابق نحد 

نه لم یستدل س فیما کتب ‏ بنقل آو نص لا من الكتاب ولا من | لسفة 

ومع ذلك فانه بجب انتسليم بأن ابن خلدون یصدر س فیما يكنب س عن عغلية 


عبثريةه “ وتجربه واسةا ونظر هة شاش ۶ وفضافامت شع دد ٥‏ 4 ف مشدمتھا 
لشاف الدشة الاسلامية . 


۷ س 


ليكلا عاما » وبانتياس على حال الدينة فى عهد الرسول : فان الحديث 
الشريف انما مايق على السوق الفتوحة ¥ على السوق المغلفه ٠.‏ وسسع 
ذلك فالقاعدة والاسسل الذى عليه حمهور الفثهاء هو أنه « لأيحد لاأهل. 
الوق حد لاينجاوزونه مع قيام الناس بالواجب » ٤‏ كما أنهم منفقون 
على التقييد للضرورة . 


والتدخل الذى عرضه ابن تيمية وناثشه ( وهو اأتسسعي ) > غر 
التدخل الذى واحهه ابن خلدون . ان التجارة » ف الصورة الاولى يتولاهة 
الانراد »> ويتقف تدخل الدولة فى هذه الصورة عند وضع بعض الضوابط 
( شوانط بالسعي ) > وذلك فى حالات معينة درءا! للمغس-دة وجلبا 
الملحة . ما التدخل فى الصورة الثائية فهو تدخل بالحلول › حلول 
الددلة محل الاعر!د فى تولى التجارة والزراعة والصئاعة وادارتها ادارة 
مياشرة. وثد واحه ابن خلدون هذا التدخل بطريثة شاملة فغذة 4 ودشةه 
بالغة » ونظرة لاشبةه ٠‏ 


٠‏ س ولدن » هل التدخل بالحلول والهيمنة التامة الذى تكلم عنه 
اسن خلدون و دات التدخل الذی تمار تىس دو له اليوم. 4 صو هة )اھ سى 
اعا ° وبطریق الادارة اباشرة فى بلد كمحر او 0 ایسا 


ولا يمنع من هذا التكييف کون امرفق مرفقا اقتہ-اديا » ( صناعيا 
او تجاریا او زراعیا او ماليا الى آخره ) ولا يمنع منه آن يدار الملرئق 
بطرية تجارية ولتحقيق ربح . ذلك أن الاصل هو أداء الخدمة العامة > 
وهي حماية الجبهور والمستهلك من الاحتكار والاستقعلال ٠‏ هو توفسر 
السلعة له دائ ا ) ومن نوع جيد “ وبسعر غير مره . هذا من حهة؛ 
ومں حهة أخرى › فان 'الربح النتظر ٤‏ انما يرآد به اداه ف انشاء 
مرائق عامة جديدة »> أو توسيع المرافق العامة الشائمة ١‏ ورفع مسسستوى 
ما تۋديه مان خدمه ۽ هذا هو ما يقال ۾ أو هذا هو العرض “ أو دا 
دو الامل . لكن الواقع كثيرا ما يكون مختلنا عما يقال > ذلك ان الدولة 
کےا ما تکون ی الى امال ٤‏ فترغع الثمن متى تشاء وكيف نشاء > 
شانها فى ذلك شان آی محتكر ؛ 


إ۳ س 


وليت ألأمر يقن عند هذا الحد . أن ما تمسانيه هذه ا)ؤسساأت 
المامة »> وما يعانيه التاس منها معروف مشهور . اتها تعانى من العمالة 
الزائدة » ومن الادارة الجامدة ٠‏ ومن اتعدام البساعت والحافز . أا 
ما بعانيه الح.هور ( فهلا عن ارتفاع الاسعار بسبب الإاحتکار ) فكثي. ٭ 
ومن ذلك رداءة السلمة » واختفاؤها » وعدم تقديمها الا للمحظوظ أو من 
رشدم رشورة . 
هذا عر ندخل دوله اليوم ٠ء‏ مقماذا عن التسدخل الذى عذ اه ابن 
٠خلذون‏ ؟ 
٢‏ 
لقد بثیت صورهة هذا التدخل الاخیر فی کشر من اانلاد حتى وشت 
:#ر٠ب‏ . ففى محر ¿١‏ وق النصف الاإول من القرن الماصى » أعنى فى عهد 
.محمد على ( آی بعد عهد ابن خلسدون بقرون ) تولى الوالی کل شىء 
لتد قيق أغرافه : تمللك الأرض والزراعة والتجارة والصناعهة لتكون ف 
-خدمته وارضاأء ہو حه ٠‏ ف هذه العهود وشی کشر من اللاد ) لم یکن 
اللشعوب من شدأن أو من حق قبل الحكام ٠‏ كماام تكن للدولة ذية مالية 
منشصلة عن مااية هؤلاء . لتقد كان الحاكم هو الدولة وهو القسانون 
.ول تكن الارضى ومن عليها سوى اقطاعية أو تركة يرنها الأبناء عن الاباء . 
ولم .يكن هذا الذي فعلوه بخير . لثد أضر بالحصيلة من الجباية كما أضر. 
جالعمران والدولة والسلطان . كما يقول الفيلسوف العرني الكبير . حشا 
قد كان أبن خادون سابقا لعصره؛ويعبارة اصح فانه وان لم یکن یما کن 
تخد اشمار الى نص من الكتاب أو السنة > فان روح الاسلام كان يعيش 
بين جنبيه ٤»‏ وان الحضارة الاسامية س بفطريتها وسموها وشمولها س > 
کانت تحیا ټی عتله وقلبه » وتجری حرة قوية على قلمه » ومن هذا کله 
جاء انتاجه الفكرى غزيرا سخيا ونيا شحجاما . 
٠٥١‏ س لتقد تعددت النظريات الاقتصادية تمددا صعب حصره 
والاحاطة به . لکن هذه النظریات ‏ على كثرتها أم زد الامر الا تمقيدا.ء 


ومع ذلک فد کان من آثار الحهود اإتصلة خلال گرهين من امان ُن 
تتبلورت بعض التضايا الكلية “ وظفرتث بتدر كير من (۳۲) الاتفاق ٤‏ 


(۲۴۲) د. عيسى عبده »> نفس المرجع ص ٠۷١‏ وسا بمدها . 


س ۴ 


من ذ للك العدول عن القول بأن الثروة مفهوم مادی خالس ء الى أبقول 
انه مفهوم مادی اجتماعی پهسدف الى تحشيق الرفه بلكل > ومن ذلك 
أيضا تطور مفيوم الأكية الفردية حضی افحت ( ۲ ۳۳ و شلرفه أحتميساءية 6ا 
ومن ذلك س داك س تهذيب فلكرة الحرية الغردية مها افسع المجمال 

الللفكرة الجماعية > وهيأ للدولة الفرصة لتحمل المسسثواية نحو نحتيق 
الدعاون سین آل اد انجیں الواحد ٠‏ والاجيال امشاتنة .ء ويقول السدكتور 
عیسی عبده ۰ ( ومن حوله هذه القواعد ()۲۲, الثى يتل انها الحلامب 
بخرج الباحث نتيجة عملية تتلخص فى أن تدخل السلطات العامة ف 
:شاط الاقتصادى فد أصبح وظيفة من وظائفها » وهو أمر و اقم ف 

زماتنا ) ٠‏ وهذا التدخل يختلف بين لد وآخر ٤١‏ كما بخان من صسورة 
الى صورة فى اليلد الواحد ء ان هذا التدخل فى احدى صور النشاط 
ند بترك الصناعة والزراعة والتحارة ( والشئون الاقتصادية عامة ) 
لامنافسة الفردية ؛ مكتفيا بوضع بعض الضواىط ء حتى لاتنحرف فده 
اانافسة عن الحادة » وف صورة أخرى س لانشاط الاداری س قد توغل 
الدولة فى التدخل الى حد تأميم بعض الشروعات 4 وادارنها أدارة مباشره 

فى سكل مؤسسة عامة مثلا . وف محسورة ثالثة قد تتخذ الدوله موتشا 
طا ٠‏ أو ين بين » كما فى حالاث الاستغلال المخنلطإه؟؟) . 


وف بلاد كا حاترا وفرنسا مازال الاثتصاد الحر عو العماد والاساس 


آما ف الرلزد ‹« الشيوعدة) )۲٣۳۷(‏ مان و سبال اتاج جہ یھچا CY‏ 


(۲۳۲) أنظر للہؤلف ٠‏ الاسلام وحقوق الانسان ص ۱۲۷ الى ٠٠١‏ 
(۲۳۲) المشار اليه فيما تقدم . 
(۵ )| انظ سسابقا نند ٠١۰١‏ 
(۲۳) آلظر س عن التأمیم ہ ماسیأتی ٤‏ نود ٠۵١‏ وا بده . 
وأنظر ۔ كذلك س مادة ««هااو2زاو«متاوN»‏ ف دائره المعارف 
الىروطانذية » ومادة. nati‏ ioاNa»‏ ف « لاوس ١‏ وفيهماً بيان عن 
حر َة الناميم ف »جلترا وفرنسا وغرهبا ء 
(۳۷) اقصد بهذه البلاد الاتحاد السوغين ودول أورربا الشرتية 
ومنیلاتھا انھا الآن ( کہا یظهر فی دساتیرها ) «انتراکية» ٤‏ وف طریقھاے 


سے ۳۳ س 


سارت الى الدوأة ء وق مصر س وىشاأن هدا الو ش-وع س باص الدسنور 
ادام لعام ١١١‏ على أن « الأساس الافتص۔ادى ٠‏ هز النضام 
الاثستراكى ... 4 ( ويسيطر الشعب على کل أدو أت الائتاس (ase‏ 
« وتحضع المسبة نرقابة الشعب ٠‏ وتحميها الدوله ٠‏ وهي ثلانة أنوأع ٠‏ 
الاكية العامة واللكبة التماونية › واللكية الخاصة » اللكية العامة هى 
ملكيةالمشعب وتنأكد بالدعم المستمر للقطاعالعام .٠‏ » و « الكية الخاصة 
ممسونه ولايجوز غرضالحراسةعليهاالا فالاحوال اللبينة ف التانون “ویحکم 
قضسائى > ولا نزع اللكية الا للمنفعة العامة ٤‏ ومقايل تعويض > وفقا 
للقانون »> وحت الأرث فيها مكفول » و « لايجوز التأميم الا لاعتدارات 
اأصالح العام وبغانون »¢ ومقابل تعويض » الى آخض.ره . أنظر اادة 
س ) س والمواد ٣٣‏ الى ۳۹ من الدستور.) . 


۷ ہے شا ذاتث اموضوع س تنصوصس المواد من ٠۰‏ الى ۷ و مما حاع 
فيها « النظام الأشتراكى هو الاساس الاقتصادى للمجنيع السودانى .. 


سسس کہا تحلم الى «(الشيو عية» 4 و لی ف داك کلمنان 4 أو لا سا 1 أن هذ د 
اللاد لن تصل الى مرحله الشيوعية أبدا ٠‏ وعلی فلت شه اجماع 

دنور عر الحودة منو لی ُ دی أولى 4 ںی ۲ ۹ ۰ اها الثائية فغهى : 
أن ما یحری ف هذ.ه البلاد ليس «اشتراكة» وائما هى «راسسبالية الدولة» 
ان اتر اكىة) شعت س اشستشاغها اللبفو ى وسن مفذهو مها السیادی 
والاحتماعی س الشساركة السياسية > واالشاركة المادية > بالعدل “ وعلى 
دم المساواة ٠‏ والواقہ ق هذه السلاد ینفی ذلك ۰ اد پنفرد رحال 
اسز ب ٠‏ وكبارهم بالذات ٠‏ بنقرير السياسة “ ويسادر المسزايا ء أا 
الحشوق الفردية ( أو حقوق الانسان ) ٤‏ عير مغترف بيا ف تلك النلاد , 
( أنظر س ى ذدلك .وعلى سبيل املال س الاسلام وحقوق الانسان > 
صں ۲۸۲ الی ۲۹۲ ١‏ وآنظر ماننشر ه الصحافة العالمبة هنذء الايام (يوشو 
۸ ) حون انتہاك حفوق الائسان بالاتهاد السو فییتی مناه محاکهةه 
النشفين ‏ من ذلك ماجاء بص > من اهرام ۱۹۷۸/۷/١١‏ بعئواں 
الحکم الجن ٠١‏ سنوات' على منشق شوفبیتی ٠»‏ 


ر 4 اببسم 


وتمتلت الدولة مب وتدير وسائل الانتاح الاساسية ٠‏ وبنكرن الاثتصاد 
الدسودائى من فاط القطاعات التالىة ٠‏ س القطاع العام »> وهو الفطاع 
المرائد ٠‏ ويقوم على أساس اللكية العامة والتطاع التعاو:ى .. والقطاع 
الخاس .. وانقطاع الختلط الذى يثوم على أساس اللكة المشستركة يبن 
الدولةه والقماع الحاص الى آخر الفصل اأثسانى من البساب الشانى : 
و اافصمل بعنوان ١‏ القومات الافثصادية ) , 


۲ س هباك عبارة سياسية تقول : ١‏ اذا دخات الحرية بن 
عاب »> خرحت اإدساوآة من الباب الاخر » ان الئاس سختلفون فى الواهب 
ومختافون كذلكف ‌اخنيار الوسائثل .وف ظل «الحريه الفردية٠‏ (ومنصورها) 
حرية التماقد استغل « الاقوياء والخيثاء » ١‏ الضعغفاء وقلرلى الحيلة 
وحسني النية » . فى ظل هذه الحرية فرض الافوياء الخبثاء (و همأصحاب 
الاعمال ورعس الأموال ) على الضعقاء ( وهم العم سال ) س الشروط 
ا أححف والةسية . فى ظل « المذهب الحر » وبأاسمه ؛ وقفت الدولهة 
اإءقف السليبى ١ء‏ ( أو شه السلبى ) ٤ء‏ وعاشت العلا؛ات بينهم ودين 
خاب الاعمال ١‏ بلا حماية أو رشابة . ونشأت عن ذلك فر و قحاد )۲۲/۸٣‏ 
سن قلة أتخمها الال » وكثرة طحنها الفقر . وئكتل‌العمال ٠»‏ وبرزالصراع ١‏ 
وألحذ إشكالا عة ٤١‏ منها الثورة والعنف والدم . ولم دنکن معقو لا أن تتف 
الس لطاث من ذلك موئف المتفرح وددات فى التدخل > الذى اخثلف ٤‏ 
ویخٹاف س کا سبق القول ‏ من بلد الى بلد » ومن صورة الى صورة 


فى اليلد الواحد . 


ولکن ي ا حل ) الغرد ا لحك کل هن ټ النظم و الصور(۲۲۹) 


e 


(۲۳۸) ذلهر ذذك بالذات مع الثورة الصناعية وألالناج الكير بعد 
اسنخدام الآله ؛ 

(۲۳۹) یخیب على هذا التساؤل أحد الكتاب الغربيين ثائلا : ( فى 
ل الراسمااية ننجمع الاحنكارات والائحاداتك ضسد القرد »> وفى فلل 
الاشتراكية نفو السات والهيئات لتحل محل القرد ؛ وفى الماركسيهة 
تاو لى الدول کل شاط + وتحرم الفرد من كل للت ؛ كما تحرمسه من 
حرهة التثصرف. .. ومن هنا تلاقت اذاهب الثلاثة فى انجاه واحد ء. 
أنه تكتل وتجمع ثحب تسمية ما .. لاذلال الفرد أو للتحكم فيه » ( نقل«}ا 
عن د. عبسی عدده ١‏ الاقتمصاد الاسلامی ٤‏ ص ۲۲۹ و ١٠؟‏ ) . 


س 0+ سس 
J‏ 4 3 تسىس نظام ألإدار هة ف ا ااام ( 


هل دعم حشا «“حرية )٤.(‏ » ؟ هل توفرت له الاسباب الاديةه لحياأة 
أن ساندة كريمة ؟ هل انتهى الصراع بين الطبقات أو خف ؟ هل لقت 
الدول الكدرى والاترى عن الاستمرار فى افثار الدول الاخري واذلاها ؟ 
وهل امسلکت عن خاق « التوتر » فى مناطق كثيرة س العام ؟ وهل 
وفغت الى حالب ألءنل ٠‏ لحسم النازعات والخلافات بين الدول ... !؟ 
و «دل. سخرت مواردها من أحل الحر و التقد» علی مسہ تو ی العالم ۰ 
الو اشسسم بحيب با كل هذه الاسئلة ٠‏ أو اكترها بالنفى u‏ 
أو دكاد , 


ما السب فهو أن « الاقوياء » فد غلبت عليهم ( المادة » وعم 
ق ب باقهم الها . واليها وحدها »> فد تركوا وراء ظهورهم الدين والكخاق 
والةي العلي؛ . أما المصسر فمعروف »> الهاويه . وڈ شىء سوى 
الهاوية >“ ا لم تدارك الجميع رحمة الله ء وذلك بالآاعهتداء بهدذى 
تلاك « الوستنطبة » التى جاء بها الثرآن والاسلام ٠‏ الوازانه الرش.سيده 
بين المادة والررح ٠‏ « الايمسان بالله ١‏ والامر بالعروف والنهى عن 
أ انكر » والمسارعة فى الخرات ) (١)؟)‏ . 
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(.۲) عرف کاتثب هذه السطور الحرية بأنها « ارادة الانسان 
و شدرنه على آل دگږ ن عدا عر الله ( J)‏ الاسلام و حفورق الائسان 4 
صر [ 8 ( ۹ غالائىسان ن يکون حر ا ما دام عدا اش هو أك ووا د مت 
الدثيا اکر هه. ٤‏ ومادام برک | للطاغوت . ان الحرية هى التخلصس 

ا١ و‎ ٠١۴ طشر الآيسات ۴ من سورة اليثرة و‎ (E) 
آں عمران وأنضر للمۇلف .»> محاضرة بعنوأن «( أمة وط » ألقاعا.‎ 
ودر سق أ إولف.‎ RAJA VAL برک الثقافة الاسلامية بالخرطوم مدس ا۶‎ 
. کا اث ومااالات آخری له س رسا بادن الله ء.‎ ag m~ ن فشر ها‎ 


س ۳ س 


الشسساميم 


ا س کم « التاميم » ترحمة للكلمة الفرنسية «Nationalisation>‏ 
والكلوة الانحل زيه «Nationalization»‏ والكلمتان القردسبة والاتحلدزنة 
مأخوذتان من لفط « «مناة[ » ( آي شعب أو أمة ) و ( بشصد 
. باصطلاح التأميم س بصفة اجمالية س ( كما يقول الدكتور الطماوی)(۲۲٤؟)‏ 
ان تكون مصادر الثروة الطبيعية مى الدولة والمشروعات الحيوية + ملكا 
EE‏ ۾ وتقولی الدولة نيابة عنها » ادارتها واستغفلالها » باحدى الطرق 
التى تسشتعد مشساركة اأرأسسماليين فى الرسح أو الادارة ( وقد بطلق 
اص طلاسح التأميم س تجوزا ‏ على مجرد تغيير طريفة ادارة مرفق عسام 
موجود » من الامنياز الى نوع من الادارة البباشرة . ولكن !)دلول 
الاأم.سيل للتامیم يتحصر فى ٿحویل مشروع حاص -~ على قدر من 
الاهمية س الى مشروع عام ٠‏ يدار بطريق المؤسسة العامة أو ف شکل 
شسركة نملك الدولة كل أسهمها » ويستطرد الدكتور الطمباو ی فيقسول 
« والتأميم محاولة للتوفيق بين اعتبارات مختلفه ١ء‏ اهمها اسستیماد 
الرأسماليين عن كل ما يتعلق باستغلال أو ادارة المشروعات الحيويسة فإ 
الدولة » سواء اخائت تلك االشروعات مرافق عامة أو مشروعات خاصسة 


= FH 


. )۲٤١()»ةيساسدأ تؤدى خدمات‎ ٠ 
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)۲٢(‏ فی معنی شبيه بهذا نصن دسبور الجمهورية الرادعة ف غريساً 
7۲ ) فی مشدمةةه على أن « كل مشروع يتميز حاليا بخواص السرفق 
العام الأو طنى آو. شکار امل ء٠‏ أو گنها فشا , دعك ا یجب ان ارد ٠‏ 


2 Hk 
RN 


ويشول اادسور توفيق شحاتة : « ان الثأميم اتحاه سياسي “وأسلوب. 
عمتنذساه تنتفل الى الأمة ملكي مشرو عات کانت بین آیدی الافغراد > وشتولی 
الدولكه تيانه عن الإامة ادارتها ) (£))) , 


سا 


ويشير دنور عيسى عبده الى التعريف السابق ويشول  ))٤))(‏ 
۲ يرى البعضر أي التأميم هو نقل ملكية المشروع الى الدولة بعد أن كانت 
للمنشسآت الخاصة ١‏ ويستمر فالا ٠‏ « أن هذا ألفول يثر اعثراضا 
يتلذصس ف آن ملكية المرفق الذى يمم م نکن للہنش ات ألخأصة ف أی 
وقف/(١)۴)‏ ... فقناة السويس ما كانت ملكا للشركة المعروفة بهذا الاسم 
ق زمانھا حتی يقال بأن التأمیہ نقل الملكية الى مصر ء.» والاولىسعنده. 
أن يعرف التأميم بأنه عمل من أعمل السيادة ء. نعود بموجبه ادارة مرفق 
عام اذى الدولة » أو يؤول اليها مشرو ع یؤدی خدہۀ عاږۀ + أو مشرو ع. 
يتو أفر لنشساط» ابع النفعة العامة أو الاحتكار الواقعى ... » , 


وق القاأموسر الفرنسى المعروف « لارونس » : 

أن التامي نل ملكيةه وسائل انتاجم معينة خاصة باراد الى المجتمم. 
واايواعت الى التأميم مختلفة فقد يكون الباعث هو الاعتتاد بأن المرفق. 
الۆمم يحفق اشم العام على وجه أحسن ٠‏ أو أنه أكثر ضسمانا لاسنشلال 
ادو لھ . وفد یکوں التاأمیم للحيلولة دون تحقبق أرباح خاصة على حساب 
الداع الوحلنى وقد يقع ااثأميم كجزاء الخيائه وطنية ارتكبي. اللاك التدامى. 


٤ €(‏ ۲) مشار اليه ف ١‏ الاقتصاد الاسلامى للدكدذرر عیسی تيده ۰ 
س ۱۷۸ 

. المرجع السابق ونفس الصفحة‎ )۲٠٠١( 

۲۷) سوق الكاتب عاراته بطريقة تؤدى إلى مفهوم يخالف. 
الوأتع : فالتأميم يشع » فى حالات كثيرة وكثير جدا > على « ملك خاص ٠»‏ 
ويحوله .الى «٠‏ ملك. عام » وسنرى ذلك واضحا فیما سیاتى . وانظسر 
ب أبضلا ب ١‏ افتصادنا س لحمد باقر الصدر ۱۹٩۸ ٤)‏ ص ١.ء)‏ حبثه. 
يفهم تماما من عبارته أن « التأميم » يعنى تحويل اللك الخام الى ملك. 
عام ٠‏ ولا یعنی سيدا سوی هدذااء 


س ڑا س 
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وق دائرة المعارف البريطائية أن التاميم احدى الوساش الني تستطيع 
الدولةه بها تغب أو تحديد أو أنهاء الادارة أو الرقابة أو التسملط والانفراد 
يماكيه خاصة . ويمكن الثول سيبصفة عأمة_ آنه شدكانالدولة أو لل اطات 
الحايه »> فى ظر النضم الشانوئية القديمة ٠‏ الحق فى أخذ الأملاك الخاصة 
لاغراض النفعة العامة ء وذللك › كيناء الطرق أو المسستودعات أو 
ا إاسستشفياتث . 


فى عام )۲)۷(٠٠١٤‏ منحت مدينة كوبنهاجن الطه فى ممبارسسة 
ثل هذا الحفق ء ويمكن أن نجد أمئلة أخرى لذلك ف المانبا والبلاد 
الاك تدنامية خادل العصور الوسسطى 4 و هذا تبه وا کرر د اعلان هتوق 


al  EF 


(۲۲۷) غيل ذلك بنحو ستمائة عام مارس المسلمون هذا الحق . 
ذلك أنه لا تار الئاس ف عهد عمر رضي الله عئه ٤١‏ وع المسجد 
الحرام و شتی دور ا دد ها وزادها فبك م و شدم على اسوم من حر ان 
مسجد أبوا أن يبيعوا »+ ووضع لهم الأثمان حتى أخذوها بعد ذلك . فلما 
استخلف عتمان رضى الله عنه ابتاع منازل فوستع بها امسجد ٠‏ وآاخذا 
منازل أقوام وروذسع لهم أثمانها فضجوا منه عند البيت . فغال ٠‏ انما 
جرآکم على حلہی عنکم . فقد فعل بكم عمر هذا فأثررتم ورضیتم ٤‏ ثم 
أمر بهم الى الحيس حثى كلمه فيهم عبد الك بن خالد بن أسد فخلى 
سبیلهم ,.. » ( الماوردى ١‏ نفسه ٤‏ ص ۱١١‏ ) ولد تكلم الش اص , 
ق الوافقات عن أ)صالح العأمة وكيف أنها مقدمهة على المصسالح الخاصة » 
وذكر لذلك أمشة كثيرة منها الزيادة فى مسجد الرسول عايه انلام من 
غيره مما رضي أهله ومما لم يرض أهله . وأضاف الن.اطى الى ذلك 
وله ٠‏ ان ذلك بقتضى تفديم مصلحة العموم على مصلحة الخمسوص ٤“‏ 
لن . بحيث لاياحق الخصوص مضرة ٠‏ أى مع اعنبار حقوق الخاصة 
( آی تعوبضهھم عما لحقهم من شرر ) ج۲ ص ۲٥۷‏ ومادعدها . 

وأنظر : فتوح البلدان لابلاذری س مطبعة السعادة نہمصر عام ٠۹٥۹‏ 
سس ۸ه وما نعدها » وآنظر للمۇلف « الاسلام وحقوق الائسان ) ص.۴۹ 


سسس اء سس 


الانسان والمواطن فى فرتسا عام 1۷۸۹ > وكذلك التعدبل الخامدس لدستور. 


او ارامت | اند الأمريكة ي 


وممارسة اادولة » أو السلطات الحلية لهذا الح ١‏ يكون عادة. 
علیپا 4 د لو حدر | ۸ أدفعة عاي 4 أ 


ویمضصی کاےے أ اد د (. مأد هة سس تأمدہ ( ق دأئره ُ2 ارف آلدر رطان 
انلا : ان كلمة « تاأميم ) مد صارت حدیٹا أکثر ثطوراا مما كائث عليسه. 
کہا آنھا أخذت تکتلف ف الماعيث وق ادى و الدر حأ عن الكلمسة 
الاخری > الثى "عنى فى الاصطلاح الحديث «نزع اللكيد لامنفعه العامة». 

و نفل الکابب الى ) الثأميم )) عید السو عدن و الاشىشراکیدن و کف 
انه آداة وتطبيق ل)ذاهبهم قى الاقتتصاد والسياسة ونظام الحكم . وهذا 
ا حدث عقسا اس تلا ع لسو ست على ال لط ق رو دسا أذ مهو ! أالأصتاأعة - 
و نشسيكوسىلوفاكيا و غار يا ورومانيا وبولندا ونو حو سلافہا ادك الحسرب. 
المالمية الثانية . وينفس المعثى يمكن القول فى تأميم ص نناعات الفحم. 
ر انکهرباء والغاز والنقل فى الملكةالنحده وفرنسا بین عامی ۱۹٤١‏ و ٠۹٥۰‏ 

وقد يأخذ التاميم طابعا آخر » حين يكون الدافع البه عوامل سياسية. 
و اتتصادية ممتزحة بالكراهية للاستغلال الاحتى )وارد البلاد الإسساسيةء 
وهذا ما حدث عند ثأميم المكسيك للبثرول عام ۴۸ +۰ وتأمیم ايران له 
عام 1o7‏ ۸ و اميه صر أغأة السو ہس عام 1۹0٩‏ وثامدم کو ےا 

أما عن ادارة الشروعات الوممة ۰ فانها بمكن أن اخدذ شكلا من . 


شكال كثيرة مختلفة »> وخاصة فى حالة الصناعات والمشروعات الملوكة' 


فى هذه الحالة قد ترى الدولة نقل كل ممتلكات الشركة اليها #وادارة 


المشروع ادارة مباشرة فى صورة مؤسسة عامة أو مايشبيها » وشد ترى. 


۳. 


الاكتغاأء يالاسسهام ۴ راس السال ي مرم تراك اسر ك ٤‏ ادها ي و تحمل 
مس.. و انها » تحت عين الدولة ورشاتها . 


۵ س دأعتقد أئه واضح من العرض السات أن « التاميم » 
و «المشروع المؤمم» ليسا صورة جامدة »> ولا نمطا موحدا . آن التامي 
يختلف فى الباعث اليه والغرض منه » ویختلف ف اجراعءاته . کا ان 
المشروعات الؤممة تدار بطرق مختلفة . ولیس هذا #حسب > يل أن 
مهوم التأميم نفسه يختلف باختلاف الشرائع والمذاهب > والبيئاتوظروف. 
الزمان والكان > وتجارب الاجيال . 


٥‏ - وللتامیم انصار ومؤیدون ۰ وله خصوم ومهارضون » وبینما 
يشيد الأولون بمأً له من مزايا ٤‏ يفند الاخرون هذه الرايا >٤‏ ويذكرون 


وتتلخصس المزايا كما يراها الؤيدون س فى أن التأميم يۋدى الىرفع 
الكفايه الانتاحية ١ء‏ ويحول دون تفاقم الفروق بين الناس فى الفوة الشرائىة 
ويخفف من الازماتض بأنواعها ٠‏ ويقضى على اليطالة ؛ ويحقق العدالة 
الاتصادية ٠‏ ويحمى المستنهلك من التغرير الذى تجره اليه وسسائل الاعلان 
والدعاية(۸)؟) , 


ويرد المعارضون للتأمبم على ذلك كله > وأكثفى هنا ببعض مما 
شالو د عن « الكفاية الانتاجية » . فالوا : أن التجرية ثد أنيتث تفسوق 
امشروع الخاص على المشروع الؤمم ٠‏ وتفسير هذه الظاهرة يرجع الى 
اأدوافع النفسية ألتى تحرك الفرد وهو يدبر معاشه ومن مست#يله 
و نفدل دويه . انها دوافع طبيعية فطرية » وهي أثوى أثرا من كل 
ششظیم اصطئاعى يفرضه الجتمع على الغرد قرضا . أن انعدام المصلحة 
الذاتية ی صيانة الال العام وف تحسين الائتاح > بعنى التواكلراللاہهالاة 
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(4AN )‏ أئظر E‏ تفصسدل ذلك : د عیسيی عيده » نفس ارجم س۱۸ 
وا دعد ها 4 


س ١إ‏ سے 


ہو جذ | ۆد ى الى اوو حل يالائناج کہا و كفا م وف E‏ شياع فشر و ة. 
الشو مية یلا مر أء (۹ 4 )+ 


٩۷‏ س ولاریب عندی فی أنه اذا استقامت الامور ف اشرو ع الۇم 
غانه يحفق الامال الكرة المشودة عليه . وعبارة « اسستتامة الامور » 
تعنی الکثیر > تعنی توفي کل أسباب النجاح للمشروع ى واثه. اذا كانت. 
الكفاءة واجبة ومطلوبة فى كل العاملين > فان التقوى وخشسية الله تان 
فى المقام الاول . انه لا صلاح للجسد الا بصلاح القلب» 4 ولا صلا 
لقانب الا فيما جاعت به الرسالاث من عند الله . 


وكعلاج مرحدى ٠‏ وكخطوات نحو الإمل الك »> أومى سف المشروع. 
لمم س ہما ينی ۔ 
| س الثرءية الديفية > حتی یهتم کل واحد يعمل ف اشرو ع العام K٥‏ 
كما !لو كان مشرو عه الخاص »> بل وفوق الاهثمام بامشروع الخاص . 
۲ س مماريىه الحرلية والنشد ؛ حتى لا يسشد أحد بالا ولا 
ي#حرفه بالاحتصاص ٠.‏ ولا يتسراخى فى الواجب ٠‏ ولا ينزلقق مع. الهسوي, 
ولا یضعف امام آی ترغیب أو ترهيب . 


رو مللاحغة ١‏ لتطور و ألنفدم فی مخناف العلوم وفشون الصناعة ء 
> س مراشية الجميع مراقبة فعالة ويعقولة . 


9 س استخد ام )1 الحوافز (( بنشجيع اکش مء الامين. 4 و مۇ أحدذ ةد اللخصر 
ا س العدل ف الحفوفق والحظوظ. ودد الاجور چ, 


leili 


)€۹( ده عیسی عبده 4 تسه . ص ۱۸۳ وما بعدها . 

)۵٠۰(‏ اثظر س أيضا ہ للمؤلش « الاسلام وحقوق الائسازن ٠)‏ ص“ 
وما بسعدها » د ص ۰ ¢ وللمۇل س كذلك. س « دروسی ق اللاشالون 
الادارى » الطلىة جامعة أم در سان الاسلاہية ق العام الجاع ¥3 
۷4 ص ۷۵ وما دعدها ., 


س ۳ 


ااذ ان 


J). 0¥‏ الكفايه ف اتاج ب و السداله ٤‏ الوزيع ٤‏ من عار ابت 
ااب#صر التى بر فعها الكثيرون ٠و‏ سها پنادون ۰ واذا کان امار ق حدذ انا 
ج۔حیحا سلیما ؛ فان الوسائل الى تحثيغه محل خلاف شدید .ان رداده 
الانشاج کھا ورقع مېدسسدو أ د و عا ه مطاب عز سز ي وان امد اأ ٤‏ التوزيع 
مطلب أعز . واذا تحفقت الوفرة فى الانتاج دون عدالة فى التوزيسع 
والاعمال ء وانتشار الففر بين أغراد الفاعده العريضه من الكسادهين 
و اعمال # و شذا و حت ۵ ببکشی لاشہعال ران الحقد و لفاس والصراع ددن 
هو لاء وھۇلاء ۰ ۾ أذا 2 ٿکن هناك كاه ف الانقاجح ُ فلن ثحدذ الدوله ما 


و الشعب الرشدد هو الذى بعمل لیکنفی و دعتدی + و الحکو م الر شيدة 
ای التى ىسهر عل لسن دو رسع الذدحل الو می لسو د ادر ضا و ملام بين 


الجميسع . 


٠۸‏ س أن الناس مختلفون فى الواهب والثدرات ؛ وهه مختلفون 
كدلك ف التمييز بين الحلال والحرام . ولو ئرك الناس وشأنهم ؛ أا 
وقفوا قى الظلم عند حد ء واذا وقفت الدولة موقغا سلبيا من تضخم ثروات 
انخلة »> على حساب الكثرة لانثهت الامور الى أوخم العواثب . ومن هنا 
وجب على الدولة أن تندخل لنقليل الفوارق بين أفراد الجتمع الواحسد » 
وذلك لصالح الفرد والمجئمع جميما . 
وألدوله وسسائل ختلفة لهذا التدخل ؛ من ذلك فرض الحراسة ٠‏ والسادرة ‏ 
والناميم . وغد أحأس بلاد كثيرة الى هذه الوسائل ٠‏ ومبازالت . وشد 
استحدہنہا م مصر ف الستيئات من عذا القن . وهنا وسائل اخرى أثل 
عذفا مثل الئسعير ٠‏ وثنظيم العلاقة بين اللاك والستأجربن : ووضع حد 
على وحد أدئی الر ساٹ نحريش لایكون الفارق دين الحدين كرا ء ومن 
الوسائل الى ذلك س كذلك س الضريبة . 


۹ہ ١‏ س أن الضر دة لم عك وشر ل و سیل اداد الخز انه العاية الال 
اللازم للائفاق على المرامق العامة > وانما أصبحت س كذلك ‏ اداة قعالة 


س ا س 


لتحقيق المدل الاحدتماعى ولتغفايل الفوارق ين الدخول (أعلاها وأدناها). 
دددر | لتلا عا . فصا حب ادحل لكر يدع أکثر م ۵ صا جد الدخل . 
القليل بؤدى التليل »> أو يعفى كلية . وعن طريق الضريبة والضريبة 

!“ساعد الد أت : يمکن الحيلولة دون تضكم الثروة 8 آیدی ) o!‏ (. 
الثلة.ء و بنظر ا)کلف بعبء الضريبة الیھا غالبا على آنا عبء کریه؛وشر 
دحاول اأذهرمب E‏ »و هذا و اشع لمكن افکاره» و أن کان کثلف ول دشا : 
اادی mnn‏ باخثلاف أخلاقبامتف الشعوب 4 و الضرسة سی كعم و کن ي EF‏ 
یدح مر احتلها مسن اتشر يع الى الئطسق س دده الثعق د ٠‏ وكتراً 

ما سحدها اذا أفادت فى ناحية أضرت فى ناحية أخرى . ولنكتف س كمشل. 
عل ذلك ہہ ‹ سالشعر ية الحمركة (( و الكلام أحمود سسا الفلكى (Yo)‏ ھ 
دول J.‏ افاس الحمر که سسس بصت فة عاي marr‏ و اسف ماله و افتصادية 
زت وفادها العامة کھا نها نس تحدم لتوفم حمای حمر کد ماد دمسة . 
ذل اعات القادية 4 مض اد عن تشتحيع یام دتا سامت حدید* در شی اھا 

الاح ف أله تفيل + والواشع أن سعضا ی هرن م او ادغ أو ا ل ھےےد أف 

صر ب اماک تس r‏ يعض . فغمثلا اذا تو سما ف 7 اعشسار الحص دل ) هان . 
ذلك يصطدم باعتبارات التنمية » ويهبط بالحصيلة ذاتها فى آخر الطاف . 

و ادا ڏو سما 4 أ تیار الحمابة اأصناعات أ امت دف رس لسو م جمرکیه 

مسشسالى کا على الى لد الوارده } اأتامهك الصذم 1[ ان ذااك هدص دمدس تو ی 

تحقيق هدف المعدالة الاحتماعية س مثلا س فغد يؤدى هذا الى أعافة النمو 

| لاقتصہ اد ی م رما الى تو فف عمليته نماما 4 دون مر أ عاه اص اح ا اجتمع 

ككل . لهذا يتعين الواعمة بين هذه الاهداف جميسها حنى لايطغى أحدها. 
على الاخر »> وحثى يتحثق أكبر قدر مسبتطاع سن النضم العام , 


pe ny Fr ig ii Hpg E 


(١۵؟)‏ آنظر س أيضا _ ف « أغراض الضريبة » الدكتور زكى عبد 
الأتعال « أصول عام الالية العامة » الطبعة الاولى » ص 1۸۷ > وف 


(Yo)‏ عض املس الئومیللانتاج والشدون الامتصادية (أنظر ص" 
من هرام AVA L/YY‏ ( ي و أنْظر سس .ہا سسس ق شس الموضوع : 


س ) ( ' س 


وللضريبة س ذلك ہس محاطرها ف اردص و الشحه س وخاة ف 
حال مسأاسعر ف فالنقدي (oY)‏ الحز أف + وكثررا اأ على الحرفيون الصعار 
بو أيهم لاسسدلپا اسل تد اهال الس ية ٤‏ هذا التتاددر : 


وقد سيقت الاأشارة(٤١؟)‏ مرارا الى ال(نقاة العامة أو ال)ؤسسسة 
العامة ( كنوع من الرانق العامة التى تديرها الدولة بطريقه مباشرة ) ٠‏ 
وهذہ المؤسسة العامة ہے كما سبق الثول س لائثرمی س اساسا س الى 
الرعح ١ء‏ وانما الى النفع العام »> وان حثقت ربحا ,صفة عرضتية . وأشسير 
هنا » ويمناسبة الكلام عن الضرييبة » الى أن الدولة قد تقيم المنشأة 
لهدف مالى + فتتون لنفسها احتكارا ؛ كاحتكار التبغ والکبریت(ه٥٥٠؟)‏ ف 
قرنسا ء أن الدولة س بذلكت س ثد سلكت طريقا آجخر غير طريق الضردية 
لالحينول على المال » أو كأنها قد أدمجث الضرببة فى السسعر الذى تباع 
به السلمة للمستهلك ٠‏ وتستطيع الدولة زيادة هذا السسعر ٤‏ كما هى . 
الحال ئی کل احاکار و 


٠۰‏ س و الاسلام نحد « الزكاة » ١ء‏ وهى . ف لفظهاا سشعنى 
الطلهارة > وهى ف مضمونها تعنى «العبادة» . انها قاع دة من توأعسد 
الإأسلام ١١؟)‏ .ء واذا كانت الصلاة دعاءا وخشوعا ومناجاة بين العبسد.. 
والرب ١‏ مان الزكاة يذل من العدد للعيد »> طلبا لرضا الرب . واذا کات . 
السلاة تهدف الى ثبذيب النفس + وتثربية الثلب ٠‏ اعدادا للفرد امسلم 
الصسالح فى الجتمع المسلم الصالح ء فان الزكاة عبادة ذات طابعاجتماعى . 
تظهر آثارها فى الجتمع ككل » ثم انها تثى النفس وتشفيها من آمراض 
كثيرة ٠‏ منها أمراض الشح والبخل . والجتيع المسلم هو مجتممع الثضامن. 
والتكامل . انه المجتمع اإتراص الذى لايدع فى انه 'لثوي ثغرة بنفشذ 
منها الحقد أو الصراع . اثه المجتمع الذى لايوجد بين أغراده عوز > وكيف. 


ا یی ی ا ا ا ا ا 


)۲٥۴(‏ أنظر س فى ذلك وعلی سبیل الثال د زكى عبد ااتعال ب 
تۆسسه ص ))! 

|٢١ آنظر س سسابغا س بنك‎ (f o) 

. ۲) نفسه ص‎ ٠ د. كى عبد الئعال‎ )۲٥۵( 

)۲١(‏ الش.يادة » والصلاة » والزكاه » والصوم »¢ والح »> ( على 
تفصيل معروض فى فثه العباداتث ) . 


سس 10“ س 


دو حك فدهك العو رز ١و‏ اة العاحز فب ھا حه عل أغارده (۷ N‏ ( ءغانلميوجدوا ر 
أو دہ کس نطب عه | کایث على دتا الال »+ ك ف الحددث اشر دھ من 
ثركکلا فالسا 6۸A)‏ ( ( و تفصسل الغو لق الزكاة و أحكامها رطلدب فم انه (۹ د (١‏ 


و انما لايفوننى أن أقف هنا عند ما اذا كان ف المسال حق سوى الزكاة ؟ 


۱٦۱‏ س الأہة س كما تلص الدساتر الحديثة س عى مصدر اأسلطلة. 
و هذا يعنى أن الحكومة والحكم منها وبها ومن أجلها . ان الحكوہة سسواء 
كانت الحكومة الركرية ١‏ أم الهيتات الادارية اللامركزية ( ( محلية كانت أم 
مر ية ) فى خدمه الشسعب , وللشعب حاجات متحددة ومتنوعة لائنتهى . 
وطموح الشسعوب اعرف الحدود ء ونفقاش الدغاع دال ذاشت صسارت ف 
عصرنا جد باهظة ١‏ حنى أنها تبلغ نصف اليزائية العامة أو ما يشرب من 
ذاك فى بعض الدول . والهيئات الادارية المحلية تحتاج هى الاخرى الى 
مو ارد مالية للائغاق على المرافق العامة الكثيرة امطلوب منها القيام بها . 
والزكاة مصارف معروفة(.) ٠‏ منها مصرف ( ف سييل الله » > فاذا م 
يف هذا اصرف بالمصسالح(١١۲)‏ ( أو الرافق العامة ٠)‏ فهل لوي الأمر أن 
يفرض فى مال الاغياء ضرآئب س مع الزكاة س للائفاق على هذه المرافق 
ومنها مرفق الدفاع ؟ ۰ 


)۲٥۷(‏ انظر ق نفقه الاشارب س على سسبيل الثال س البسدائع 
االکاساتنی جج ۲ ١ ۱۳٩۲‏ يروت ٠‏ ص ٠١‏ ومايمدها »> هذا ونفغة الاغارب 
بغدرہ بالکفایۂ مں مأکل ومشرب وملبس وسکنی ورضاع ٠‏ ان کان رضیعا 
ومن جملة الكفابة الخادم الذى يحتاج اليه النفق عليه ( المرجع تفسه 
ص ٤. ) ۲٩۸‏ 

)٠٠۸(‏ الكل : العيال والثقل »› والکل س آيضا ‏ اليتيم . وف لسان 
انرب ( مبادة كلل ) « من ترك کلا الى وعلى » . 

(۵۹) من اأراجع الحديثة فى ذلك > كثابا ١‏ ففه الزكاة » للدكتور 
اافرضاوی > وقد سبق ذدکره ء 

)٦٠(‏ أنظر الاية س 
امسر ال)ختلفغة , 

)١١(‏ أنظر تمسر الفرطى للاية س ٠‏ س من التوبة » وقد ذكر 


انه يعطى من الزكاة فى الكراع والسلاخ وما يحتام اله 


0 سم وسن سدور 2 التوبة ی و ادر سا ف کیب 


عن الحو: هة ت وآنظر ف تسس المخار انفسں الاد م 9 سسس حاع 


س ا س 


وق تشدد ہیر افر سى للآية VY‏ ست ون سور ۀ اسر ث ۷ بشو ق 
قوله تعالى : « ... وآتي الال على حبه .. » اسئئل به من تال : 
اى فى الال حتا وى الزكاة » وقيل : الزكاة المفروض.ة + والاول أصسح 
إا خرحه الدار تطنى عن فاطمة بنت ثيس ٠‏ فالت »ء ثأل رول الله 
لى الله عليه وسلم : « ان فى املال حفا سى الزكاة » ثم ثلا هذه 
الآبه « ليس الير .. ١‏ وأخرجه بن ماجه فى سننه والترمذى فى جامعه . 
ثول القرطبى ٠‏ والحديث وان کان فيه مقال ۰ فشد دل على صحته 
معدی ما فى الاية نشسها من قول الله تمالى : « وأقام الدسلاة وآتى . 
الإ كاة » فذكر الركاه مع السلاة » وذلك دليل على أن اراد بقشوله . 
وآتي الال على حيه) ليس الزكاة امفروضة »> فان ذلك کان یکون تکرارا ۰ 
و اتف العلهاء على أيه أذا دز لمت ا للمیں حاحه عك اداء الركا: فالا دحا 
جر ف الال البها . قال مالك رحمه الله .يح بحب على التاس فداء اسراآهم 
وان استغرق ذلك امو اله > وهذا. اجماع أيضا »> وهو يوی ماا 
اخترناه (۲۹۲) , ١‏ فالحق » اشار اأبه ف حديث « ف اال حق سوى 


> f 


الزكاه » ليس محرد صله ومكرمه > و انما هو واجحب >٤‏ وهذا پعنی جواز 
ف چس ضر أب مسح انز كاد 4 ۾ لکن دش رو ل انی ذد کر ها 1 4 


۲ س خصص ابو عبید فی کتابه الاو ال حوالى مائتى صفحة للكلام 
١ ۴‏ الصدثة واحكامها وسنتها » ثم تكلم بعد ذلك ف (« سدفة الإہوال الئى 
سد 
وه : أن مصارف السدقات ( الزكاه ) هان : اأشخاص ومص الح ١‏ 
4 صرف ( فی سیل الله » مشمل اثر المصالح الشر عبك المارة ( الرافق . 
العامة ) النى هى ملاك أمر الدين والدولة . ا 

(1Y)‏ انظ نفس العنى ( فى طلال الغرأن ) ( فير الايا ساس 
من سور البقرة > والآیه ۱۷۷ من نفدہں السورة ( ٠‏ وتفسير امار للآية 
۷ هذه › وئه أن ایتاء «الال على حبة » غير ابقاء الزكاد وهو 
زأى ايتاء الال على حبه ) ركن من أركان البر » وواجب كالزكاة . وانظر : 
الالام وحشوق الانسان ۾ سنه > ص ا۳ ومايدعدها . 

 )۲۹۲(‏ انظر أيضا س فقه الزكاة تسه س ۸٩۹وما‏ :عدههة 
ود ذبکر من الحشون التى ف امال وی الزڑکاہ س ح سق الزرع عند 
الحصاد ( الابة  ٠۲١‏ الأنعام » وحقوق الانعام والخيل ؛ وحت الضيف ٠“‏ 


س ۱۷ س 


يمر نها على العاشر من أهل الاسلام والذمة والحرب » وأفرد من ذلك فاا 
اأورد أحادسش کن د مها شوله عله الال ہ والسلام ¬> J‏ أن اجس 
كس )۲٣(‏ فى النار » وقوله ٠‏ « اذا لقيتم عاشرا فافتلوه » قال : 

يعني بذلك الصدقة بأخذها على غير حقها ۰ وبعسد أن ذکر أبو عدید 
آح.ادیت عددد ٥‏ دذ ادت ا لمعنى ("٥)‏ ى شال ډو حو :9 KI:‏ ألأحادرت انى دکرنا نها 
العاشر » وكراهة اکس 4 والثفلظ فيه : آنه فد کان له اسل ق الحاهليه + 
٠‏ بفعله ملوك عرس و العجم حمیعا ي فکانت سدنهم أن باځدو ! “لل التجار عشر 
آمو الهم اذا مرو ا ھا علیهم : وفك أبطل الله ذذلك درسو له وبالالام ه 

٠‏ وجاعت فريضهة الزكاة بربع العشر من كل مائتى درهى خمبنة > فمن أخذها 
. مثيم يفرضها فليس بعاشر > لاأنه لى يأخذ المشمر ء انمأ أخذ ريعه . فاذا 
زاد فى الأاخذ على أصل الزكاة فقد أخذها بغير حقها . فاذا كان الماشر 
يأخذ الزكاة من المسلمين اذا اتوه بها طائعين غير مكرهين نليس بداخل ف 
نه الاحاديث “مان استکر ههم عليها ل أمن أن کون داحلا غيها ۽ وان ل 


وق املاعون ء وهذا فضلا عن وجوب التكافل بين المسلمين . وانظر 
٠بدت‏ المرجع دفاع ابن حزم عن هذا المسذهب (ص ١۹۸.وما‏ بعسدها) 
وبذاث امرجع ص۸0٩‏ وما بعدها . وأنظر : الحسبة لابن تيمية ص ۸+ 
ووا نعدها . 

)4( يريد بصاحب المكس الذى يأخذ من التحار اذا مروا عليه مكسا 
+ياسم العشر “ ویدسمی س كذلكت س العاشر . 

, وما بعدها‎ ٠١۲١ انظر ذات المرجع لرقم‎ )۲٠٠( 

۲۹) الصامت ٠:‏ الدهب والفضة ٠‏ هذا ٤اومما‏ یجب تأمله حیدا هذا 
الوجه التعبدى الاخلائى فى أداء الزكاة كضريبة مالية . فالصامت 
٠‏ الذسب .والقضة وما النهها ) لايسستكره الناس عليه ٤‏ وانما هو أمائة 

تۇدى طو عا والله س جل وعز يأمر بأداء الامانات الى أملها ١‏ الا o۸‏ 
الأساع) . وقد آورت أب عبيد فى هذا الممنى تول عمر بن عبد العزيز ٠‏ من 
جاعك بصدقة فاأقبلها + ومن لم يأتك بها فالله حسيبه ٠٠‏ ومرد ذلك أن 
الزكاة عبادة » أى .علاقة بين العبد والرب ٠‏ لابين مواطن وحكومة .. 
( وانظر س مع ذلك س ف الضمانات القانونية والتنظيمية لتحصسيل الزكاة» 
.حاصة حين يضسعف ایمان الناس فقه, الزڪكاه » ص .۱ ومسا مدها ) 
اوەر هذه الضمائات ٠‏ مسعاونة الجباة وعدم اخفاء شی هنهم ٤‏ وابطال, 


N — 


يزد على ربع اللعشر ٭ لان سنة الصامت خاصة أن پکوں الناس فيه مؤمنين 
عذيه » وقد كانوا ( أى أولو الامر فى صدر الإأسسلام ) يساألون عن 
الزكاه عند الأعطية قبل أن تقبض ٠‏ فاذا قبضدت وحیزت فانما هى أماناتهم . 
وما الصدفة التى يكره الناس عليها » ويحاهدون على منعها » فسدفة 
اللاشية والحرث والنخل . 


۴ س لذا هذا التشديد على ولاة الامور ؛ وااثغابظ عليهم ٠‏ 
واو عهدم بالنار ( ويئن المصرر ) ٠‏ أذ هم جاوزو فمرض الزكاة »> وأندشساأوا 
على ا)سلمین فروضا آخری من ضراب أو مكوس ؟ أن الضشرائب عببء ١‏ 
وعبء ثقيل . واذا تعددت الضرائب 4 وارنفع سعرها ) فان ذلك يرجع 
بااخسسارة على المثاط الاتتصادى عامة » وعلى حصيلة الضرية ذائها 
ف الذهایه . وفى الحكام الصالحون > وكثير منهم طالحون . وكئيرا مايندفع 
مؤلاء الحكام س وخاصة ف الانظمه الاستبدادية س وراء نزوات وشهوات 
.وداموحات شخصية . وتدفع الشعوب الثمن ٠‏ ولعدة أجيال مثبلة , 


وحياة البذح والسرف والظاهر الكاذبة التى عاشسها الشديوى 
اأسماعيل ( أحد ولاة مصر فى أواخر الثرن الماضى ) س وما أدث اليه 
من سوء الحالة المالية ( ومنها السياسة الضريية البالفغة الفورضی ۲۹۷) 
و التي انثهت بالندخل الاحشى ٠‏ ومهدت للاحتلال الانجلیزى س نقطة 
د ۔وداء معروفة فی تاريخ البلاد الثى رزئت طويلا بحكام القساد والسوء . 


 _- ۲٤١‏ والظام قديم > عرفه ملوك المرب والعحم ٤١‏ فكائت سنتهم 
کما قول آبو عبيد س أن يأخذوا بن التجار عشر أموالهم اذا مروا بها 
عليهم ٠‏ وقد أبطل الله ذلك بالاسلام والرسول عليه الملاة ولسلام . 
الاحثيال لاسقاط الزكاة » وذلك فضلا عن تقرير عثوبات مالبة وجنسائية 
لامتنع عن الزكاة . ومن العقوبات المسالية ما جاء فى الحديث الشريف : 
« فى كل ابل سائمة » فى كل أربمين ابنة لبون »> .. ومن أعطاها مؤتجر! 
مله أحرها ٤‏ ومن منعها مانا آخذوها وشطر ابله عڑمة من عزمات رینا) ے 
وأخْذ شطر الابل فى الحديث يعنى مصادرة نصف ماله الذى امتئع عن أداء 
از كاته ( أبئظر ف تفصيل ذلك : فغه الزکاه من ص ١۵٥۹‏ الى ١۷۲‏ ) . 
(۷) ہے انظر ‏ علی سبیل الثال ‏ د زکی عبد التعال » نفس 
#ارجع ص ٤۲١‏ 


RE. — 


واثد حرم الله الخدم و الى ١‏ وأمر سعدم الاستسسلام لسم الظالم ویعی 
الساغى والآيات الكريمة فى ذلك كثيرة . من ذلك قولة تعالى : « .ء٠‏ والله 
لايحب الظالمين )۲۹۸) ومأواهم النار > ويئس مثوى الظالین )١۹(‏ » 
« الالمنة الله على الظالين (.۲۷) » « قل انما حرم ربي الفواحهش ما 
لبر منها وما بطل > والاثم والبغى بغير الحق(۲۷۱) » وفى سورة الشورى 


يشول تعالى : « .. والذين استجابوا لربهم > وأقاوا الصلاة ء¿ 
وأمرهم شورى بينهم “٠‏ ومما رزفناهم ينفقون . والذين ادا أصابهم البعغى 
هم ينتصرون ء وجزاء سبئة سيئة مها ٠‏ فمن عفا وآصلح شأجره على 
اللهءانه لايحب الظالين. 'ولن انتصر بعد ظلمه ٠‏ فأولئك ما عليهم من 
سايل . انما السبيل على الذين يظلمون الئاس »> ويبغون فى الارض بغر 
الحق > أولئك لهم عذاب أليم . ولن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور ) 
والايات واضحة فى الانتصسار من الظاللم . وعلى الجماعة 
من الناس اذا اصایهم ألبغى أن يتضسافرو أ عليه دشی پزیلو د عنهم ويدفعوه, 
والصير والغفران انما يكون ف الفائة ولن يعترف بالزلة ويسأل العفرة. 


والذدى يهدر دم العاثر الذى يأخذ الصدقة بعر حفها ء أى بأخذها ظلمة 
و دعا و عودا الی و الحاهلية + 


وقد أطال الكتاب والفغهاء التدامى فى الظلم بقع على أهل الخرام 
ومن ذلك ماكتبه أبو يوسف فى كتابه « الخراع » فقال ( مخايلبا الرشيد ): 
ورأيت ألا تقبل سيا من السواد ولاغير السواد من البلاد 4 فان النفيل 
( الملتزم ) يعسىق آهل الخراج ويظلمهم ويكلفهم ماليس عليهم ٠»‏ .. فيضر 
ذاك بهم ٠‏ فيخربوا ما عمروا » ويدعوه ٠‏ فينكسرالخراج » وى ذلك وامثاله 
خراب البلاد وهلاك الرعية ))۷٣(‏ , 


۱٥‏ س اشرت الى أن البالغة فى الضريبة مضر ف النهاية بحصيلة 
الضريبة . ولا تفرض الضرائب ألا لضرورة وحاجة »> ومن ذلك تمسويل 
۷) ۰ آل عمران . 
۷ ) س ۱١١‏ من تفس السورة ۰ ۷) ۸ هود . 
)۷١(‏ ۲۳ الاعراف . ۰ ۲ الایات من ۳۸ الى 4۲ 
(۷۲) یسه ص ۵إ 
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ارام العامة وى متدمتها مرق الدفاع . وى البلاد ذات الوارد الملبيعية 
العحليمة ( كلاد الترول ) تصبح الضرائب ( ( فى هدفها الاساسي “> وهو 
أمداد الخزائة العامة ل ) غير ذات موضوع ٠‏ وانما تفرص الضر ائب 
ى البلاد التى لاتستطيع تمويل خزانتها. > وتسيير, مراقها الا بهذهالضراثبُ 
رى هذه الحاله لامفر من فرض هذه الضرائب ٠ )۲۷٤(‏ ولكن بشروط : 
فلا 'بقرر ها الا أهل +الشورى(١٠۲۷)‏ ؛ وذلك مضلا عن وحوب 4راعاة 
العطدل فى توزيع أعباتها ٠‏ 'ومراعاة العدل كذلك في انفاقها › .والالاسزام 
بألا يكون هذا الائفاق الا فى امصالمسح عاملة تمود. بالخير على الدين والدولة 
جبیماء (۲۷۷) ۰ 


وف هذه الحا ئۋۈل الأحاديث الواردة بالهديد ' والوعيد لاحب 


ا اکس > اله شو هذا الذي يرهن الضريبة هھ ارادا واستبدادا ُ 3 
أعسداءها لما وبعيا ي و یحص لها عسفا وتقهرا ويتفُقها بسر ا و شرا ر ايه 
مو الذي يعود مها الي الجاهلية الأولى (۲۷۷) ؛ 


4 انظ فی 'الأفلة ‏ على جواز رض 'ضرائب ايلع الزركاة ٠‏ 4 نمه 
الزكاة صر |٣‏ وما سعدها ».وقد ساق. من الادلة نت ..١‏ أن القضدامي 
الاجتماعى فن ضا نت ۲ مت أن مصسارفت' الزركاهة مبحدودة و قات السدولةه 
لائ د ن ۳ ب توامد الشريعة الكلية نجي .ذلك ١ء‏ ومن عذه القواعد,غاعدة 
١‏ منالاپتم الوأجب الا بتاراجب » وكذلك نو أ عند ١‏ رعاية. المسالج ١‏ برع 
اسك مقده علي حلب الصلحة ٤‏ تفويٽ ادن المالحتين. حصلا 
لاعلاهها » بتحمل الضرر الخاص لدفيع ضرر عام ) س ) س ألحهاد الال 
وما يتطلبه من نفتات رة نت ه ن الغرم بالغنم لمکھنا* ینید "الق رک 
ويغقم من مواق 'لدولة المختلغة عليه حت مقابلل ذلك د أن يشناطح لى 
ا مشار ومنها الفرائب ا ) 

٦۲١ الشنورى ( الالام وحثوف الانسآن ؛ ص‎ J o آنظر چ‎ (Yo) 
وما سعد ها ۾ ا ) سلس‎ 
أنظر ذلك وقارن س بفقه الزكاه > تسه ص 1۹ ومابعدها‎ )۲۷( 
وما بعد ها‎ A۹ انظر كذلك وشارن بفشه الزکاة ُ تسه ص‎ )۲۷۷( 
ومما جاء به اته يمکن حمل ما چاء فى صاحب الك ی علی.الموظف‎ 
العامتل "على الزعاة الذى يظلم ف عمله أو يغل من مال الل :الذى جعم‎ 


ماأيسن له 
س ۳۲١‏ سه 
(م ا س نظام الإدارة فى الإسيلام ) 


الاحياء والافطاع و الخمی 


- بين الاحياء والتطاع والحمى ترابط » وشد يقع بين أحكامها 
ثبىء من التداخل . ولذللك نرى الفقهاء قد جعلوا الكلام عنها فى أبواب 
٠‏ أو فصول ) متلاحقة » أو فى باب ( أو فصل ) وأحد . هكذا فعل اين 
دزم ف « المحلى."۷)) » > فتحت عنوان واحسد كثب عن( أحراء 
ا)وات والاقطاع والحمى .. » ونفس الشیء نچده فى ثاب الاموال لابى 
عريد الذى اختار لما كتبه عنوان « كثاب أحكام الارضين فى اأقطاعها ٠‏ 
واخیاثها » وحماها › ومیاهها )۲۷۹(٩‏ . 


اما الماوردی (۲۸۰) فغد کثب فى « الباب الخامس عشر » « فى 
اعیاء ألو أت واسنہتخرا م الاه (( ھف )) اناب السادس عفش ر 1 DJ‏ فی انحمی 
وأ لارضای ) وفی. اباب السابع عشر ( ۴ أحكام الاقطاع » , وينفس هذا ' 
ااثرٹیب الاخے جاء کتاب ابی ییعلی(۲۸۱؟) ,؛ 


وعلى هذا النحو ( من الكتابة فى باب واحد » أو فى ١.واب‏ متتالية ) 
١‏ اوبشان هذه الموضوعات ) سار من اطلعت على مۇلداتهم من 
الخشهاء(۲۸۲) ۰ 


a 
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۷۸۷) ج۸ » ص ۲۴۲ ومابعدها ‏ المسالة رقم ۱۳٤۲۸‏ 

(۲۷۹) ابو عبد القاسم بن سلام المتوفى سنة ۲۲۲ ھ ص ۴۸١‏ 
وما بعدها مسالة رقم )۷٦‏ وها بعدها الناشر > مكثبة الكليات الازهرية 
هادع آولی , ` 

. الاأحكام السلطانية »> نفسه > ص ۷۷| ومانعدها‎ )۲١١( 

. الاح السلطانية» تفسه ؛ ص ١ء٠ وما نعدها‎ (YAY) 

۲ ) انق س على سبل الثال س سبل السلام للمسنعائى » 
النأشنر » دار الف ج۲ ص |۸۱ والغئی لاسن شد اف ج٥‏ ص ٦۰‏ ومہاسعدها 


ست )ا سے 


۷ س وللاحیاء والاقطاع والحمى طبيعتها طبيعتها الاقتصادية > ولها کذلك 
احكامها الشرعيهة (١‏ القائونية ) ولها س بالذات س ( کمشروعات اومنشاآت 
أو وسائل انتاج » وجهها الادارى تماما ٠‏ كما راينا فى الفسرع قبل 
السأبق بشأن التأميم , وف هذا المعنى وبيانه يشول الدكتور عيسى 
عىدە(؟A؟)‏ ¦ ) م يکن التأميم عملا مفاحنا حين ظهر يي ملسا ثم انحلثراء 
وما كان التأميم أجراءا اداريا يأخذ شكل القرار الصادر من الالطة 
العامة » .. ثم أن صدوره عن الجهة آلحاكمة .. واتخاذه شكل القرار 
الادارى مع استهدافه احداث آثار اقتصادية معينة »> جعلاسه يتردد بين 
العمل القائونى وانثصرف الافتصادى ٠‏ ولأزال. هذا المفهوم الحسادث مع 
القرن التاسع عشر مملقا بين المصطلحات الشانوئية والمطلحات 
الالتصاديه ... وف اتعلبيق والعمل ظهرت للتآميم مش کلت دور حول 
نوع الأداة أو النشأة التى تقو تقوم بادارته ... » . 


أقول : ولهذا الازدوام كوجهى العيلة الواحدة ) تتحد النجحوث 
والأحاديث حول « التأميم » ( ومثله + الاحياء والاقطاع. والحمى ) شركة 
بين رجال الاقتصاد » ورجال القائون › ( والقائون الادارى بالذات ) وهم 
يعالجون موضوع التأميم مع الموضوع الكبير « المرفق العام وكيقية 
ادارته()۲۸) ) . ) 


(۲) الاقنساد الاسلامی ٤‏ ص ۱۸۹ 


۹ ) انظر. سہ على سبل المثال س د. الطماوى ١‏ مبادىء القانون 
الاداری ۱۹۱۰١‏ ص ۲) وما بعدها . 


س f)‏ س 


امطلب. الأول 
الاحيساء 


AAI.‏ قو ل عليه الصلاة ا من آحیا آٴضسا موانا شی 
له-» ويقوال 'الملاوردى()) : صتفة الاحياء معتيزة بالعرف فيا ير آد 
لله الاتخياء “ لان رشوؤل الله أعليه السلا اظلق 'ذكزه٠اخاكة‏ على العسرف 
اعود فيه ٠‏ قان أراذد احباء المواث لاشنكتى كان اخياءه باليناء والتسشيف١)‏ 
لال اول کیال عار الئی پمكن سكناها , وان اراد اح اها ا اللسزرع 
والغرس أعثير مييه ثلائة شروط احسدها جع الثراب الأحيط بهسسا خت 
پصیر.۔حاچزا. بپنها وبين شیر ها ٠.‏ والشانی سوق المساء الها ان ایسا 
وخدسنه عنهاء آن: كات بطائح ٠‏ لان أحياء اليبسن. يكون بسنو المسساء الي » 
واحياء البطائي پکون بحس ال مساء عنھا حئی. یمک زرعپا وغ سسسھا ی 
الحالين :.. والذالث. حرنها() ٠.‏ واللحرث 'يجمع اثار.ة العشدل ٠‏ ورجح 


١ (‏ ) تسه + جس ۱۷۷ وما بمعدها ,. 

( ۲ و ۳ ) فى الاحكام السلطانية لابی یعلی ( س۰١٠۲‏ ) اشارة الى 
ەدیث شریف ٤U‏ هى : « من احتاط حائطا على أرض فهى له » .وظاهسر 
هذا أنه بملكها باالحائط ولم يعتبر فى ذلك التسغيف ولا الحرث ٠‏ ولايثوم 
جمع التراب المحیط بها حتی يكون حاجزا بينها وبين غيرها . مقام الحائط 

وف الہدائع للکاسسانی ( چا ص ۱۹۲ و ۱۹۳ ) أن الارض س ف 
ااهل سه توعان ١ء‏ مملوكة ٠ء‏ ومباحة غر مملوكة ١‏ والملوكة نوعان عامرة 
وخراب ٠»‏ والباحة نوعان أيضا » نوع هو من رافق انبادة محتطبا لهم 
وسر عى لوأشيهم ٠‏ ونوع ليس من مراغقها وهو المسمى ١‏ بالموات » 

وتنص 'السادة م ۸۷٤‏ س من الفاتون المدنى المصرى على أن 

| س الاأراضى غير المزروعة التى لا مالك لها تكون ملكا للدولة . 

۲ ولايجور تملك هذه الارإضى .أو وضع“ اليد عليها الا ابترلخثضن من 
اندولة وفقا للو اشح ۰ 

۴ ج الا اند ا۵ا زرع مصری ارضاء خم مزرو هة ا رها آی شی 
عديها » تملك فى الحال الجزء المسزروع أو المغروس أو انى ولو بغيړ 


ا AR‏ 1 ا 


| اgستعلى‏ و طم ا فض فاذا استكرلت هذه الشروط الثلاثة كمل الإحياء 
وماك المهيى ) وذهب بعض أصحاب الشافعى الى آنه لإملك الا بعسد 
الروع أو الغرس وقد خطأهيم الماوزدى ‏ 


ترخيص من الدولة ٠‏ ولكنه بغقد ملكيته بعدم الاب تعمال مدة مس سنوات 
مشلابعة خلال الخمس العشرة السنة التالية للتملك . 
) وجاء ف, مذكرة المشروع التمهيدى للمادة ( بعد ان شار س فيمسا 
علق بالشريعة الاإسلامية _ الى الادة س ۷) من مرشد. الحسران 
لقدری اشا › والواد من ٠۲۷۲‏ الى .۱۲۸ ' من الجحلة ) س أن امال 
المباح پشمل الاراضی فی الزروعۂ التی ليست .ملكا عاما ولا ملكا خاصا > 
وذلك كالصحارى والجبال والاراضى المتروكة . وتمتبر هذه الارامى ملكا 
اإبولة » ولكنها مملوكة لها ملكية ضعيفة اذ يجوز الاس-نيلاء عليها . 
والاستبلاء له طر. قان » طریفق الترخيص وطريق الاستيلاء الحر وشرطه 
ااتعمير . وبالتعمير يتم التملك فى الحال بالشرط الغاس البين بالنس ‏ 
ویکفی س لاعتار ااتعمير س أن يحمل من يقو به س الارشں مرعی آو ان 
پسو رها آو ينصب فيها خباما مثنقلة ؛ 
وهذا التسسير ف الذشريسع المسرى مرده . س مها آری س آن 
ممعظم ازْض مصر صحاری > وجبال وان الدوله تشجع ‏ بكل الطرق 
دلی تؤطين لبدو والزحل  ٠‏ ا 
هذا ٠‏ ومما حاء ف منافشة لحذة الشانون الدئى ( ہہ جلسں الشسیو ح ( 
لامادة س ۸۷١‏ .. بيان البعض « لميزاتها والفروق التى بينها ( آى بين 
هذه الاراضى ) وبين املاك المرى الخاصة والعمامة . فهمذه الأرامى 
أر اضی اص حار ی و الحدال ) س دحوز تملکها دمحرد رراعتها أو اناع 
عايها » بخلاف الأملاك الخاصة للدولة الثى لايمكن تملكها الا يسيب من 
أسسباب الئملك ف الفائون المدئى > وهى محصورة فى سسسحلات مصاحة 
الاملاك الاميرية » وبخلاف أملاك الدولة العامة فهى غر .#ااة للتملك . 
بااتقادم ٠‏ أو التصرف فيها . فالأراضى غي المزروعة التى لامالك لها هى 
الأراضى الوات . | 
أقول : واذا كان التملك ( لأراضى الصحارى والجبال ) يتم فى الحال 
و لکن . بالشر مل الفاسسسح المبين بالنص, ٤‏ فھذا قریب مما روی عن عمر ری 
الله عنه « من كانت له ارض ثم تركها ثلاث سنوات لايعهرها » فعمرها 
وم آخرون فهم أحق بها » ( الثرائيب الادارية حا ص ۸ ) "٠.‏ 
وف معنى أن الصحارى والجبال ملك الدولة (وملك من نوع خاص) 
نثرا ف الخبر أن رسول الله ( ص ) لا تدم المدينة جملوا له كل أرض 
لاپلغها الماء يصنع بها ما 0 » ( آبو عبيدة ص ۲۹۷ برقم ٩٥‏ ) . 
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۹ ~~ وکل مالم يكن عامرا ولاحريما لعامر : قھو عند الشافعیس 
موات ٤‏ وان كان متصلا بعامر . وشال أبو حنيفة ٠‏ الوات ما بعد عن 
العامر ولم يبلمه الاء . وقال أبو يوسف ٠:‏ ا)إسوات كل أرض اذا وقف 
على ادناها من العامر مناد بأعلى صونه م پس وح اقرب الئاس اليها ف 
اإعامر . .وهذان الثولان الاأخيران يخرجان س كما يفول ال-اوردى ‏ عن 
الإعهود فى اتصال العماراتث(])) . وف أحد الروايتين عن أحمد : « أذا 

كادىث أرض بجنب الدينة أو الثرية ٤‏ فاذا لم يكن ف 'خشذها ضرر على 
) احد هى لن أحياها » » وف رواية أخرى عنه « اليثة التى لم بملكها 
احد تكون فى البرية ء وان كانت بين القرى فلا » وهذا محمول على أنها 
حریم لعامر “ أو متعلق بمصلحته(ه) . 


وف کشاب اراح لانى يوسف() أن الارضين الثى لبس بها اشر 
بناء ولا رع “٠‏ ولم تكن فيئا لاهل الثرية ولا مسرحا ولا موضسع مقبرة 
ولا موضتع محتطدهم ولا موضتع مرعى دوآبهم وأغنامهم “ وليست بملك 
لحد ولا ف ید أآحد فھی موات فمن احیاھا او آحیا منھا شیا قهى له . 


وف الحديث الشريف ٠‏ « من أحيا أرضا مواتا ليست فى يد مسلم 
ولا معاهد قهى له » وف حديث آخر : «١‏ عادى الاأرض لله وللرسول ٠‏ 
ثم کم من بعد ؛ فمن آحيا شيئا من موتان(۷) الارض غله رقبتها » . 


(0) الماوردى » نفسه ٤‏ ص ۱۷۷ 

)٥(‏ الأحكام النسلطائية لابی یعلی ص ۹ء۲ 

() ( ۱۱۳ س ۱۸۲ ه ) كتانب الخراج ١‏ الطبعة السلفية ٤‏ ١۴۸١م‏ 

دس ٦۳‏ 
(۷) مشار الي هذين الحديئين ف کناب الخراج .لیحیی بن آدم‌الترشی 

اموق ئة ۳ ۰ هھ 4 تحقیق أحمد محمد شاکر > القاهة |٣٤۷‏ ھ 

إاطيعة السلفدة حمس ۸۸ و ۸٩‏ . والعادی القديم ¢ تيسبة الى « عادد شوم 

«ود » الوارد دكرهم ق القرآن الكريم ( سورة هود ب آية س .ه) 

وموتان الارض فيه لفتان اسكان الوا ومتحها مثل الموأت ؛ ومعناهیسا 

الأرض التي لم تزرع ولم تعمر ولاجرى عايها ملك احد . 


~ı ۰‏ قال يحيى ٠‏ قال البعض : لإتكون الأرض لن أحياها الإ أن 
کون ذلك باذن الاما وشال البعض الآخر: ان لم بعلم به الامرامختى يحيزها ' 
فهى له . وقد حاعت الأثار ٠‏ ( من أحيا أرضا ميتة فى غ حق مسسسطم 
رل معاهد فهى له ... » وليس فى الحديث باذن الام اA)‏ ٭ 


وف 1 NEH‏ ۾ ی( لانن الاه {( J‏ وآما أاحداء اموايث از دو ن ن 


الاسام ف مذ هب الشاشعى وأحمد وأبی بوسف ومحمد 


و اشسثرط دو حرف أن کون باذن (: 1( الاما ۴ و شال ااك 1 ان کان سعید.! 
ااعمرأن بحيث اياج ا فيه لم حنج الى اذنه ٤‏ وان کان مما شرب من 


(۸) المرجع السابق ص ۸٩‏ . والاوردی ص ۷۷! ء وابو پعلی 
صس ۹ء۲۰ 

٥۸٦ طبعةۂ الریاض ؛ ج۲۸ ص‎ )٩( 

(1۰) لول الذبى عليه السلام «ليسلاحد الا ما طايت به تفس الامام» 

)1١(‏ ب « تيل الاوطار للشوکائي ج ۵ ص ١ ١ ۳)١‏ وعن الگ 
بحتاج الى ا ألامام فيسا قرب مما لأهل القرية البه حاحة من مرعى ونحوه 
وبمله قالت الهادويه » وفی البدائع للکاسانی ( ج ص ۱۹٤‏ ) « ايكون 
داخل البلد موأت صلا » وكذا ما كان حارج البلدة من مرانتها محتطيا لاهلها 
آو مرعی لهم لایکون موانا فلا بيلك الاما اشطاعها ؛ لان میا کان من مراف 
اهل البلدة فهو حقهم : كفناء دارهم ٠.‏ وف الاتطاع ابطال حثهم وكذلك 
اأرض الح والقار والنفط ر مما لاإيستغنى عنه المسلمون لا تكون ا 
موات ۰ فلا يجوز للامباہ أ ن يشطعها لاحد ؛ لاتها حن لعامة المسلمين 
الاتطاع ابطال حقهم » وهذا لايجوز ( انظر س ایشا سے وقارن بامغنی لابن 
قدامة حه ص ۳ وفيه ٠‏ وما قرب من ااعامر وتعلق بمصالحه من طرقه 
ومسیل مائه ومطرح قمامته وملقی ترابه وآلاته فلا يجوز أحباۇه بغر خلاف 
فى المذهب . وكذلك ما تعلق بمصالح القرية كفنائها ومرعن ماشيتها 
ومحتطبتها وطرقها ومسيل مائها لايملك بالاحياء ٠‏ ولانەم فيه أيضا سلاا 
بين اهل العلم ۵ 

اقول ۰ ان کل ہا نقلته نيما تثدم عن ‹ « البدائ ( وكذلك من د المغنى » 

لیس الا امثله مما لایجوز احیاؤه ولا اقطاعه . فكل ہا كان حقا لعامة المسلمين 


— IN 


حايفة ان من أحيا ارضا مواتا بغير اذن الامسام فليست له > وللامام أن 
یکر چها من يده ٠‏ ويصنمع فيها ما رآی من الاجاره والافطاع وغير.. ذلك لع 
النشساح. بين الئاس والخصومه ف .اموضع الواحد )۱١(‏ . فأذن امام 
حجر لهم من اضرا بعضهم پبعض . 


انول آ س اذا كان التملك بالاحیاء ‏ على انحو ت فی البثود 
کن لال ان U‏ سه هذه الحقوق سے الې افن ا الان ان من ن الجاار 


ودم م التزاحه و النفان ع؛ (1٥‏ + 


( وامثلقه كثيرة راختلف باخنلاف المكان والزمأن ) لايصح الانغراد به > أى 
لايجوز أن يكون محل ملكية خاصة . ومن المعروف أن الأموال العامة 
أ وهى المخصصة النفع العام ) لايجوز س فى النظم المغاصره س التصرف فيها 
ول تملکها بالتقاد . اا فقدت هذه الأموال صفة التخصيمر هذه ٤‏ فانها 
شبح من أملاك الدولة لخاصة » ويضبح س بالتالى ن التصرف فيها من 
ا جچائزا ,٭ 
) ) الخراج ) اسه ص € 
(٠ .‏ انظر ' ١‏ الاسلاء وحقوق الائنسان » نفسه ٤‏ ص ١ ٠١‏ وفيه 
نقایت عن الحق والذمة «لاسىتادى الشسيح على الحفيف 4 تعربيغه لحق إل لب 
والصور العديدة لهذا الحق٤ومن‏ هذه الصور حق الحتح: ر للارض الموات. 
(ه١)‏ و هذا ايۇيد‹ اهر الحديث وهو ما ذهب اليه جمهور الفدهاء , 
AAU 4‏ على وأى الامر أن يستجيب لدواعى الصلحة اعاب میرم 
على الناس من .المباحات مايرى أن فى الابشاء على اباحته ضررا بهم ٣ويوجب‏ 
علپھم منھا ما یری أن ف ايجابه دفع مفسده عنهم أو جلب مصلجة لهم 
( الاسلام وحقوق الانسان »> ص ؟۸) ٠‏ و اقتصادنا لحمد باثر المسدر 
۸ صي الگا . ٠۰‏ ۰ ) 


i 
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ب س واضح كذلك من البنود السابشة ان التملك بالاحباء لايع الاعلى 
الإرض اليته التى لبس لفرد ولالجماعة من الناس ( كالترية أو الاسرة أو 
العشيرة ) عليها حق ٠ )١۷(‏ فأرض الكاا والماء التى هى ووضع مرعى 
دو انهم وأغنامهم لايجوز تملبكها بالاحياء » لأن فى ذلك ضررا ظاهرا بزم . 


ج س وف التملك بالاحياء ( احياء المواث بالزرع أو الغرس او البناء ) 
زا للهمم على النعمير ٠‏ وفيه استثارة للباعت الشخمى > والمسالح 
الذاتى . ذلك أن ف فطرة الانسان حرصا على الاستزادة من كل مایمن 
حاضره ومبستقبله ؛ ومستقبل ولده › وکل من يبدب ویعول . 


ل سس و اذا کان ا ذهب أله حمهوؤر آلفشهاء من أن اللاك با احباء 
غر معلق على اذن الأمام_ماييرره مس املاق الطائاثو القدر اتو الرغباتف 
ملریف الائشاأء و ألنعهير وألاحباء ۾ من عبر مدو ك ول معو ابت )۱۸( u‏ فان ف 
اأشستر اط الاذن و بز که مھا سیق ذدکره من کس الئاس عن التخاص | 
۾ ااتشاحن ب وهو بن أو ل و احبات الحكو ماش والحكام .وا أ ۾ سد 4 
ومن الو سسطية ادس و عدم اإبالغة ۴ القدود 4 و من الو سيمذة ک_ذلك 
امرونة » والاخذ بالحل الانسب والاصاح فى ضوء من مختلف الظروف . 

ھ س والاكة > والحقوق »› عامة » هى فى الشريعة الاسلامية ؛ 


رطاف اجتماعية » أو قل : انها تكاليف(۱۹) ولذلك غانه ليس للرجل أن 
بحتحز الاإرض ٠‏ اما باقطاع من الامام واما بغي ذلك . ثم بتركها الزمان 


(۱۷) فارن مغ ذلكما نقاته عن ١‏ نيل الاوطار » مشسو»ا ائى مالك . 
(۱۸) ف الحديث الشريف : من أحيا مواتا على دعوة من المصر فهى 
له مع ماله من الأحر )) وف حديث آحر : ( من أحيا أرضا ميته فهى لهء 
وما اكلتث العافية منها نهى له صدتة » والعافية طلاب الرزق من السباع 
و الط والناس . فالتممر س فى الاسلام ‏ له جزاؤه العاجل فى الدنيا ؛ 
ءثوابه الاحل فى الأخرة . 
(۱۹) آنظر نوميلا لهذا العنى فى « الاسلام وحقوق الائسان ١‏ 


۹ 


الطويل غر معمور*(۰؟) + و اأتححر أن صر لپ على الارض الا عاد وا)نارء 
فان عطلها ثلاث تين »ء فهى لن أحياها بعسدهد )۲١1(‏ . وف الحسديث . 
« جاء بلال بن الحارث المزنى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاستقطعه أرضا فأتطعها له طويلة عريضة . فلما ولى عمسر ثال له . 
بابلال » انك استقطعت رسول الله صلى الله عليه وسام أرضا طويلة 
عريضة فقطعها لك » وان رسول الله (ص) لم يكن يمنع شيا يسساله » 
وانٿث لاتطيق ما فی بدك . فقال : اجل . فقال * فانظر ما قويت عليه منذها 
فأمسکه ٤‏ وما لم تطق وما لم تشو عليه فادشعه الیشا دقشسهه بين 
اأىسامين , فغال ١‏ لأأفعل والله شتا أفطعنيه ر رل اله - فمشسال 
عور و الله لتفعلن ) فأخدمنه ماعحز عن عمارشه سمه بسن ا لمسلمین(۲۲) 


و س سبق أن أشرت الى العبارة الى تقول : اذا دخات الحسرية 
بن الباب خرحت المساواة من النافذة . واذا كان « حق الثملك » ومنه 


(۲۰) آنظر الاموال لابی عبید ص ۸ء٠‏ 

وفيه : قال ابو عبيدة : وقد جاء توقيته فى بعض الحديث عن عمر 
انه جعله ثلاث سنین ٤‏ ویمتنع غیره من عمارتها لکانه » فیکون احکمھا 
الى الامام . والمقصود أن غيره ممئوع من عمارتها خلال هذه الفترة > 
ودعدها يكون أمرها الى الامام الذى بحوز له آن بدفنعها ال عغرہ ممن 
بتدر على عمارتها غور » وذلك اذا لم يسارع صاحب التحجير الى الشعمير 

(۲۱) الخراج للذرشی ص ٩۰‏ ۰ وشارن بال اوردی ص ۱۷۸ 

(۲۲) الخراج للترشی ص ٠ ٩۲‏ والاموال لابى عبيد ص 2.۸ وانظر 
كذلك _ الغنى » حه ص ١‏ و ل 

هذا ٤»‏ وسئاتى س بعد س آمئلة أخرى )وقف عمر ابنعارض للملكيات 
الخاصة الكبيرة . وفى قول عمر « ... وان رسول الله صلى الاه عليه 
وسملم لم يكن يمنع شيا يسأله .. » اشسارة ذات مغزى . وسئریى بعد 
ان عمر رضی الله عنه قد راجع ولم یوافق على بعض ما اقطعه ابو بكر 
رضي الله عنه ٤‏ هذا ٤‏ واآذا کان عمر ( رض ) ثد عدل برا أمطلعه (س) 
بلالا ٠‏ فان من بملات 'الشعديل يملك الشغيير والالغاء , ولا تفس لما فمل 
عمر (رض) الا بأن تصرفات الرسول (ض) فى هذا الامر ونحوه لايراد بها 
التشريع > وانما هى (« سياسه » تحكمها الظروف والظروف غر . 
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ق الدملك بالاحياء ) سواء بان الامام أو بغر اآئه . احد الحتوق 
او الحرياث العامة س فائه يحب موازنته ما لايخل » أو أو بما لايخلل 
اخلالا حادا » بالمساواة بين الناس . ويجب التفرقة بين حالتين : حالة 
اسستصلاح الاراضى على طاق واسع وتمساحات كيرة ؛ تقوم به شركة 
ذاصة ذات مكنة وتقدرة »> وحالة الاستصلاح أو الاحياء على نطاق ضسسيق 
بوم به بعض لبدو لضان مصدر مستمر وسستفر للرزق ٠‏ هذه الحالة 
الإخرة يحب تشجيعها وازالة العقبات من طريقها . اما الحسالة الاولى 
یجب تنظبہها واختيار انسب الطرق لادارتها » وقد سبقت الاشاره اأى 
الطرق الكشرة لادا, ة امراف المامة » ومنها طريغة ١‏ الالنزام » التى يعود 
بعد انتهاء مدته المحدودة والممقولة - اللرفق ( او اأشروع ) الى 
اادولة الممثة للام 


س ١‏ س 


امطاب الفادى 
الاقطاع 


E‏ الإقطاع آثار کشیرة وآراه اده . TT‏ کات للإاقطاع ٤‏ الدول 
م تطہہ قات در جت ره ف أ کر الاحبان س ومیل و فت میک ٤‏ 
د(). » 4 ي او[ فما ل عر ص ض ذلات کله › ات لتعقيب 


: 5 


۷۱‘ سے عن جار عن عامر قال ٠‏ بقح رسول الا ص انه عليه 
وسل » اارحین ٠‏ ولآ : برو لا عر و اول من أقطعا و باعها عمان. 


دعن جابر قال : سألت عامرآ : من ول من أقطع الأرضين . قال : 
مان ُ ولم 0 ۴ کر و کر و ع وف ص الاعئى 
لقلقشندى أن أبا هلال العسكرى قد ذكر فى كتابه (الاوائل ) آن أول 


من أقطع ا لوطا س الارضين عن ن عفان رضى الله عنه. 


۷¥ س وف ذأات المر جح ااسابق ( صہح ا لاعشی ) أن صل قطانم 
E‏ شرع ۴ رو أه | لاويل ت عساک ف تاریخ دم شی سك © ا اس سیر ل 


)١(‏ هذا الخروح بالاقطاع عن الجادة مما قربه من الاتطاع الذى 
عرفته أوربا فى شرونها الظامة س حمل لكلمة « الاقطاع ) س عام سس و عا 
حير كريم على أذن الائنسان المعاصر و ذهئه أيضاً . ر أ نظر ق الاقطاع 
دعانيه الكريهة » الأسلام وحثوق الانسان > نفسه ٭ ص 1٤‏ س ۸۱ا 
وس ۲۱۷ س الى ۲٦۹‏ ) ہ | 

(۲) عن « انخراح » لیحيى بن آدم النرشی ص ۷٩‏ رم ٠٠١‏ طيعة 
۷ هھ .م 

)۳( المرجع السسانق رشم إ٥‏ . 

0( (توغی عام ۸٣١‏ ھ ۱٤)۱۸‏ م )ج 1۳ ص ٠١ ١‏ ومادعدها من نة 
مصور هة عن الطبعة الاميرية + 
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ن )4( الداری 8 قال ١‏ أ طعت رسول قصل الله عليه وسل طا 
الشام قبل أن تفت فأعطاة اء" ففتيحما عمر بن الخطاب فى زمانه فأتيته » 
فشلت 5 سوال 1" صل لرل اءطای ا أرضاً من کدا ا إل ذا جعل 
عبر ثلا لابن السبيل » وتلا لمار تما » وألا لنا() :وسال أبو ثعلية 
الاشای رسول اله صل ايله عله 4 وسار ! ؛ أن قطعه أرضاً کانت بيد اازوم . 
فأعجبه ذلك وقال : ألا تسمعون ما قول ؟ فقال ': والذى بعثك باحق 
انفتحن عليك . کت له ا ١‏ 

وذ کر صا حب صہ ,سح العش احادرث آخری سای زک ھا ها فى البند 
لتالى» ٠‏ .م قال : لزه لا وجه 0 ب ر ھ العسکری من أن أول من أقطع 
لوطا اح الارضين عمان > لمم لا ُن اکر ال أو ھلاں ن ان أول من 
اقطع فمل ا . فان ما ات لی (ص) کان قل الفح 3 تدم .و 
OF‏ ا أن حرم ن آو س ان ر ار 4 اطا قاں ا ئی س :ن و 
اش Je‏ ك الور ة ه غط بت بميلة(۸ ٠‏ ) 


iH 1‏ 
لظن نیقی س 


ف ف لاحكم الستلطائیه للماوزدئی ۸ ص ۹۱ ".وشد سال تميم 
رسمول الله (ص) أن يقطعه عون البلد الذى کان مده بالفام قبل فتحه 


مدعل ) ۱ ا وأنظر س الاموال لای غیسیكد صر A۸‏ بر فم 4 ىقس 
برقم ۷۲ ٤‏ ا عمبسر أمضى ذلك لثميم وشال ١‏ وليشن ”لك أن 
ديح ¢4 » )4 


(0) فی کتاب الخراج لیحیی. ہن آدم القرشی ( ص .۷۲ زعم ۲٤۷‏ شن 
ادن اووس عن رجل. من أهل 'الدينه :+ أن زسول الاه .(صن) اطع رجلا 
زضا٤‏ فلما کان. عمر “ ترك فی:بديه .متها منا يعمره > وأقطع بقیتهاغیره» . 
وادنس و اضسسح ف آ13 لولی لامر أن سعد فی ٠‏ الاغطاع : تد شيشا الہہ. .حه 
العامة » كما أنه يشر الى أن عمر :(رض) كان يعارض الاكبه . الخاصة 
الک ةه - 
)¥( ا لمساوردى قلس ص ۹ ¢ والاموال 6 لقره صن WAA‏ 
(۸) أنظر تفاصيل فى ذلك « الاإحكام السلطانية » لأبی يعلى صس۲۰؟ 


وقد علق ألارردى عل داك بقرله : و ھللا لو اترھپ ەن الإمام 
مال فی دار الھرب »وهر ءل ماك ھا .أوا اوھ ب 1 دد من مما ودرار مما 
لبكون أحتى با إذا تحم| جاز وصحت العطية مع الجہالة با لتعاقما 
الاه ر العام4(4) . 

قول : ( رل إقطاع اإر سول عاره الام 4( الداری ( .ى احدی 
اأروارتن أن عم لر بمطء إلا الثاث . وام یں عم أبن الاسیل . ¥ ا 
ينس ما يلزم لمارة اللأرض . وفى الرواية الثانية أنه اشرط عليه ألا يبيع. 
وف الروارتين دليل عل أن لولى مر أن بعدل فى الإطاع.. ک٠‏ أن له أن 
بيده ارط أو ا کر TE‏ ف) أرى تقك ممدة م . 
والإافطاع ایداء واتہاہ ے مقہد با اصلحةالعامة .وا مر کذاك 
إذا عدل أو ألم لى ( (١‏ فاه احة اأمامه هش ى الغاية انمدق 


ولا بنبغى أن نفس أن ( الإقطاع) اس إلا جردا( إذن أو ترخيص ) 
الإحیاء . آى أنه م يعط صاح سه إلا (حتا فى الك ) .ولا غلك . 
إلا بالإحياء . 

A1‏ کت عنوان ) باب الإإفطاع ( ورد( أو تال )ئی تابه 
) الأمزال) ادرت ک آثاراً رة( ۱ ( . وأ بد ها يقو له „he‏ . الام 


( عادى.الأرض لته ولرسوله . ھی ۴ (۱۲) ) قال . قلت : وم بعی؟ 
فال : ققطعو نيا أ ناس( ۳ ) ` 2 مکی وو ع 0d.‏ ن کر أ حاد رث : ماپا : 


1۹١, المماوردى » نه ) س‎ )٩( 
٠ الذى يمك الئمديل لك الالشاء كذلك . والملسة العامة‎ )١ »( 
وا مصلحة العامة وحدها هى التى تعلو . وجهة الادارة مثيدة بعدم أساءة‎ 
أدتعمال هذه الدلطة ۽‎ 

1۹۹٩ سہ الى س رقم‎ ٦۷٤ من رقم‎ )۱١( 

)١(‏ أى لعاهة المسسللمين ؛ O‏ آی اذا شساانم + وکان فى ذلك 
الصالح العام بم 


سس رار س 


أنه (ص) أفطع الز بر ارضا خیس فبا شج وغل)() ۰ وها : غن 
ایض بن هال آه استةطم رسول اله (ص) الما الذى أرب . فقطمه 
له . قال قعل : ارسي ل أنه إن ی ما فطعت له ؟ ما أ طم :4 ا اء العد( ٠١‏ ) 
فال : فارجعه منه . وما . أنه (ص) افطع فرات بن حال أرضاً بالمامة. 
وما . انه أفط م الال ن الحارث المز نى العقيقى ا( lag.‏ ناک 
أقطع طلحة بن عبد الله أرضاً . وکنب له ما کنابا . وأ بد له ناسا فم 
عر .وال : فأى طا<ه عمر الک اب .وال :حر عل هذا . فوال : 
/ اخم . أهذاكله لات دون الاس ؟ قال : ٠‏ رجح طا < مخ) إلىأنىبكر. 

قال: را 1 رى ۾ تاللا فة تأ عمر ؟.فقال بلعمر ول ۷(4( 


)£ 1( وهذا يمنى أنه س عليه السلام افطع أرضا ليست مواقا ۰ 
)٠١(‏ المد : الدائم الذى لايئقطع » شبه اللح بالاء العد لمسدم 
اتتحلاع4 ¢ وحصوله بضر كد ولا عنام , 
)١‏ فلما ولى عمر بن الخطاب قال ١‏ ما.اقطعك لتحتجنه » فأقطعه 
ااناس » ( انظر : المغنى ١‏ تسه ١ء‏ جه ص ا) ) . وري سعد أن 
اقطاعات الرسول (ص) ( أو بعضنها » قل هذا البعض أو كئر ) كانت من 
قبيل ما اعطى للمؤلفة قلوبهم . فلما أعز الله الاسلام > وقف عمر موقغه 
المعروف من ھۇلاء ا لۇلفة قلوبهم » سبواء باقطاع ام بصسسلات اخرى غير 
الاقطاع . ( أنظر > فى ی المۇلفىسه قلوبهم وموقف عمر مذهم ٤‏ 
واختلاف المذاهب بشأنهم ) تفستير القرطبى + وتفلسىسم النار ٠‏ وتفسيس اين 
ثي »> وفى ظلال الثرآن للمرحوم سيد شطب للاآية ٠١١‏ سى التوبة ) هذا 4 
حبس للارض . والظاهر أن بلالا احتجن الارض دون أن يعمرها . وشسد 
قعل عمر ذلك مع أكثر من وآحد » وهذا فضلا عمسا روی عنه من انه کان 
در ت الاقطاع ولا يرأآة » 

(۱۷) رقم 1۸٥‏ » وف حديث آخر ( أو رواية أخرى ) أن الاتطاغ 
کان لعبينه بن حصل ۰ ففال له طلحة أو غیره ۰ آنا نری هذا الرحل (ہ 
عمر | سيکون من هذا الامر سسيل » فلو أشرأئه کقابك ؟ فلما اتی عيدنة 
دمر بصق فى الكتاب ومحاه . قال : فسأل عيينة أبا بكر أن يجدد له كثاا 
شقال ٠‏ والله لاأجدد شيشا رده عمر ) , 
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ف هذا الا دلالات کفرة ۰ فو لأ وشي قط إلى هدد عبر ف الإقظاع . 
وإلى ؤقوفه ضد الماسكية الكيرة » وما يشير كذلك إلى ( الشورى 
ومراجعة (الوزر) (للامير) فىااشئون العامة. وكثيرأ ما اتحتلف الم حاب 
ا لجليلان فى الرأى فى زمن الرسول عليه السلام وكثيرا ما اختلقا فى ١‏ رآ 
مده وأختلاف عمر م مع ای بک بر حول حر ب ارد مش مور .< ہما کان 
يختامان وتفقان لو جه ا . وهكدا عب أن تكون الشورق و وان کون 
اولو الامر . 

وملا دنا عاد بن‌الغو آم عن عوف بن أف جل قال: قرات کتاب 
مر الى ای موسی الاشع رى ( ان آبا غد ابت 18 ی ارضاً عل شاطی م دجا 
فإن لر سكن ارض جرية ولا ارضا رى الا ماءجز ية فأعطما أياه(۱۸). 
٠‏ اوها أن مان اطع ی بنا صد نین ی (ض) :۰ار بير بن الوا م 


او سا وان مسدعاو آوه دو اسامة بن دید ایاپ ر ی الارت(۱۹) ' 


E‏ ال اہ عبيد(١٠۳)‏ :ونه الأحادیتالتى جاءتف الإقطاع 
وجوه فة » إلا ن حدیث النی ( ص ) الذی ذ کر ااه فی عادی الأرض 
و عندی مفسر L1‏ يصح فيه الإقطاع من الار ضبن وا ا لا يصاح 
والعاذى کل أرض کان ھ ا اک ن۵ اباد الدهر › فانةر ضرا ببق شم 
انان فصتاز 5 ال الامام» رڈنا قال عبر + انا رقاب الارض::. 
فلا عبږد : هذا و جه الإقطاع» وا لاك الا ار الاج ر مذاهب سو 

ما اقسا الفی ( ن ) الو بير أرضاً ذات غل وشجر فاا راا 
الارس ان رر لته( ص)أقطعما أحد الل نصار( ر )٣‏ «فأحياهاوعمرها 
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)1٩(‏ نفسه برقم 1۸۸ )۱٩۹(‏ تسه برقم ۰۸٩‏ (۲۰) تشه ص۳۹۲ 
وما بعدها ۰ (۲۱) يشر الى انصازى يقال لله « ستليط » وكان يخر الى 


رض زاف یشم چا الايام و لسا سين له أن ذلك ا A‏ عن مجلس" 
نبی رجاه ان يقبلها منه نقبلها ۰ 


ا س 


تم ر کیا بطبب نفس م4 فقطمما ( ص ) لز بير ء فإن | ر ن تلاك قلعلا 
نا اصطفی ( ص) من ہر : فد کان لەمن کل تھ الصفى وخمس 
اخس (۲۲). . قن انت رض زیر من دات فی بال مین الى طا من 
شاء عامرة وغير عام o‏ ولا آc‏ رف لاقطاء» اأ ص آ فما غل وشجر وجا 


عير هنا ء 


وأا القر'ی ال ای جھاي م الدارى ذا وشی رض مغمو ره û‏ ا آهل 2 
NS‏ من رسوا ات ( ص ) هلان مد کان قبل أن 

قتي الشامء قبل أن لسكا المسلمون» فجعلم| له نفلا من أموال أهل انر ب 

5 یر نپا ٠‏ اروھدا ذأته قله ابه 4~ له عي ار ة وکادللت الارضش 

ااي کش J)‏ ص ) لال اة ای( ۴) شى ادى اروم وشل | 

وأما إفطاعه فر ات بيان الجل تومه أرضاً بالاة فبؤلاء أشراف 

اذه البلاد ٤‏ أقطخمم من موات ار م بعد أن نلوا تا لمم ذلك : 


(YY‏ لصفن هز ما يصطفيه الامام. من المنيمة النشسة. ملل الشة 


لظو فن ذلك ون > خمنس,الخمسن . : الاموا ٤‏ نفسه صن 14 ما زد نعدهاء 
فا لاسساام. و هم 4 الائسيان م هبر 1 3 وما ٠‏ عد ها 4 «أنظر سس 'أزضا 3 
سا سسپاتی ودد ۰ س ,یی س ن فقلا. عن . اہساوردى س ا | یسم پر ال أن 


. وليسن لذمته هى‎ ٠ الامام انيا هن لبيت المبال‎ e 
هذا.؛ ویقین أو عبيف ."أن‎ ٠٠ 1۷١ آنظن س اسایشا سه بند‎ ) 
حين جعل لجرير بن عبد الله‎ ٠ مر ق عمل ف لواد بال مط‎ 
مه ( التلبثه أي . أاربع ) عند توجيهه. ااه الى العراآق . وكانت  بجيلسة‎ 
, فجعل لهم . شمر ر سواد‎ ٠ (قبيلة چریر ) ریخ الاس 94 القادسية‎ 
: ثم وغد عمار' ٻن ياسر.الى عمر وسعه ج‎ ٠ فأخڏؤه سنتين او ٿلاثا‎ 
مقال عمن لجرير : لولا أثى قاسم مبتسثول لكنتم على ما جعل لكم › وا‎ 
الاس فد کثروا + ۰فاری أن ثرده عليهم مفعل جرير ذلك » فأجازه عمسر‎ 
وقد اسف نطاب عبر انس‎ ٠ بٹمانین دینارا . ویستطرد: ابو عبيد فيقؤل‎ 
البجليين خاصة لانهم كانوا مد احرزو! وملكوا بالنقل . ( الاموال٠٠ انغنبهه‎ 
. ) ومابعده‎ ٠١۹ رقم‎ ٤ س ۳4 وص ۸۷ ومابمڌها ) ( والخراج للقرشی‎ 
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وكذالك الال ف إفطاع اار سول بلال بن الحارث المزلى العقيق من أرضز 
مزينة(٠۲)‏ . وآما إفطاعه (ص) أبيض بن حال المح الذى أرب , ثم 
ارتجاعه منه > فإنما آقطعه » وقد ظنه آرض موات . فلما تبن له ( ص ) 
ابه کا لاء الہد ادى ل ينقطم ارنچعه منه . لان سنته عليه الالام فی الکاا 
والماء والنار . إن الناسر جيعاً فما شركاء . فضكره أن عله لرجل عوزه 
دون الناس . وأما إقطاغ ی کر لحه ( أو عيينة ) » وما كان من إنكار 
عر.ذلك . وامتناعه من الحم عليه . فلا أعل له مذهباً . إلا أن ركون عر 
کان ,یکره الإقطاح يو مثذ ولا براه( ه) . ى رأى بعد ما أفضى إليه الأمر 
غیر. ذاك . اذ a‏ أقطع فی خلافنه غير واحد(۹م) ولول ,و ګید : 
وام ما اإفطاع عن ان من أقط. م فن الصحا بذ ء وقبو هم ياء . فان فوماً قد أولرا 
أ هدا من السو اد وقد ا ات قصة؛ هل کان فہه ذ کر .ال اد ؟ فقال : 
لا . فإن كن ج تأولوا . فإنه عندى من الأصناف الى كان عمر فاه 
من أرض السواد» وهى عشرة : كل أرض لدكسرى . وكل أرض لهل 


۲6) أنظر وقارن بالاثار الختلغة الواردة سان هذا الاتطاع 
ورای اتی هبید ¢ المرحع نفسه س ۷ وس ٣۹۸‏ 

(o)‏ قوله : « آلا ان" یکون عمر ٠‏ الى آخره » هذا الول بؤيد 
ان ١‏ الاقطاع ») س من حیث بهو س مخل نظر »> أو هو مما لاپجہون الا 
فى ظلروفه > وحدود > ويشروحل معينة . وللدولة أن لفیده بأ شساعت 
ر سا علو أ أ لحة ايه التى حبسا أن نعلو داها »+ و سك کان ۰ جهتر 
رضى الله عله ضد الاكية الخاصة الكيرة . وهذا ما يوضسحه قوله 
اطلجة فى استفهام استنكارى ‏ : اهذا كله لك دون الناس ؟ ولم 
بختم على كتاب. اقطاع أبى بكر طلحه . والقرآن الكريم ينهى أن يكون 
:امال 'دولة بين الاغنياء ( ۷ س الحشر ) . 

) الاموال ۰ ص ۳۹۸ وما بعدها . ویستطرد انو عنید قائلا : 
وهذا کالراى يراء الرجل ثم يتبين له الرشسد فى غيره » فيرجع اليه › 
وهذا من أخلاق العلماء ديما وحديتا . أقول : من هؤلاء الامام الث افعى 
رغى أله عئه ٠‏ فتد سار له ( الى جانب مذهبه القديم ) مذضب جديد ؛ 
جينمسا ققدم به الزمان واختلف المكان + | 


KR 


س( ۲۷) . . إلا جره .. أى آنه 3 أقطع من تلات الار ضیں ای ل دق 
مارب . وما قاع عمان ن عفان )ان س ی العاص ار ضا ا صر ة 
تعرف بشط عثمان » فاا كانت سباخاً وآجاما . والس تح والاجام 
کا لموات(۲۸) .. 

- ۱۷0 قبل أن أنتقل* إلى عرض الاوردى وأ يعلى لموضوع 
الإقطاع أعقي ع ما تدم ما بى 


فی الآثاز اىذ كرتم فى البند - ر۷٠‏ - أن عثان هر أول من أقطح 
| ق الاسلام وهو أول من ةطح وآنر من أقطع من ااراشدن ۴ [ذ .ان 
علباً - وقد جا , عله م بقطع(۲۹) . 


ونی ابذك ¥ س إشارة ل أن الإقطاع دم ن عفان . وان 
رضىانتهعنه - أول منأقطم بعد الفتع. أما قبل عثان ؛ ومنذ عمد الرسول 
(ص) فقد كان الاقطاع قرتل الفتح للتض ية والتة جيع على الفح 
وشم الدعرة ى أو سح عة مم ةة من الأرض . وهذا ى أنه لا إفطاع 
إلا للدفح والحفز علی الاد - رمحلا لاطاع م ق هدد الحا ۔ سبی أو ثىء. 
أر أرض فى بلاد الحرب . 


م 
JV)‏ امرجم الشانق س ۳44 | 
(A)‏ ا مرجح السانق ص ٠)٠١‏ وما بعد سا ) 

) حاء فی کتابپ ( السمياسة والإقنصساد ف التفكجر الا ادمی‎ )۹( ٠ 
اادکتور أحمد شلي آنه ( ف عهد عثمان بد ٻدا پظهر اء فى العام‎ 
الإاسلامى » اذ رأي الخليفة أن > بقطع من رن الامة لر جال احتارهم من‎ 
تاربه 7 وکان ااخليفة يقصد ننظيم استفلال أرض الا ة , ونهذا سسس‎ 
«ذا اقطاع استفلال لإ اقطاع تہلیكت کها سلم عثمان او اقطاعا‎ 
لا لإاليدفم عنه هراجا » بل ليكون الاشطاع زياد فی مره > أل واف ى عثمان‎ 
مغاودة ملى أن مرشه لایكفى مسو لیاته ولکن هذا الافدا  وذلك اھا‎ ) 

طبیعیا سہ لبکونا اقطاع تمليك او ہا يقرب منه > ود اء علي فاسترد 
التطائع التي نط عثمبان من بيت الال » ( طيعة 111 ص ۲۰٥‏ ) 


ہہ ۹ س 


وف الد a‏ ¥ | س نال تا اة وام ول أقطع. وکزلك 
فعل بو کر و کر 


وقد نقلت عن أى عبيد فى اليثد ي۷ أن حديث النبى (ص) ٠‏ 
عن عادی الار ض ھر ۔ عندہ مقعم اا صل فيه ا لاقطا ٤‏ ولا لا بصم 
وکذاك کل أرض موات (r‏ °( أحر وم ل مما ل و معأهد , 
وهه کہا حکمم|ا [لالاء‌ام . إن شا. أفطع ۰ إن شام ل يقطع .أ ما الا#ار 
الاخرى ف الإاتطاع 8 کن عله غ ما تقدم فله وجه مضتافة با 
أو ملك . وس ذ رها gy.‏ داعی إل نکرارھا ٠‏ ي انه لا و تی أن 
أشير إل ما عو واضح من العرض السابق ء من أنه كان لعمر إزاء الإقطاع 

وأللكة الخاصة المكيينة مواقضى مأشدة , بل وء مارفة اعانا . حلاف 
فان . و اتل اظر . سياف پیاله مدر( 


و ساثر الأحوال قإن سنتء عليه السلام أن الاس شرا فى ادكلا 
والماء والنار› فلا جوز للامام أن عل واحداً مړا لاخد دون سار 
الاس( ت ؛ وتا . ولك أملزاضة . فى الإ سلام ¡ حرمه . وهی ث ؤه د 


PPP ihi ogee Ey pii y PT PF E 


(۳) قارن س تشابقا ل ند غت ۱۹۸ عد وما جاء فى هؤامشسنة عن 
الللادة ۸۷٤‏ . منتى مضرى ١‏ وما جاء فن مذكرة امشروع الشمةيسدى 
ذه المتادة ؛ٌ 

)۳1( أنظر ما سیا ست یبند ۱۸۸ سن وما بعده ؛ 

(YY)‏ ) انظ سب شه المفئى لاسن قو أمه حه یں ۸ وغټه أن 
١‏ الممأدن الظاهر ذ ا ينتابها الئاس وينتفعون بها من غر مؤوذة ( أآى 
من غر حهد ولا مشغة ) كا للع والماء والكبريث والدي والمومياء والنفط 
۾ ااکحل والیرام 3 و اساشون ومقاطع الطين و شب باه ذلك مدت بالاحباء ي 
و اجوز امطاعها لاحد من الئاس ۰ ولا احنجازها دون اا من ٤‏ لان ف 
الرسول (ص) « فلا ائن » بعد ان قيل له : ان ما اقطعه ابض بنحمال 
المسأربى من ملح مأرب « أنه كالماء العد » ٠ء‏ ذلك لان هذا الح وتحوة س 


س ھا س 


ية ومصونة مادام امالك لا يخرج بالمسكية عن وظيفتها الاجتاعية: 
وما دام ددر ف هق أله فا ولۇ دما > وح ذلك فان ٣ر‏ فد استر د هن 
الیچايين ما كانوا قد أحرزوه وملكوه بالنفل ولیس فى ابر انه د فمل 


ما فمل لان اجان ول قروا ف تمم الاأرض او ف ای ی لے 


ا ي 


واه جب ز2 الارض ple‏ . ولوللا 4( ی کر ) قا سے سول انى 
اللأمور عل ما كانت عليه . ولبق البجلیین على ما کان قد جل هم ١‏ ف 
ار أن چرراً ) زعے الیچلیین ( ؤل ول عد دما ا هر . وأنٰ اھر J9‏ 


أجاره نک ان دینارا 


وعن عمر وأا.جلين رقضه هذه الأرض . هناك ار خر .عن قيس 
قال , قالت امراة من بل - قال ۵| « ام كرز »- احمر : با أمير المؤمنين 
ن ای هلات . ر سمه زارت ف ال واد . وف ل اسلی. وال ها :1 ام کرز 
ان قو مك قں صنءوا ما قد علہت . قالت : أن انوأ ة. صنءوا ما صدهوا 
فإنى لست اسل حت عمالی عل نافة ذلول . علمما فطيفة حراء . وملا كى ٠‏ 


تعلق به مصالح امسلمين العامة فلم پجز احیاۋه ولا اقطاعه کہشارع 
لياه وطرفات المسلمين . وثال ان عثيل ان هذا من مواد الله الكريم “ 
وفيض حوده ۰ الدی لاغناء عنه » فلو ملكه أحد بالاحتجاز ملك مده ٤‏ 
. فضاق الامر على الناس . فان اخذ العوضص عنه أغلاه فخرح عن اإوضع 
الذى وضعه الله من تعميم هذه الاشباء وتيسيرها لذوى الحوانج من غير 
كأخة * وهذا مذهب الشافعى +١‏ ولا أعلم فيه مالفا , 

وف مکان آخر بقول صاحب الغنى : « وما نضب عنه ألاء من 
ااجزائر لم يملك بالاحياء .. لان الحزائر منبت الكلا والحطب فجرت 
محرى العادن النلأهره . وقد قال النى ( ص ) : « لاحمى فى الإراك .١‏ 

وقال أحمد فى رواية حرب : يروی عن عمر انه اپاج الجزائر ؛ أي 
اہاح وا بست مها ومن النسانت لکل الئاس : 


ذهاً . قال : ففعل عمر ذاك . ف کانت الد نایر والی ماين دينارآ( ۴م . 


اقول : أن هذه البجلية لى تس لمم 4ا ار ه قو .ہا . وانما قد آصرت عل 
موقفما رفا تی استرطاها عەر » وها من شك ف ان ماکان من ام کرز 

من اارفض وألكر اھ .% م اراده ګر .6ن ر eç‏ یر بن وگ یر أت عیرها , 
أنه يس م س این على اانفس أن بۇ خد را ما ماکت 5 سا .و نھ اة 
j)‏ ل < تتو قف » ولا بامعی ُن تتو اف ُ على رعا افر د أو البعض . 


لقد كاننت أزض السؤاذ مد الاشمل مسا <أات وأسعة شاسعة . وف 

« الاموال >( لاف ع د(٤‏ ) ) - أن حد ا 1 - ولا - من خو م 
الاو صل ( فی شال العراق ) مادا مع الماء إلى ساحل البحر لاد عیادان 

امن شرقى دجلة . وأما عرضه غده منقطع الجبل من أرض حاو ان إلى 
تى عرف القادسية التصل بالءذيب من أرض العرب . إنه قطر بأ كل 

وربع ذلك أو ثلثه قا أو آقالے ۽ ما ف »ن مدن وقری وضياع واسعة . 

اوقد استسکر عر أن ن تنفرد ذلك عشيرة أا کان حجمہا أو شانہا _ 


دون سار اناس . 


إن ما فعله عر - فى هذا الال - صورة من صور « التأمم > فى لغة 
ااعصر . نه تول الك الخاص إلى ملك عام مع أداء التعو 3 ٠‏ وإذا 
کان اتام ( فل بع س ف عر نا - كە قو بة» أو 8 ص بجی فان مم 

عمر ها ملك البجليون من أرض ااسواد »كان للصاايح العام » ومع أسترضاء 

اببجليين واستطابة تفوسمم . 


wm 


» أنظر #غاصيل أكثر عن مساحة السسواد ب « افتمسسادنا‎ )١( 
, وما بعدھا‎ )١١ أحمد باقر الصدر طبعة ۸ ص‎ 


س 4 س 


- ۱۷~ ولد آہو یوسف مقوب بن ل راھ (ع ادب کناب ا لخر اج 
وأحد 'صحاب أفحنيغة ) عام ۱۱۳ ی وتوف عام ٠۸۲‏ ھ . ما ی بن آدم 
القرثى ر الذى آلف ابا بس اهنم ان ) فقد توق عام ۳ ۲ ۴ .{ro)‏ 
وما ا عمد( ۳۹( اقاس نلام 44 نوو عام ۲۲٤‏ ھ . فاا لی معا صر ون 
أو قر ون من عصر الام الاربعة الجتمدين(۳۷) . إن من رجال القرن 
الثانى وأوائل الثالف اأجرى . وکتمہم ۔ بلا رب -مر أقدم ورء|أقدم 
ما كنتب فى الخراج والاموال . إنها غلبة بالآثار » ونما تقل هذه الأثار: ٠‏ 
»ا فما من نصوص و تطبيةات » وهى تنقابا مسندة إلى راما با كر من 
رواية » وعن أ كش مر طريق . وهذه الكنب مرآة صادقة للاجتراد 
اللتزم الواعىالير الجاع . وفما كل فاثل ال أف الصالم فىأمالة البح 
واتقلال الرأى » وقو ة الأداء » وسلامة اسان . ريطا بد كتاب القرشى 
کاب وآ ثار » خااصة . أو بکادء جد بکتاب بن سلا م کیرا من‌اار أی. 
ما کتاب نی بو سف فالا ار به قل ( نسبیاً)» واارأى كر فة واضحدة. 
و بهل عر هو لاء شحو قر نن من‌اازمان جاء الماوردى وأو يع › و لکل 
مهما كناب فى , الأخكام السلطانية » » سأنقل عنهماأماسا ‏ ورعن أو 
بالذات » ف المنود التالمة . 


)٠(‏ أنظر مثدمة لهذا الكتاب لمصححه وشاأرحه رواضع فهارسه 
أي الاشسال أحمد محمد شساكر . 

. آنظر مقدمة لهذا الكثاب لحثقه محمد خليل الهراس‎ )١ 

(۳۷) تواريح ميلاد الائمة الاربعة ووفاتهم کالاتی ( عاى أرجح الظن) 
نشلا عن مؤلفات ال)رحوم الشيخ أبى زهرة عن الائمة المدكررين . 

أنو حنيفة اانعمان بن ثابت ( ۸۰ س ٣١١‏ ها( 


مالك بن انس ۹۳7 س ۹ھ( 
محمد بن آدریس الشاقعى j0. ١‏ س )+ ھ ) 
آحمڌ ين حنيط ( ١٤‏ س اج۲ هھ 


س )1 ~~ 


VV‏ سسس ا آالماوردی(۳۹) کلامه دف اح کام الإقطا ع٤بر‏ لہ و إقطاع 
| ال لطات محص ما جاز ف آعم فه ْ و مدت فيه آوامره › ولا ا فا 
نان ماله 4 و ئ مستحقه( ٠‏ 4) : 


قو ل : لقذ کتب الماوردی کتابه ف ال قت الذى لر ربق فيه للخلافة 
سوی ایا ورم | » وأنتقات الساطة الق ىة فى الدولة ‏ أو الدول _ 
الإسلاميةء إلى السلاطين والأمر اءالدين غلبو ا الخلفاء غل آمو ره واستيدوا 
الك والسلعاة دوتيم . فل يعنى الماوردى بلفظ «السلطان» د رأس الدولة 
اذى مكن أن يكون أميراً أو ا أ اکا خليفةأو ماما إلى خره 
آم بع , اسلطة » فی ذاما » آباً كان أصاحبما أو مثلما ؟ السياق يرجم 
الفزض الأول ' 


م إن هذا التعريف الذى قدمه الماوردى» والذى لا ينطوى »› أو 
لا یکاد ينطو.ی ‏ على ماعب ف التع اريف من حفر و دید » إلا أنه صورة 
أو رذج لاسلوب الاوردى › النى يكرر فيه أحياناً ‏ الل شيه 
المترادفة لت-كون العبارة - إلى جانب.رقوة الأدأء. _ إيقاعبا الموسيق . 
له لما ويز كيتاب الماوردى ف الأحكام الشاطانية والولايات الدنة 
اه صوغ الفةه وا ماسة والاقتماد والادارة فى اة ة أدية رأئعة . لعل 
ك تابنا فى الفقه والشريعة والقاارن ( بل والعلوم والفنون جا ) يتاخذون 
هنه » ومن أمثاله + ( وهم کیشیروان فی القر ون الإسلامية الأولى خاصة) 
الأسوة والقدوة . 


. تفسه ۰ ص۱۹۰۰ وما بعدها‎ )۳٩( 


: - ن الاقطاع‎ 1 i: نى التراتيب الادارية ( جا ص‎ )١( 
, ,» اأشسارق بم تسويغ الامام من مال الله لن يراه اهلا لذلك‎ 


,چک سب 


۸ _ وإقطاع الس لطان .. ج قول الماوردى ‏ ضربان-- فطاع 
إقطاع ليك وإقطاع استغلال ٠‏ وفى إقطاع اليك › تنقس الارض 
المقطعة ثلابة أقسام  ;‏ 

موات س عامر ‏ معادن. 
۹ ولا الموات : رهو على ضر س : 
أحدها : ٠‏ ما ا زل موتا عل قدے(۱٤)‏ الدهر i‏ ر عله 
عمارة » ولا ثبت عليه ملك » فمذا الى رز لاساطان أن قطمه من ييه 


م 


ویعمره ویکون الإقطا م - عل مذهب أي حذمة ركا سبق القول -شرطا 
فى الاحياء وعلى مدهب الشافعی عرز الإ حياء دون إقطاع وف کا ا)ڏهسن 
کون القطم آحق رالاحیاء من غيره . 

إن الإقطاع بعطى الحق فى الاك بالإحياء > ولكن الملكية لا تم 
إلا بام.الإحياء » وليس بالشروع فيه(۲٤) ٠‏ د وفد أقطح رمو ل اه (ص) 
الو ہیں بن العوام ر كض فر سه من موات النقيع » فأجر اه » ثم رمى إسو طه 


ر ف از بادة فال ( ص) . أعءطوه میں سو ط4( ۲۳؛) 


(1)) وذلك كالصحارى والجبال (١‏ انظر ما جاء فى مذكرة المشروع 
الٹیھیدی للمادة  ۸۷٤۲‏ مدنی مصری س بند ۱1۸ ) : 
(۲)) والتحجر كما سبق القول س شروع فى الاحباء ۾ والاحباء 
يحدده العرف ٩‏ انظر سابقا بند 1۸| 
(۳)) ان امتطع ( کسر 5 تحت الطاء ) س هنا هو رسسوأ رب 
المالين ١ء‏ أما اللاطع ( بفنحه فو الطاء ) فهو الزبير بن العوام ١‏ أحد 
كار الكبار بين صحابة رسول الله ٠‏ واذا ذكر بثاة الدولة الاسلإمبة 
الاول » وثادة فتوحها » كان الزبير احد رجال الصف الاول متهم ه أنه 
احد العشرة المشهود لهم بالجنة . ( انظر س فى ذلك وهلى سبيل الال 
برجمته فى اسد الغابة ) . والناس مواھب ۰ وفیما بحبوں ویحبدون 
ذاه . وقد كان الزيير أحد الذين يحسدون تدىير الال واستتهاره على 
حر وحه ٠‏ والاستفادة من الواأهب حكمة بالغة ٤‏ وما مسال من ١‏ وضع 
الرجلٍ اناس فى الكان المناسب » ليس الا من هذا العني ؛ وكم مب 


ص 


ببب 1)0 س 


ر اضرب لای من ا ات : ماکان عامرا فرب عار مر اا عاطلا 
وهو اوعاأل : 
أحدھم! : ماکان جاھلہ] کأرض عاد و مود ٭ فہی کالمو اتالذی لم یات 
سه عمارة .ووز إقطاعه. قال رول( س) : (عادۍ الارصر له و ار سو اه 
مھ کم 
وا ما ٠‏ - ماکاں إسلاما » جرى عليه ملك المسلمین › ثم خرب 


ونی بک إلحباء هدا الضرب الما نى لا تة آمو ال : أرها لاشانمي » لك 
ته باوھو م مالإحیاء سواء عرف أربابه آم بعرفرأ . والثالى مالك :وهر 
از ملك بالإحياء سواه عرف أربابه أم لر يعرفوا . واثالت لى حنيةة 
وهو » أنه إن عرف أربابه ام يملك بالإياء » ون لم يعر فوا ملك به . 
رجب أن بلاحظ أنهعلى مذهب ى حنيفة لا جوز الماك بالإحياءإلابإقطاع 
فإن عرف آربابة, لم يز رقطاعة » وكانوا أحق بإحيباله . وإن لم 


بعرفوا جاز إوطاده وکان الإقطاع ‏ عندہ ‏ شرا فى جوار إحياثه. 


دلاد ذاث آرض خر واسعة > وخرات كثرة دفينة وظاهرة . لكنها ' 
لسبب أو لاخر س متروكة ومهملة ! فاقطاع الموات للزبير وأمثاله 
لاحيائه » ليس تنمبة لثروات ال)ئطعین فحسب 4 وائہا هو ۔ الى دالت س 
تفمية للاقثصاد التومى والدخل العام . والاتطاع س من هذا النوع س 
فيه حفز للهمم ٠‏ ونة.جيع للكفاءة » وتحريض على الجهاد . ائه املاع . 
ولكن لله > وليس لشيىء غر الله . لقد خرحت المسانيا الاتسادية > وكدلتك 
اليابان من الحرب العالية الثائية مهزومتين مخربتين . ومع ذلك فلم تمض 
وی سشوات من عفد الصتلح ؛ حتی صارتا س اشتصادہا س ومازالتا س 
حرا من البلاد العالبه ٤‏ أن الاقتصاد شوم فیھہا س اساسا س على المذهب 
الحر والنشاط الذاعس » وبما عرف عن شعديهما من دأب ١‏ بلغتا مالغناه, 


س إ )ا س 


أفول : هذه أوال لاه ذهب أوها إلى انع إطلاق » وذهب الثاى 
إلى الجوار باطلاق . أما امات فقد اتذ طارقا وسمطاً » وفرق بين سالات 
وحالات . ولاقو ال الثلاة ١ا‏ ر زها . فبرر قول الشافعی أنه مها كان 
ما صار إ له الو ات » إلا اه قد سبقی تایه حق مسل . هذا الح لا وز 
إسقاطه .لا إهداره لای سیب . وفی هذا احبرام کہیں لح الملسكية )٤۴(‏ 
أما مالك فقد رجح فما رى اعتبا ا > هر آنه إذا کان حق 
الاك وأجب الاحرا م . إلا ان اللكة - كأى حق آخر س وظيفة 
أ جتما عر > ما واجب . نا تکارف . قهن قەر فى ذلك لا ستحف أيه 
ا4 , إن الال مال أله . وب ان پستثمر لا ان بعطل .. وفی اقول 
اللاك الاحياء - فى دن الحالة - حقر للشاط أافردى وتشجيع على 
الاسام م فی می وام ١ا‏ أو حنرفه فقد فر ق بن حالتين على انحو 
ااہیں فيا تقدم . واشبرط الإقطاع ( اى إذن وی الامر ) منعاً للتشاحن 
ونا ره ی وحرما 5 التق سن #تاف الاعترارات . وفى وله 
( لا جوز لقاع ذا عر ف ار بات وات ) ذھاب إلى صف ااطر:ق 
الذی ذه 4ه الشافعی . دی و اه جواز ذا 0 بعر فوا ذهاب آل تصف 


رةول الاو ردى : فإذا صار ا )وات - على ما٤‏ حنا ۔ إقطاعاً فج حه 


الامام ره > i ۴ e‏ عا 4 دمل الاحاء ) لان مول س ااك ادس ھر 
د اذل ُ 7 ھر الا راء ( 1 وا ر ج | ا ٤‏ 1 م لر Il‏ 


peyra THEE E EY aii ihi e ا ا ی‎ 


)٤۳(‏ ولکن » آلا يجوز أن يدن فيه ( أو رقطم ' للاہتغلال مقط ؟ 
اذا ظهر صاحب الو اث وعرف ١‏ بالبناء للمجهول ) »> کان بالخیار : بین آن 
...نرد ملکه مسح أدا. مقابل الإحياء > أو أن ته مقادل من له . أن 
هذا الذى أطر حه :وفق بين اعنبارين : أولہها احترام حق اللك › وثانیهها 
تغادی رك الارد دون استشمار . 


EV 


ونما يصير كذلك بال الإحياء . وإن أمسك عن إحيا؛ه كان أحق به يدا 
5 : اضر 6l‏ . م روعی إمسl‏ که عن ااه . 
3 — إن کان لعدر ظاھر ل پعتر ضس لی راه ۲ وآقر ف ده. إلى 


زٍ وال عذره , 
٢‏ س وان کان غین معذرر: 
: ) | ( قال بو ج ٤‏ 5 عا ھں ف فمل عى اللاثف سان ٤‏ فان ااه 


فما ثبت إقطاعه وملک فان ا پفعلء بطل حک إة 


+۴ 


بان عمر ڃمل أجل الإاقطاع الک سن . 


قطا عه رعرد ها ,ا اجا 


(ب) وعلى مذهب الشافمى أن تأجيله لا يازم» وإنما المعتبر القدرة على 
[إحباثه » فاذأ مفى عليه زمان .قدر عل إ جياه فبه» قل له : إا أن ته 
فيقر فى يدك» وإما أن رفع يدك عنه ليعود إلى حاله قبل إقطاعه . وأما 
تأجل عمر فمر قضية فى عين» جوز أن يكون لسبب اقنضاه» أو 


لاستح‌سان(؛4) راه . 


فلو تغلب عل هذا الموات الستقطع متغلب فأحياه » فقد اختلف الفقماء 
ى AK‏ 5 زا ده مزاهب : 


٤(‏ )) هذا مثال لعل الصحابى ومدى الأخذ به . لقد أخد أبو حليفة 
س هنا س بفعل عير ء٠‏ ولم يأخذ بذلك الشافعى › لانه لم ير فيه قاعدة › 
ولا تطبيها لتأاعدة ب¿ وأنما محرد احتهاد ف حاله ينها » أو هو استجسسان 
ف ظضروف؛ قابلة للتغير. . والاستحسان س كمصدر من مصادر الث يعة . 
هو عدول عن قيا بی ظاهر الى قياس غر ظاهر . أو هو اسسدشاء حزئية 
من ؛طبيق قاعده ية عليها ء لصلحة اقتضت هذا المدول أو الاسستناء 
هو زحه الاستحسان , ۰ 


اپ 


mw‏ | ب 


) 1 ( مل اشافعى أن کی لے احق # من مستهوءه ۰ 


(ب) ذهب أب حنيفة : إن أحاء قبل ثلاث سنین کان ملكا للقطع 
وان ااه رود ھا کان م6 الہ 


٠ ی‎ 


( ج) وقال مااك : إن أحاء عا)] بالإقطاع کان ملكا للقطم » وإن 
أ حراه غير عالي بالإقطاع حير القطم : 


, ألو وإعطاء ای فة عار ته‎ ET 
, سه وبين رکه امح وار جوع علبه بقيمة الموات فبل إحيائه‎ ٣ 


أقول ا إن المعررض هنا بشأن الإقطاع » لس دراسة تارعة 
ر ر اة ۾ › اما هر من فضا با الماعه , 


إن المطلوت هو الكفابة فى الإئتاخ » بل والوفرة والإقان فة . 
والمطلو ب أيضا و نفس الدرجة من أل فة المدالة فىالنوزيع د والكفاية 
اوالغدالة ليسستا جرد شعارات أو لاقتات ول نما هى فى جاجة ملحة إل عقر ل 
او اع انر ل و إلى قلوت مو منة عخاضة وفية . وإلى سواعد ماهر ة قو 
1 إلى سباسة وإذارة تسان بالوم والنراهة والقدوة السعة ويعد انظ ٠‏ 
ومن هنا وجب لاام المشروغات ٤ک‏ المشر وعات؛ إغداڈذ ميغ 
القا يمين بباء وخاصة القادة ٠‏ ”إعداداً ديا وخلقاً ووا . إن د الثم : 
اهر مأحوظه فى عر ا هذا حى فى ااملاد و الرأسمالة » دانما . غير أن 
٤‏ باح المشروع وحقرقه للخرض ٠ه‏ ( خاصاً کان امشردع آم عام ( رهن 
ا ذ كرت : الكفامة والأمانة معا . ننا إذا كنا نستتسكر عل اصحاب 
المشروغات الخاصة جشممم الذى نسف ٠دا‏ العدالة فى التوزيع » فإننا 
نكر - كذلك . على القامين بأمر المشروعات العامة الراحى والإهمال 
واسكسل وما الى ذلك عا يقوض مدا الكفاية والإتقان فى الإتتاج . 


والسياسة الناجحة هى الى حةتى « الكفاية والعمدالة » باغرم السا بق 

فض النظر عن ا ور ,4 الد ددر ) ال ہیں راہ ۴ والعقل 
إن سبب امك ليس الإاقطاع » ليس ګر د الإذن بالإحياء » بل و ليس 
ر د الشروع قر . وا هو بام الا حیاء(٥٤)‏ . 

ومرد هذا کله أن د ااك بالإحیاء » فصل به اساسا صا اح اجتمح 
اوالدخل العام ُ وذاك را لنعمیںر وحوءل الموات ال عرس ودرع و ناء 
وصرع ' 


وهو كذلك على ضرن : 

أحد هما : : ما بھی مال وهلا ا زظر لاہ اطان فيه ( ی أ زه لا عاك 
أن يقطعه ). . ونظره اضر عل ما عاق وقرف امت الال علا ك الارض 
ذا کانت ى دار الإسلام سو اها کا زت لس أو دی . فان کا ت تاك 
الارض ف دار ارب لی ل امت ملين عا ال > فأراد الإمام آن 


» فى الشائع المماصرة تطور ملحوظ فى مفهوم « حق اللكية‎ )٤٠( 
الذي لى يعد انفرادا واسشتدادا » وانما محرد وطيفة احتياعية ( أنظر فى‎ 
حق اللكية وتطور مفهومه » الاسلام وحقوق الانسان)» ص ۲۷ وم ادعدها‎ ١ 
وأنظر فى « اللكبة الخاصة وحدودها » الرجع نقسه ص ۷0]) وما بعدها‎ 
س من دستور جمهوريسسة‎ ٠) وآنظر م على ستبيل ااثال س المسادة س‎ 
٤ ۱۹٥٦/۳/۱۹ والمصسدل ف‎ ۱۹٤۹/۰/۲۳ ااسانيا الاتحادية الصادر فی‎ 
وغيها ان « المكية التزام » واستممالها يجب .أن يماون .ويحقلق الخير‎ 
العام » وهكذا نجد التشريمات المماصرة ننجه الى الاخد يما قررتسه‎ 
. الشريعة الاسلامية منذ قرون وقرون‎ 


ma PO « س‎ 


بقطعما اکم المقطح عند الظفر ما جاز . وبعد أن ذکر الاوردی 
دشن( ؛) السابق ذ كرما عن تي الدارى وأبى علبة الخشى » قال : 
وھکذا لو أستوهب من الإمام مال فى دار الحرب » وهر عل ملك أله » 
أو استرھن أ حدر ۳ سب وذرار ما کون احق به - إذا فتحما - جاز 
وصحك الحطبه فيه مع الجمالة بها لتعلقما بالامور العامة (۷ي) روى الشعى 
آن حرم بن اوس بن حار ئة ااطائی قال انی (ص): إن قال عليك اة 
فأ عطى بات بقيلة؛ فلبا آرا خاد صاح آهل الحیرة قال له حر: إن رسول اله 
(ص) جعل لی يفت بقيلة فلا ادلا فى صلوك وشہد له یں بن سجد وشل 
بن مسبلبة »> فاستشناها من الصاح ودفعبا إلى , , 


أقول: إذا كازت الأرض فدار الإسلام ومين ماللكراء فلا سطع 
السلطان [مطاعماء وستوى فى هذا أن يكون امالك متلا أو ذمياً . قلسن 
لأحد أن عتدى على ملك الغیر » ولو کان الساطان تفس . إن کل ما لل اطان 
نظر وره هو قوق ہت الال » می ز كأ وو ها .وهه الجة ق ةرق 
يت الال وأجية فى كل مال » ومنه مال السلعان . 


ما ما جاء 4 الشرعمنجواز إقطاع مال ؤدار الحرب» ليس سل عه 
عد » فمو آم لاحوأفز والوأعث احق هدف ای و أعظم . نه ہل 
رأة الرسالة ونشر الدعرة . إنه الخاد › وهو عل السامين۔- فرض کها 
وال ماد لا يكون إلا لإعلاء كلبةاله » ولوس لعرض من أعراض الدنا ء 
د یا آم الذین آمنوا [ذا ضر بر فى سييل اه فتينواء ولا تقولوا أن ألقى 
للم الام لست مؤمناً تهتغون عرض المي اة لدي | ؛ فعند اق مقا 


() انظر .ہہ سابقا س البندین ۱۷۲ و ۱۷٤‏ 

(۷)) القاعدة ء- فى العقود الخاصة س انها لائمسمح مع الحهالة ¢ 
لها .( أى العقود ) نمسع س رغم الجهالة س فى الامو ألعابة »> كها حا 
يها ذكره الماأوردى , ۰ 


س إ ھل س 


کثیرة كذاك كلتم من قبل فمن الت علیک ینوا إن الہ کان چا 
تعملون خبیرأ(۸٤)‏ › . 


| نه ۰ کا ل أله دی من إشاء(. ۰ه) » ولساکن 

عل الأن عمشون عل سا طیء الامان أن عدوا دمم لا نةا ذ الغارقن ف 
عار الظل. والظلام بكل طريق مشروع وبكل جمد متمتطاع .إن الشكرعل 
الاعمة:وأجب » وعل ھؤلاء الذن تور روا من الشرك 'والفاد واجوع 
وأشواف أن يعاو نوا غیرهم لیصپحوا مشاپم ف فى التحمةسواء وقد ارت 
از سو وصحبه وجاهدوا . وف سبیل اله » ولرد کد الدکائد ن لتس اله 
: بشمدوا سو سيو فېم | أ دا انوا طا م ديه وکن الاسنشاد. فی سبل أله 

هر أغل ااه وتقغدف اأرسول › وتقلفب الم کر ن من صجبه اكرام 
امظام معروف ‏ رلولا أن سپوفېم ورواحم كات فى فداء قم لوك 
الإسلام فی مده . نکن اليه د جل وعر د بات إلا آذيتم نوده» وار ره 
ال كأفرون ) › 

مکنا کارا : وع ذال ون تكم ل سام و ألو أفر ٤ق‏ ار وس 
رقا جاغ فى القرآن وااسنة بشأن الو لفة قار 0 مقرو پور )٩۱(‏ . وھن 
ذل ذلك ما رو ته. نب السيرة من أنه ما فاه الله على ر ولهو ا هنين 
أموالا من هوازن » أعط رسول الت ماعط ۴ للف قلو بم»ن قريش 
رقب ل ااعرټ» ولم یکن ٤‏ الأ نصار ما د سیم . ولا وجدوا 3 تفم 


کس ا 


[۸)) س ٩)‏ س النسادع : 
(4)) الآية ب ۲٥١‏ البقرة . 
(.ه) الآية ١إ‏ اليشرة 
)0١(‏ الآية س ۲١‏ س التودة . 
)٥۲(‏ الآية س ٦.‏ س التوبة , 


سس 0 س 


وكر السكلام مهم جعم عليه الصلاة والسلام وخطبهم فقال : ما قالة 
باعتی oA g4 4 ¢ Ke‏ و جد مو ها ف ا سکم 4 لہا ع4 هن لد نا نأ لمت 
بها قوماً ليسلموا ووكاتكم إلى إسلامكم . أفلا ترضون را معشر الا نصار 
أن يذهب ناس‌با شاه والپعیر ور جعوا بر سول اله إلى رحالكم ٩‏ ( إلى 
آخر الخطبة) . وقد بالقوم . وقالوا: رضنا رسول اله قا وحظا( (or‏ 
وبذات المعی ما روى من أنه (ص) كان قد جزل العطاء لبعض رؤساء 
العرب تألم يوم حنين . وقد قال قاثل له عليه الشلام : أعطيت عبينة 
ن جسن والاقرع ں‌ حايس | d1‏ ۰ ورکت جعدل س سراقة اضر ی : 
فقال عل السلام :دما وألدى سی لىدە . عل ن سر أفه بر من طلاع 
الارضر ولسکی تا لقت عه والاقرع لما ووکات جحل بن سر أفه 
ا إسلامه » و *ن أقر اله (ص) دای لاعطى أقر اما وأدع عیر ھم وألذى 
آدع أحب 3 هن اذى أعطی)(ء 0( 

والعغرب لاف من العامر : 

مأ ا دان مالکوء ول سمال نهو e‏ * وهر عب ثلاثة:أقسام : 

أحدها : ما اصطفاه الإمام لبيت الال من فتوح البلاد : 

( 1 ) اما عق امس فاه باستح اى هله( 2ه) له . 
(ت) و ما أن بصطف.ه با تا ڍd‏ او س إا لمان عنه.. 


و نمصضی المأوردى وول : لف اصطن ھر ان الطاب من أرض 
السو أد آموال کسری وهل پته وما هرب عنه آربابه أو هلکوا ٠‏ فکان 


)٥(‏ تاريخ الطبری » ج٣‏ ص ٩۲‏ وما بعدها » والاسلام وحثسوق 
الانسان * ص ٣ل C۲۲.‏ 
( 0 الاسيلام. وحثوق الائسان ص ٠'١‏ 
(١ه)‏ انظر : ف الخمس واهل الخمس س الآية 1؟ من ستصورة 
الأنقال وما جاء بشأئها فى كثب التقسيں ٠‏ 


— 0 


ميلغ غلم زمة آلاف ألف درم . كان يصرفما فى مصالح المس لين . ولم 
يقطح شا منم . فما جاء عثمان أقطعبا . :+ رآى إقطاعبا أوفر لغلا من 
نعطلا . وشرط على ن اقطعبا إباه أن بأخذ منه حق آلنء ٠‏ فكان ذلك 
منه إقطاع تمايك(٦٥)‏ وقد تو فرت بذلك غلتہا حى بلغت على ما قیل س 
خمسين آلف آلف دره . فكان منها صلاته وعطاياه ثم تناقلما الخلفاءمن 
عده(ه) . فلا كان عام اجاج ( سنة إثنين وأانين هجرية. فى فتنةابن 
الأشعث )» حرق الديوان . وأ ذ كل قوم ما باهم . فمذا النوعمن 
العامر لا جوز اقطاع رقبته. لز قد عار باصطفائه اميت الال ملكا لكا فة 
امسن . فجرى عل رقته الوقرف الو ودة . وصار استخلاله هو ااال 
الموضوم فىحقوقه . وال لطان فه بالخيار - على وجه النظر فى الاصلح : 


| ن أن تله ہہت ا1ال E‏ وەل یر . 


(٦ه)‏ آنظر سابتقا بند ۱۷١‏ س وفيه أن اقطاع الاجارة هنذا قد 
تحول الى اقطاع تہايك e‏ 

(۷ه) فی النص عبارات ۾ اشارات ذاث مغزى ١ء‏ فعمر لم.يثطع شيا 
.من هذه الإرض ۰ وکان يصرف غلتها ف مص الح المسلمين , آما عثمسان 
خأقطع > وكان من غلة الأرض صلاته وعطایاه » ثم تناملها ااأحلفاء من 
عده ٤‏ ای على هذا النحو الاخي. نفسه . أثول ١‏ لفد كانت لعبر من 
المسلات والمطايا موأاثف “١‏ أذاكر ,منها مويغه مبع خالد دن الوليد ء٠‏ وكان 
خالد وعياض بن غئم قد أدربا الى عمق بلاد الروم “ وعادا منها بغنسام 
كثر ة.. .وشصد خالدا رجال من أهل. الآناق ٠‏ منهم. الأشبعث بن تيس الذى 
مكح خالدا مأجازه بعشرة آلاف درهم ٥‏ كما أجازة غيره ٠‏ وكان عمر شد 
نما اليه الضر “٠‏ تدعا البريد » وكتب معه الى أبى عبيدة أن بقيم خالد 
:ویعقله بعمامته ٤‏ وینززع عه قلنسوته)حتی يقول : من این أجاز الأشبعث ة 
أمن, ماله أم من اصابة .أصايها.؟. فان زعم إنها من. اصابة أصابها: فقد أقر 
بخيانة » وان عم أنها من ماله فقد اسرف . وار عمر ابا مبيدة ان يمزل 
خالدا على كل حال ٠,‏ ( انظر : الأسسلام. وجقوق. الانس ان ا من 1٣١٠‏ 
وما سعدها م 


Tot ert‏ س 


ب وبين أن بتخير له من ذوى الىكنة والعمل من يقوم بمارة رقبته 
حراج وم عليه( )٥۸‏ مقدر ا( 9( وقول الا ستملال و اليه 6 فعل 
عی ان ..ویکون اراج أجرة صر ف ف و وره الماح( 1°( ۰ 


والقسم الوا من الحأ ۸ر ( گ ا is‏ مالکوه و لومز ےو © ( 
أرض الخراج : فلا جوز اقطاع رقابما ليا ء وذلك لا لا غرم 
عن نوعین : 


نوع کون رقا یما وقهاً . ورا جرا أجرة . وتمليك الوقف لا يصع . 
يإقطاع ولا ببع ولا هبة. 


داوع نکر رقا ا ملک وخراجما ج زية . فلا يصح اقطاع ملوك 
لير ا 8 : 


والقسم الثا لث من العامر ( عا لم يتعين مالكوه ) : 
ما مات عن أربایه . ولر بستحقه وأرث بفرض ولا تعصب . فينقل 
الى بيت المال ميراثا لكافة المسلبين مصروةا فى مصا مم 
وقال بر بحنيغة : ميراث من لا وارث له مصروف فى الفقراء خاصة 
صدقة عل الميت . ومصرفه - عند الشافعى - فى وجوه المصالح . لاته قد 


)٥۸(‏ قارن بالخراج لیحیی بن آدم الثرشی ( رقم ۴١‏ ) تال ٠‏ (ومن 
ثثل منهم فى آلحرب ومن هرب وترلكت أرضه 4 وكل أرض لم يكن فيها 
احد .. يمسح عليه ولم يوضع عليها الخراج . قال الحسن : فذلك 
لامسلمين > وهو الى الامام » آن شاء اشام فیها من بعمر عا ويۇدی لبیت 
مال المسلمين عنها شيا ويكون النشلة له > وان شاء أنفق عليها من‌بيت 
مال المسلمين واستأجر من يقوم ميها » ويكون فضلها للمبلمين > وان 
شساء اقطعها رجلا ممن له ناء من امسلمين . 
)٥۹(‏ فی ابی يعلى ( ص )۲۳١‏ «بضراج يوضع عليه مقدرا» 
٠‏ بدون عبارة « بوةور الاستغلال ونقصه » . 

. أن يكون مأخوذا بالخمس غيصرف فى اهل الخمس‎ 1 )۲٠( 


س 00 س 


کن من 4 ملاك إلناصة و ص ار س وول الا وال أ ہمت امال - من ألاملاك. 
العام و فک اخاف آصیحاب %1 شا فعی ا | تقل ال ممت الال من رقاب 
الأموال : هل بصي وقفاً عليه بالاتتةال اليه على وجين : 


٠‏ أحدها: آنا تصير وققاً اموم معمرفم) الذى لاعتص جبة . فعلى هذا 
51 جور را ولا رطا عا ٠‏ 


ونما : لا تصير وقفاً حتى يقفا الإمام . فعلى هذا يجوز له بيعم 
إذا رأی ھا اصح مم J|‏ ۰ ویکون منیا مص وفاً ۲ وم المصالح 
وى ذوى الحاجات من أهل الؤء وأهل الصدقات . وإما إقطاعبا على هذا 
ألو جه فود ازل جوأزه . ل4 ا جاز ہما و#مرقی lie‏ ای ۵ن براه من 
ذوى الحا جات وأرباب امصالمم جاز إقطاعما له . ويكون تمليك رقرتما 
كتملك نا + 9 قل . أن إقدادم I‏ جوز. وإن جار عا . لان ابيع 
معا وضة وهذا الاقطاع صالة . 


أقول : القول بأن الإمام بالخيار بين وقف هذا النوع من الأملاك 
او بیع بع اا براه أصلیح ابیت الال ے له ما برره . فکثیراً ما عحعدث 
أن ممل الامو ال الأ وقوفة فلا عى مما العناة الدكافية من حيث الصمانة 
ومن حیت‌الاستتمار ۰ بل کثیںآ ما پکون‌العبث ت باو التآمر عابما . والخاسر 
س دائماً س هو لوقو فة عل »هذه الامؤأل . وهو فى هذه الصورة 
بیت | الال . أما القول جراز إقطاءيا - کجواز بيعما - فإف معالقول الا خر 
| الذى نح من الإاقعااع › وإن أجاز ال بجع « لان ليع معأوضة» وهدا 
لإاقظاع صلة » . ولا ربت IF‏ اقول 0 الإقطاع هذه الال وعل 
,هذا الحو ( وهو إقطا اع لاام ) کان احر المنافذ للخروج 0 لإاقطاع, 
عما وجد له ف الاصل » 


اس اتا س 


و دا دل لث من « ګر رم > ف الاقطاع ول فی کشر که °4 ن النظم 
الا سللامية > ما شد A.4‏ & ¢ وما هده : اما را ۾ لد کا زت dd.‏ 
الاصل سی سا ۲٣‏ ازل 6 lae,‏ ا ر أجل اھا لح العام › م صبأارت عل أ بدی 
الکثیر بن من اكام و صمل ھر أجل الد تسا 6 وبا ااشعلان 9ن شاه 6 
لیر جع - على سامل اال الى ما أورده الد کور اد شای( 1۰) عن 
إقطاءات مد عل وحلفائه . وما فعله هلام فعله عير ھر من ہل ومن بعد › 
وف کشر من بقاع الارض . 


- 9 أحيل فا يتعلتق بإقطاع الاستغلال - على ما كتبه 
الاوردی(۱٦)‏ و بو عل ۲ ذلك وأنتقل الي ما شاه عن إقطاع ادن : 
وھی ۔ عل ما جاء ہما البقاع ال أو دعا ته تعالى جراهر الارض: وهی 
طر بان : ظاهرة واطنه. فأما الظاهرة ما كان جوهرها المسشودع فا 
ظاهر أ بارزاً کمعادن الکحل والح والقار والنفط(۲) . وھو ۔ لاء 
الذی لا جوز [قطا عه ُ والتاس دہ سو أ م٤‏ بأخذه من ور د له . ولعل أن 
ذد ر الماوردى ( وكذلك اأ بو يعلى ) دت الاش ن حال الذی استقطح 
رسول ته ( ص) ملم مرب ( وقد سق ذ کره ) قالا : فان أقطعت هذه 


) 1( السياسة والاقتصاد تنه ص ء٠‏ وما يعدها ٠.‏ ومما 
اع ميه ' أ سعد مذیحة ا اليك 0 اصدر محیك علی ترا بجعل الأرض 
الاشطاعات الضخمة لذویهم ومحاسیبهه رباخ واليهود الذي خد عو همم 
و التسساء واالجوارى ١‏ ( أئظر بارع اكور الكشوف و الصور الزنكوغراشىة ¦ 
سعضس هذه الاخملاعات چ 

(1) أنظر ١‏ الإحكام السلطائية ١‏ للماوردى ص وما بعدها وأبن' 


(۲) اأنظز س سابفا — Wo‏ 
. سعلی صں ۲ وما یعدها ؛ 


oY‏ س 


ادن ألا اهرةلم يکن لاقطاءبا (Wer‏ و کان مطح وغیره فما سواه 
وبميع من ورد إلبها أسوة مشتركون فيا . فإن متعم المقطع منها كان بال 
معتد يا ه و مب که عن ھا المع ء ک0 جب حمر 43 ٣ن‏ مدأو م4 العمل فيا 


وآما ادن السأطنة: ھی ۴ کن جو هر ها E‏ فيا ۾ لآ بو صل ل 
إلا العم ل كمعادن الذهب والفضة والحديد وما أشمما(ه٠)ء‏ وسواء احتاج 
المأخوذ منها إلى سبك وتخلص أم لم تبح . وف جواز إقطاعما ولان :. 


أحده) تید م اواز › وکل الاس فما شر ع(٩٩)‏ کا لمعادن اأظاهرة . 


و اما أنه کول (قطا عا 6 ولامقطح مم الاس مرا وف وع هلا 
) الإقطاع قرلان ؛ 


أحده) انه إقطاع مات . 


وثانمما أنه إقطاع إرفاق » لا بعل به رقبة ا محدنء وملك به الارتفاق 
بالعمل فيه مدة مقامه عليه » وليس لا حد أن ينازعه فيه ما أقام على العمل . 
فإذا أحيا مراتاً - بإقطاع أو بغير إقطاع- فظبر فيه - الإحياء - معدن‌ظاهر 


(۶) الافطاع لا يكون س كما هو معروف آلا من السلطان ؛ آى. 
مسن حهة الادارة امخئنصة . ولا کان هذا الاقطاع ساطلا لانه وشسع, 
۶ ی ما لايصحح افطاعه › فانه ( آی قرار السلطان بالافطاع ) لا حكم 
ء وللحهة المختصة ابطاله . 


)٥(‏ اذا کات ظاهرة فحكمها كالتى تيلها ( المح ونحوه ) ( المفُنى 


. ) ٤1۸ ھں‎ 


ا 


أو أحد والاکثر 4 و الذکر والۇنش 


OAR —-‏ ب 


أو اطن Suda‏ ا۶ی ع الأ مد ُ َ5 عاك ما اسه م اول وأحتفره 
من الا بار(۷) . 


۸۳( - ومد هذه القابعة المطولة - نسبآ. لموضوع الإقطاع 
شین لنا آنه - فی صله وجو هره » ونی مغزاه ومرماہ ۔ ليس إلا إذا باحياء 
وات » وتعمير المصحارى والبال والخرائب والفلوات . إنه ثورة 
تشجير وتخضير وتعمير . إن الصحارى والجبال تشغل اخجزء الا كبر من 
مشاحة لاد کشرة »> فمصر ۔ ملا د صحراء فى لتا ء ولا زد المعمور 
نما على ٣‏ 1 من مساحتما » ھی الوادى وألد لتا › . 


وفى مصر -ک) فى كثير من‌البلاد العربية والإضربقبة - توجد جماعات غير 
قليلة من البدو الذين جب العمل على قوطينهم واستقرارهر وربطيم بعوامم 


(1۷) 'قارن بالسادتین ۱٤۸‏ و ۱٤۹‏ من ١‏ مرشد الحيران لقدرى 
باشا » ١‏ ونس امادة ٠۴۸‏ « اذا وجد فى أرض عشرية أو خراجيسة 
ملو كة لش خص معين » معدن ذهب أو فضة ء.. أو نحصو ذلك 
من الجوامد التى تنطبع بالنار ‏ فائه يكون ملكا مالك الارض وعليه 
الخمس للحكومة » وان وجدت فى ارض ملوكة لغ معين كأراضى 'الحكومة 
تكون كلها ملكا للحكومة » وص المادة ۱)١‏ ( من وحد فى أرض من 
الأراضى الباحة كالجبال والمغاور كنذزا مدفونا ٤‏ وعلبه علامة أو نتش عمبة 
الجاهلية ؛ مله اربعة اخماسنه وخمسه الحكومة » وان كان عليه نقشس 
من النقوش الاسلامية مهو لمالك الارض التى وجد فيها ان ادعى ملكه ٤ء‏ 
والا فهو لقطة » ( وأنظر فى « اللقطة » س على سبيل المشال س العنى 
ج ص ۴ وما بعدها ) وأنظر وتارن « بالحلى لاہن حزم .» جه مسسااه 
رشم ۱۲٣۰‏ ۰ ومما جاء فيه ( ومن خرج فی اأرضه معدن فضهۀ او ذهبپأو 
پاج »+ و ی شىء کان فهو له ولعشه ُ ولاحق للامام معه فيه ولإالعيره 
وهو قول آبى حنيفة والشافعى وأبى سليمان . وقال مالك ٠‏ تصير 
الازض للسلطان . قال ابو محمد ( آی' ابن حزم ) * وهذا باطل لقوله 
تعالى :+ « لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل » ولقوله (ص) : « من أحيا 
أرضبا ميشه فهى له ولعشه » وقوله : « آن دهاعم وام و الک علیکم حرام » 
ثم يقول ابن حزم * كيف يكون للامام أخذ ذلك » ثم يقطعه من أراد ؟ 


سس 0۹ سسہ 


دهم ومر" 8 ۱ < ا ۸ ہما ۲ رھدا و اى لاسر .| جاء ش اقفر ة 
لاله مئ أ اد ANY‏ دن اما او ل الد ف اھر ی ٥ن‏ | A‏ أا ددع معەر ی 
أرضاً غير مزروءة أو غرسبا أو بى علا ء ملك فى الحال الجزء المزروع 


و المخروس أو المبنى ولو بغير رخص من الدوة(1۸) > . 


إن الخد بث الشر ف عن د عادى الاأرض » هو - وحده - المفسر ا 
صلم فيه الإفطاع و ما لا يصلم - کا يقول أبو عبد - أما الآثار الاخرى 
لپا وجوه أخرى» 5 بقول هو تفسه(۹٩)‏ > ورحم اه ان الطاب » 
لق کا زت له مو أقفه المنشددة من د الاقطاع » ومن » الصلات والعطابا » ء 

حى أنه رفض الوافقة عل إفطاعات أف بكر لبعض الصحابة » ا عدل فى 
إقطاعات أقطعما الر سول عليه الصلاة والسلامء تأليفاً للقلوب» أو لابه (ص) 
لم یکن رض شتا سال( ) . 

رحم اله ابن الطاب لکاأنه کان يقرا من صحائف الذْيب ما سيصير 
اه آمز الاقطاع عل أیدی بعض الحکام عا جعل له هذا الوقع الثقيل على 
الاذن والكربه ف اللقوس . 


وقد دا الانعراف بالاقطاع عن خط ااشرعى مال وفمت مسکر( ۷۱( 


ول خب ھا عن فقہاه الروك الاولی : 


وعا بلغت النظر - فى هذا الشأن - أن يدأ رجل كان يعل الفصل الذى 


| ۸ انظر ہہ ساہقا س بند ۱1۸ .. 
انظر ہہ سابقا س ند ۱۷۲ 
) .¥ آثظر س اقا س بد 1¥ 
)۷١(‏ ومندڈ ذلاك الوقثتف الممكر بدا الانحراف . سسب كذلك س عن هدا 
الط ف شسئون ااسياسة والادارة والافتصاد » بل ودا الاهتزازا. ةا 
العقيذة ذاتها وهي الركيزة والاساس > ومنها النطلق ). 


سے + س 


کته د فی آحکام( ۲) الفطائع » بقوله : مد تمر أحمد على حو اراقطائع 
اى أقطمم| الصحابة » ونوقب عن قطائع غيرهم من الأئمة » وإنما توقف 
عن ذلك لان مشیم من طح مالا تجوز إةطأعه » . فال المر وذى : سألت 
أبا عبيد اه عنقطائع البصرة والكوفة ؟فقال: تجعلةطائم أصحاب رسول 
ارہ › مثل قطا تح هۇ لام ؟ ۾ و قال ف روا موب ن يتان l4»:‏ أقطع 
ھۇلاء فلا ڕعچبى(۷۳) . 


إناامبرة آلى تفصل بين ما ية عمد الصحا به » وبين عع أن سيل( )۷٤‏ 
ليست بالطو رلة بالقع اس إلى الةر ون العديدة الى مضت بعد مض الاهام وحى 
الیرم . وقبل عد ن حتیل بد عمر ن عبد( ہ۷) العر ر ۔ اذى جدد سيرة 
الراشد ن ہ ود ألنى اشير ءا فعله بعض الا مة الذىن حكمرا من قله . وا 
جاء هذا المعی فی ک ثاب «الادارة الإسلاميه ىعر العرب» أنعمر دراد 
هاه عل أن تخلوا عنملا کہم تطح بالمقراض كت الاقطاعات با لضياع 
وال واحى . قالوا : ولا قبل عر علي رد المظا» وقطع عن بى أمية جو ائزهم 
وأرزاق حراسہم» ورد ضياعهم إل امراج » وأ بطل فطاعم » ضجوا من 
ذلك عل رءرس الملا فى المسجد » وکازت هذه الإقظاعات قد ہت الم من 


(۷۲) تفسه ص ۲۲۷ وما بعدها ء 

(۷۳) من المعروف أن الامام أحمد بن حنبل واحد من الأئہة الذين 
تعرضوا لمحن لایتحملها الا آولو المزم ۰ ( انظر ہ على سبیل المٹشال س 
امد بن حنيل والحنة س تاليف ١‏ باتون “ وترجمة عبد العزیزا عبد الحق س 
دار الهلال ؛ ) 

(۷4) توف آخر الراشدين ( الامام على ) عام ١‏ م وعاش المام 
أحودذ من A.‏ س إلى Ao o‏ 


۳ س 


أ ثاماء ™ ان 5 قد اداه ا جاده ال ارس ف ص أمتلاك آل باك 
الضياع والر اع بظرا 4 وان م وره ووردوه ھی ادل طاق ر دو ا 
إلى من أخذ منه(۷۹) > . 


وروی أن ادو زی فی کتابه ه مر ان عید العر از € أن #هر ووز ره 
مزاحم مدا سجاڑ رت القطا شح ای قلعت لأمراء ُ و سجلات اهہات 
الضخمة الى صرفت لمم » وعمود الأموال الى تجرى علمم . فلما اجتمعت 
لدم ما السيجلات والكتب أءر عمر أنينادى بضلاة جامعةء فاجتنع الناس 
وخر ح عمر فصعد المئاز ووقف دونه مزأحم » خطب عمر فقال : 


إن السا بقن أعطوا عطاا » ما کان ها أن تقل » وأًنا قد بدأت بنفسى 
فرددت ا قوق إلى اص حا با »> رددت القطا ع والاموال الى بیت مال 
المسلمين » تنيت بأهلى . إقراً يا مراحم » وأخذ مراحم يقرأ السجلات 
سجلا سجلا › وعم لاخ وممزف › وعان عودة الأرض إلى بست الال » 
آبا كان المعطى وأا كان الموهوب له > وما زالا كذلك حى جاء. 
وقت الظبر > 

وإذا كان هذا موةف عمر منالاقطاعات النى أقطمما الخلفاء السابقون. 
ذويه وآهله من بىأمبة » وإذا كان الإمام أحمد قد توقف مستنكرآ قطائم 
الأمة بعد المحابة » فان الأمر قد أزداد سو.أ على أيدى كثير من الحكام, 
ادىن جاءوا بعد ذلك . | 


فن ألقرن انامس اطیجری (اخادی عشر المیلادی) سرف المسنتبدون 
يشون الحلافة العباسية فى آمور الإقطاع وبالخوا فل قفر | فى ذلك عند حد. 


(۷) کرد على ۲ تفه ٤‏ ص ۵ وما بعدها .. 
(۷) ص ۰1 . 


إا س 


إقطاع البلاد والقرى » يل أقطموا _كذاك ‏ حقوق بيت مال السلمين 
لانصارم و حو اش مم > قول ال مقر زى(۷۸) : ١‏ وأما من كانت بام 
صلا الدین پوسف بن یوب لی یوما هذا › فإن راض مصر اما ۔. 
صارت تمطح اسلطان وأمر أئه وأجناده» وح الاملاك() الاصة 
تعرضت الإقطاع ۔ فی بعض الاحیان ۔ مہما کان صاحہا» وکذلك 
تعرضت الاوقاف الإسلامية والذمية لاحل والإقطاع» بل إن جميع موأرد 
الدولة الاخرى مثل الجزية والركاة وألمعادن تعر ضت للإقطاع » . 

بول العلقشندى(۸۰) › ( معبراً عن فاد الخال ف زمانه ) : د إن. 
الامو ر قد حرجت عنالقواعد الشرعية » وصارت الإقطاعات رد من جبة. 
الملوك على سار الاموال › م تفاحش الأمر وزاد حى أفطغرا المكوس 
عل اختلاف أصنافما »> وعم بذاك البلوى »> وقاسى الفلاحون - فى ظل 
الإاةطاع - شي ما بقاسى إنسان مستعبد » وعد مستذل »> . قال المقر زى : 
ويسمى الزارع ال البلد فلاحاً قراراً »> فيصير عبد لمن قطع تلك 
الناحة » إلا أنه لا برجو قط أن باع ولا أن بعتق . فو رق مأ بقى ومن 
ولد له كذلك »و د إذا هرب الفلاح فرارا من الظل أعرد قسراً »> د ومنل 
الفنح العثانی جرت الامو على تمليك أرض الدولة لفريق من البطانة أو 
الام ة شمن إسي» أو بغير من» وقد صاحبت ذلك آيضاً أعالالسخرة(۸1) > 
وف د سپل السلام(۸۲) نقرأً: د وآما ما يقح فأأرض المن فى هذه الا زمنة 


۷۸ التوفی ( ۸٤٥١‏ ھ س 1 م) ۰ 

ا٥س کان بحدٿ کئړرا خلال عصر ا اليك 16۸ س ۲۳ ھ‎ ۹(٥ 
۾ ) ان یحل مقطع فی اقطاع غیره وفی داره رف 'ثاثه واحیانا یتزوج‎ oY 
ا٣س‎ ۱۹۹۸ من زوجته » ( النظم الاٹطاعیة للدکتور ابراهیم طرخالن س‎ 
) س ۸۲۱ هھ‎ ۷٦ )۸۰( 
1١١ انظر ف كل ما تقدم « الاسلام وحقوق الانسان » ( ص‎ )۸1( 
, ) وها بعدها‎ 
Af صر‎ ٣ح‎ (A!) 


e 


المأ رة من إقطاع جا عه 4ں أعران الال فر ی ٥ں‏ ايلاد العشر به يأ خذون 
ذکانما » وینفقو ما على انفسیم مع غناهم - فمذا شیء حرم » ولم تأت به 
الشريعة الحمدية » بلأتت خلافه » وهو تعر ال زكاة على آل مد » وتر عا 
عل الاغناء ھن الامة 6 فا ا لله lij,‏ آله رأاجعون € 


أقر ل : هذا ميال صارخ روح اكام الاسامين ( الاس فقط ) عل 
شريعة الإسلام . إرنكبوا الحرم » وتوا عكس المأمور به . عجيب أن 
بطمى آل البيت ء وأن يعطى الأغنياء عا حرمه الله علمم » وجعله حقاً 
لخيرهم . إن هذا السرف فى ناحية يكون على حاب حقوق مضيعة فى ناحية 
أخرى . إن مراك القوى تتقا.ے الذم » وللضعفاء وعامة الناس الفقر 
والغرم . هذا مثال للفساد السياسى » هذا مثال لفسيان أشه» وشريعة أله 
ولقد نسيهم الته » وأذهم » ومكن لغيرم فم . « وكذاك نولى بعض الظالمين 
بعضاً ما کانوا يكسبون(۸۳) » » والفتتة ۔ حين تى - لا تصيين الذن 


ظلموا وحدھ(۸4) . 


(۸) الایة ۲۹ س الائعام , 
(۸0/) انظر الآية م ۲١‏ الانغال ء 


٤ س‎ 


[ لطاب ااذ الت 


AY‏ سسس | تار اش و کا مسحت فی کتاره ظ مل الاو طار > لمو ضوع 
» الخمی هلا العنو أن »5 باب ا می لدوأاب(٥۸)‏ بیت اال 
وبعد أن ذ کر أحادرت فى هذا اشن سماتی ذ کر ها بعد قال + 
أصل الحم - عند العرب - أن الرئيس منهم كان إذا تزل منرلا مخصباً > 
استعوی كلا عل مکان عال ء فإ حیٹ نمی صوته اه من کل جانب » 
فلا رعی فه عبره )> ورعی ھو ۔ مع غیره - قا سواه . 
و الاحادس الى أوردها الش وکا ی m~‏ 
) 1 ) عن ان کر ُن انى (ص) ھی النقيع اخسل مسل الت لمين. 
واه 5 
(ى) وعن الصعب بن جثامة أن النى صلى اه عليه حمى النقيع » وقال» 
د لا ہی الا لاه ور سوله» . رواه أحمدو أو دأود. وللیخارى 
منه « لا حمى إلالله ولرسوله »> وقال : بلغنا أن الى صل أله 
عليه وسل حمى النقيع » وأن عمر حمى شرف والريلة».» ` 


( < ) وعن آل مول عمر « أن عر استعمل مولی له یدعی.هنیاً عل 
اہی قال :ا ھی.: ایر اا عل اسمن » وأثق دعوة المظلوم فون 


(۸) :ج٤‏ ص ویابمدها » وجمل آبو عبیذ عئوان الباب « حمى. 
آلارشس ذأت الكار و ااء ) »+ 


۳٣1٥ س‎ 


دعوة المظلوم مستيجابة . وأدخل رب الصر مة ورب الغئيمة › وإياى ويه 
ان عو فو نعم بن عفان » فا ہمان تملك ما شما ر جمان إلى تخل وذدع . 
ورب الصر ية ورب الغايمة إن تہلك ما شيمما انى ببنبه يقرل : 
يا أمير المؤمنين » أفتاركهم آنا لا أبالك فالماء والكلا أيسر على من 
الذهب والورق . وأيم ات ١‏ الم ليرون آنى قد ظلمتم» ألما لبلادهم قاتلوا 
علا فى الخاهلة » و أسلموا علا ف الاسلام.والذی نفسی بيده » لو لا الال 
ألذى احمل عاہەفی سیل اله »> ما حمیت علہم من بلا دهم شیا( ۸) ( 
«( رواه البخاری) . 


لميا . ومەناء مم الاحباء ف 2E‏ الو ات توور 4.9 لکا“ ونرعاه 


مو أش خصو صه ومع عيرها وقر بس من هذا ا د کره ەا لماوردى(۸) 
آذ فال ٠‏ سو کی المي أتهو المع من ”ائه املا کا لسکون مستبي الإاباحة 
لبت الک ورعی المواشى أما أبر ہل فاه س ورل ان ذ کر اد سق 
د لا حمى ألا لله وارسولة › قال : 


١ أئی اأعسرابى عمر فقال‎ ٠ یضیف ایو عیید الى هذا الاثر‎  )۸( 
ياأمىر المۇمنين: : بلادن قاتلنا عليها فى الجاهلية > رأسلمنا عليها فالاسلام‎ 
فأطرق عمر “ وجعل ينفخ ويفتل شاربه . وكان اذا‎ ٠ علام تحميها ؟ فال‎ 
کربه امر فتل شاربه ونفح لما رأی الاعرابى مابه »> جعمل يردد ذلك‎ 
واللەلولا ماأحملٰ‎ ١ عليه » فشال عمر : الال مال الله والعناد عباد الله‎ 
)۷٤ ۲ عایه فی سيل الله ما حميت من الارض شبرا ف شبر » ( | الاموال رقم‎ 
بلغنى انه كان يحمل فى كل عام‎ ١ قال مالك‎ ) ٤۷٥١ :وف المغنى ( نفسه ص‎ 
» على أريعين ألفا من الظهر‎ 

(۷) تسه س ٤۷‏ 

۲۲۲ وبنغفس الممنى واللبظ. أبو يعلى ص‎ ٠ ٥ تقسه ص‎ )٩( 


۳1 


أوبل ای ای A‏ أن می الاشاء ی عل ر سول a)‏ الناس 


ا شرکاء > وى :الام والسكلا والنار(۸۹) 


۱۸۵ مہہ وقد ی رسول اه (ص) ارفا يالاد نه اَذ ضور ما 
بالنقيع » وقال : د هذا حماى » وأشار بيده إلى القاع » وهو قدر ميل فى 
ست أمیال(۹۰) ي حږاه یل اسمن من الانصار والمماجرن 4 » 


وقد اخ فر یق من الفقہاء بظاهر حدیت رسول اله د لا حمی آلا له 
ولرسوله » » فقالوا :إن الحمى خاص لرسول اله » ولا جوز للامة ٠ن‏ 
عد ه( ۱ )٩‏ . ودھب فربی خر ef‏ ل چو اأزه لاد 4ے بده کچو أزه له ¢ 
لته كان يفعل ذاك لصلاح المشلمين لا لنفه » فكذاك من قام مقامه فى 
مصا ېم وھ (a) ere)‏ . وعل هذا القول الاخ دؤو ل اديت عى أن 
معناه « لا حمى إلا على مل ما حاه لته ورسوله للفقر اء والمساکین(۹۳) 


۷۲۸ نقسه رقم‎ )۸٩( 


(.4 الماوردى ٠‏ نيه ص |۸١‏ .ء٠‏ هذا ٤‏ وف .( نيل الأوطار » 
۰( نقسته ص ۲۲۷ ) آن « قدره ميل فی ثمانية أمیال ) .. 


) وآئه على بعد عشرين فرسخا من المسدينة رالنتيع بالنون موضتسعنع 

ينققع فيه الماء فيكثر فيه الخصب لها يصير تيه من الماء ( الفنى 
س ٠ ) ٤۷١‏ وأنظر تمليق محب الدين الخطيب على العواصم من‌القوامم 
طبعة رابعة ص ۷/۲ ) 


, هدا هو أحد قولى الشاڼعى‎ )٩۱( 
).ملقد حمى:أبو. بكز وعمر . وف .الحديث .( ما أطعم الله لنبى‎ €( 
الغئى ص ۷1 ) ٭.‎ (.١ طعمة الا جعلها طعمة. لن بعده,‎ 
لايحمى الامام النقسته))‎ ١ يؤکد : الشوکانى. فى ,هذا. المعنى ويقول‎ .)1٩( 
بو انما, لجيل ٠ا مسلمين وسار انامه ولاسيما أنمام من ضبعثا ملهم عن‎ 
, الانشجاع كما فعل عمر فى الاثر السابق ذكرةه‎ 


س ۷| س 


ولصاليم كافة المسامين »لاعلى ما كانو! عليه فا لجاهلية من تفردالعزيد(٠٠)‏ 
از متم با مى فس4( ه4) 

۱۸٦‏ - وجواز الحمی  :‏ بعد رسول اہ صلی ات علیہ وسل ہہ 
مقعد ومفصل عل القحو التالى . 

(1) إن حمى امام جح الاو ات أو أ کارہ لم جز 

(ت) و إن حمی أقله حاص من الغاس أو لاغنیا م لم جز . 

(=) و إن جمى لكافةالمسلمين أو لفقراء منہم‌جاز قول الماوردى(43) 
د وإذا جرى عل الأرض حك الى » استبقاء لوانما سابلا » ومنعا من 
إحمائہا لمکا روعي حکم الخمی 

:( ۲ ) فان کان لاکافة تاوی فه جیعہم من غی وفقیر ومسل وذمی 
فی رعی کلہم یام و مشیم . 

(ب) فان خص به المسلمون اشترك فيه آغنياۋهم وفقراؤهم وشم 
dl‏ اهل الأمة. ٠‏ 

)=( وإن خص به الققر اء والمسا كين مع منه الأغناء وأهل الذمة. 


(s(‏ ولا جوز أن ص به الاغنا. دون الفقرأء » ولا اهل إلذمة. 


., هكذا فيما كتب المساوردى وتد ضرب الشل ف ذلك بكليب‎ .)٩( 
ولم يكن كليب وأمثاله الا جبابرة فتاكا . والعادة انه اذا لم يجد هؤلاء‎ 
من يردم فانهم لايقفون ف استبدادهم وطغيانهم عند حد . والمسياغة‎ 
' . الحديثة لهذا العثى .أن « السلطة ثحد السلطة » ي‎ 
ومن .أصحاب الشافعى من ألحق بالخليفة ولاة الاشاليم ال‎ )( 
الحافظ * ومحل الجواز مطلقا ألا يضر بمصالح المسلمين .. ( نيل الاوطار‎ 
) ٤۷ صر,‎ 

۱۸١ نشقشسہ ص‎ ) ٩ 


س ب( بس 


(ھ) م یدرون احخمی جار ا عل ما استهر عليه من ومو حصو ص : 


( و ) فلو اسع الحمى المخصوص لعموم الناس جاز أن يشت ر كوا فره 
لإرتفاع الضرر عمن خص به. 
O)‏ ولو ضاف اخحمی العام عن ج اناس م جز أن کہ ھر 


(ح) وی جواز اختصاص فقرا مم وجمان( ۹۷) : 
٠‏ (ط ) وإذا استقر حکم اہی عل أرضر اذاقدم علا من اها و أقض 
حماها روعی الخمی : 
- فان کان مما اہ رسول اہ (ص) ء کان الحمی ثابتا »> والإحیاء 
باعللا » والتعرض لاحیائه مردوداً مزجورا › لا سما إذاكان سبب الحم 
باقاً » لا نه لا وز أن بعارض حکم رسول اله صلى اه عليه وسل بلقض 
ولا إبطال(4۸) . 


س ون کان من می | بعده E ٤‏ ا قو لان :۹ 
اوها : لا بقر » و یری عليه حکم الحم ی کالذی جاه رسول الله (ص)ء 
انه حكم نفذ عق . 


وا مها : اهر الاحیاء 4 ویون a>‏ ايت من می 4 لقو له عل4 


)٥(‏ أآى وجة انه بجو ووجه انه ايحو 4ا 

۷ هذا ماتکره ا)ماوردی “ وف المغنی ( جه ص ۷1 آنے 
ليس لاأحد نقض ما حماه الرسول ( ص) ولاتغییره م بام الحاحة اليه ١‏ 
ران زالت الحاجة تيه وجهان ( احدھہا انه لایجوز تيه التفب 4 والثائی 
آنه لإيجون ) ۰ 


س ۹١‏ س 


السام :ر من ہا آر متا موا وی (4۹) . 
(ک) هلأ › وآ جور لحد ھن و لاه أن اذ من رباب اراش 
عر ضا عن مر اعی موات او حى » لقوله عله السلام : « الناس شرکاء فی 


“ت . الا n‏ ولغار . وال & ۰ 


(ك) وف» سل( ٠ه‏ إ ( الاو طار ( ُن المعض ول ظن أن با الاحادت 
أا ص المح ھن‌‌ الخمی والاحاد مت الهأ ض..ة ګواز الاحياء مار ضه. 
ومنشاً هذا الظن عدم الفف بشما » وهو فاسد . فإن الحمى أخص من 


الاحیاء مطلةا . قال إن الو زى : اس بين الحدشن معارضة » فالس 


(۹¥) وف المغنى ( نفس الصفحة والجزء ) أن للاماأم أن يعر فما 
حماد ولكل أمام 3 که فما می غ ډڊ ي و كذلك ان أحد اه ائسان ملكگه 
ف أحد الوجهين ( أو القولين ) لان حمى الالفة اجتهساد وملك الاأرشضشس 
بالاحياء نص > والنس يقدم على الاجتهاد . والوحجه الأحر لا يملكه ٠‏ لان 
اجتهاد الامام لايجوز نقضه كما لايجوز نثض حكمه . 

آشول : أن الامر س فیما بتعلق بالحمی س حمى الائمه س ( انشاء 
أو انهاء أو تعدبلا آر تغييرا ) يختلف عن « الأحكام » ؛ ذلك لان للاحكام 
توه خاصة »› هى ثوة الشىء المشضيى فيه . أما القرارات الش نص درها 
حهة الادارة فى آلحمى ونحوه فهى قرارات ادارية ٠‏ ومحستي الادارة ف 
انشاء المرافق العاة والغائها ٠‏ وف تغيير الفوانين واللوائح الثى تنظمها 
وتحکهها لیس محل خلاف آو حدل , 


بل أن هذه هى احدى القواعد الثى شعثر دستور المرامق العامة 
و کل ما تتشيد به الادأرة م ق هذا الشأن وغره س هو ثيد اأ لحة 
العامة . هذا »> ويمكن الحكم بابطال الا۸دام على احياء ارش الحمى على 
اسماس آخر “٩‏ وعو أن ماكان عاما لايصح الائفراد به ول تملكه لا بالاحياء 
ولا بعيره .. ولا كان للامام أن يغير فيما حمى أو حمى غيره ٠‏ ( سعيا 
وراء المصلحة العامة ) قان له أن يغيرء من صفلة المال من العام الى 
الخاص ٠‏ وله تبد! لذلك وبعده ٤‏ أن يتصرف فيه “ كما تثص ف الدولة 
فى أملاكها الخاصة , 

(۰۰) کہ دں €۸ 


سم +١‏ ۷ سے 


ائھ عنهما عم من الو اتال کر العش لنفه خاصة + كمل اللاهلة 
والإحياء المباح مالا منفعة فيه المسامين فافترقا . قال : وإما نعد أرض 
الحمى موان لكو نها لر يتقدم فيما ملك لاحد » لسكنما تشبه العامرة لما فيم 


ن HY‏ ھا م4 : 


AV‏ س لاحم ق الاسلام س طہه ا ص مزه - فما اكو ف س 
۳ مکن أن قارن ر ف اانظم المعاصرة( (١ 0 ٠‏ : 


) أ ( محل ەی أرض ْ ولا رض ست 3 عام چ KC‏ ی لہس 


جما ہناء » ولا زرع » ولا غرس ( شجر ومر ) . 


وإذا كان الفقراء قد موأ هذه الارض (هواتا) » فإما ف الواقع -. 
لست » روات Kk‏ رای آأذى عر فتاه ۴ الإ حیاء € فا لا حرا باح 
ع أرض ر IF‏ فیا مس لمن 8 اخمی م عل رض ہ4 چا فر ۵ 


1ا را ھن a‏ اعام 


() و اذا کا نت الأرض مره مل سەن > la‏ اشا امک 
بمرفق عام من مرافق واجراد أو الدفاع » قد خصص « لاكراع » ء وإذا 


كانت الأرض حمة لإبل الصدقة فى - كذلك - وفى هذه الال - مرفق 


)٠١١(‏ قارن س مع ذلك س باشتراكية الاسلام د مصطفى السباعى 
۱۹۹۲ ص ١ ٠١۷‏ وثد اعتيره صورة من صرر «التأميم قى الأهسلايم)»» 
وانظر س كذلك س « خواطر فى القضاء والاقتصاد رالاجتماع » لعلى 
ابو الفثوح باشا ۱١۹١١‏ ص 1٠۲‏ و ٠١‏ وشد فسر ١‏ الحمى » بأنسه 
« الإحتكار )» ء ومن هنا كان النهى عنه ٤ء‏ لما فيه من الئضييق على 
اأئاس , 


س |۷ س 


عام > وجزء من بت الال(۳١٠)‏ . فإذا کا نت الارض _ اة مفتر حه 
اة الناس ( رعى فما أنعاممم ) اہی أبضاً و بصفة أظمر وأوض - 
ەرفق عام »تفع به سار الاس تاعا عاماً وھ اشر ا( کالعاً نق الاما کن 
العامة من طرق وماد ىنو حدائق وما إلى ذلك ). ولا بخة لف الا مرولا الو صف 
[ذا كانت الارض عة لاشة الفقراء دون سواه > ذلاك أن تخصہمصس 
جز ء دن یں ب المامة الاطقال > ك برفع عں هذا الجر ء ألو صف اا وام « 
وكذلك الان فى ص ص الارض الحمة ماشه الفقراء دون الاغاء 


( ج( وظاهر ٣‏ هدم أن می ز کر من وره » وآ دير من هدش . 
فقد بكون لل السدين ( ی لعدة الخزو ) ومن هذا الہ ع کان می 
ار سول عله الام لارض افيح .و قل ھی ابو کر و ھر س ا جا 


ما تقدم مەسىم ۰ 3 TE‏ > وقدشدد ع عل م لاه ھی ؟\ Cf‏ س ۴ ھی 


ف إلريذة ر لس الع عه وز لت الخمة 


وعمارة الماوردى J‏ و مى الو أت ور المح ۸ن [حاه املا 6 َ 
کون مسسلہھی الا ب ج ہت الک ژر کی المواشى OT‏ لال و صو ج 
إلى أن الح هنا ب يعن حماية د العام » من زحف الخاص(۴١٠)‏ ء» 


)١۲(‏ الكراع ا والسلاح وكل عدة للحرب ء واننغاع الئاس 
دمرافق الدفاع ؛ ويرافق المال إ الخزائة العامة ) 'نثفاء واضح ٠‏ وان 
کان شیر معاشر . ) 

)٠١۲(‏ بعد أن أتار أبنو عبيد الى ما أياحه رسول الله للناس توهو 
أالماء والكلا والشار ۰۰ نهى (ص) أن يحمى من ذلك ٿيیء الا ماکان من 
د سی لله و لرسسو أا ومد شب هذا الحمى ق وحهدن ٠‏ اد هما أن تحمی 
رض للخيل الغاربة فى سيل الله » وقد عمل بذلك رول الله (إص) ء 
وا'دثانى أن تحمى 'لارض لتعم‌الصدتة الى أن توضع فى مواضعهاءوتقرق ‏ 


سس إ۷ س 


ى الاابقاء على المراعى » والا قا عام | مبأاحة ء وذلاك ع ر الاحاء ) ء 
آی منم اتلك الخاص بزرع آو غرس أو ناء ولباحة أرض الحم . وھ 
أ رض ا وکلاٴ » والناس فیما شرکاه ‏ تقتضی مدع الولاة من أن بأ خذوا 
من اراب المواثى عوضاً . 

( د ) والإسلام ضد الفقر » وهو كذاك _ ضد الترى . 

والشريعة الإسلامية شرهة «وسطبة(؛ء) »> ٠‏ وهى - من هذا 
المنطلق _ تعمل » وتعض عل العمل » التقليل الفوارق بن‌اانا » وإعاد 
وع من التوأزن بيهم > ولذاك صور ووساثل شى > منما حماية أرض 
الكل وللاء لاشة الفقّر ا. دون ماشة الاغناء . وف هذا قول عر 
لعلامه هی : ‹ دحل رب الصر عة ورب انمه > وإیای وم ن عوف 


ونعم أبن عفان ..» 


فى اهلها وقد عمل بذلك عمر ء وبعد أن أورد ماجاء فى الائر من قول 
عبر لهنى > شال أيو عبيد ٠‏ قحمى عمر لابل الصدقة ولان اسيل جم 
وقال : وكان مالك بن آنس يأخذ بالحديث الرقوع * الذى ف النقيع فال ٠‏ 
١‏ الفسدة أن یحمی النشيح لحيل المسلمين ٠‏ اذا احتاهو ا ای ذلك ا 
لمرها . قبل له : فلايل الصدقثة ؟ ثال ٠‏ ا » ولو جار ذلك لححسرت 
الأحماء » قال انو عبید ۰ وأا ستفیان بن سعبد شیروی عله آنه قال ٠‏ 
غد أبيحتث الاحماء . شال أبنو عبيد ١‏ ف الحديث الذي بحدثه له لصع اين 
جئامة عن النبى (ص) ١ ٠‏ لاحمى الا لله ولرسوه » يدعب الى أن للامام 
أن یحمی ماکان لاء + مثل حمى الثبى (ص) ١‏ ومثل ما حمى عمر “ هذا 
كله داخل فى الحمى لله . شال أيو عبيد : قالى هذا اننهي تأويل قسول 
اى (صس) عندنا ف اشثراك الئاس ف المساء والكلا الذى يكون عاما . 
وتأويل الستئنافه فيما يكون خاصا . وف هذا التصوير لانى عييد »> لحد 
« العام ) هو « الاشستراك » فى المساء والكاأ والنار ( وهذا هى الإصل )) 
وان ١‏ الح )» هو الخاص ٠‏ أو الاأستشاء آلذأى يدهل على هذا الأصل . 
)١(‏ يول نعالى ٠‏ « وكذلك جملناكم أمة وسطا » (۱۲۴ اليشرة) 
وبشول ٠‏ وكنتم خير أمة أخرجت للناس » ( ٠١‏ آل عمران ) . 


س إ۷ س 


(ھ) ما چا ی کلام عبر هى قوله : « ورب الصريمة ورب اتيم › 

[ن تلك ماشیتم ما با ہیی یه قول : يا مير الموّمنين » أفتار اکم 3 

لا أا لك فالاء والكلا أهون ءل من الذهب والورق » .فول : إن 
العبارة وأضحة ف تة رر مسثوليه الجتمح والدولة عو أرباب لر ءات 
وأر ءاب الغنمات » وسار الفقراء » وقليلى الحلة . فإذا هملكت الصر عات 
أو اخنمات ۲ ساب مم أو حبس الاء والكلا عنما كانت الدولة ملزمة 
بتعو یض اصدا ہما ۴ا أصابم من أضرار . 


) ) أن الأرض ای تہ رے افر أر الادأاری دا | أر ضا کہ J‏ 
کون ۴ أوضاع أو ضر وف اة > ففد کون ن أرض اشاش 
واأغابات الى ری ألدولة الا بقاء ع ا بھی مرا رر عرو التعمبر ط( 4 
وذلك مہا فة ع برو ترا او اأ ہے 5 ی له ااتروة 


إن هزه الارض لوک لأد. له وای م ۴ هده الال س وهو دی دوسا 
۸ن الماك بالا حا تقو بهاإدولة | رض علو كما » أ یآن حا د | ر ار ص 
”دی لأخر أ او لاخر رك ple‏ ا 


ور عا كانت هذه أاصورة فى ذهن الماوردى حين عرف احمى باه المع 

من إحاء « الموات » إملاكا لسقى مياحاأ لنت النكلا ورعى الاشية . وف 
ظنى ن الوضع كان ختافا فى حالة تلك الأرض الى حاها عمر والتى جاء 
فى الار اذى رواه اليارى أن الأعراب قد جاءوا عمر » وقالوا له : إا 
لادم الى اربوا علا ف اغاهلة› وأساموا(ه ۰( عل اء وآثه قد 
ظلمېم : واعترضوا عل أنه حاها « وانهڙعا منم > . وفما بقلته عن آى 


ہیک أن سور و أ ا4 ر ب و صق من أ تجاح الأعر أب وإ لاحم 


J (1. f)‏ ۾ الس عن رسول الله (صصس) ن مس اسم على شیع ڈډھ 
ڏے J)‏ الأموال ایی دوك » ر قم 4 () + 


س )¥ 


عليه . لكنه قال : د الال مأل اله والعماد عاد اه » واته لولاا ١ا‏ أحمل 
عہa‏ سمل ا ۴ ہہ ما ۸ں الارض شرا ف سور é6 dû‏ ولمس فما اور 
عله ٥ن‏ هر آم أن ور استرطی لھ و أ اتاب نهو سم أو 


عو مم (۱۰۹) 


(ذ ) ١‏ -- ف المغى(۷٠٠)أنهلإس‏ للأامة أن عمو إلا قدرآلا بضيق 
به علي المسامين يضر ہم » لافه إنما جاز لا فيه من المصلحة لسا مى › 
ولس من المصلحة إدخال الضرر عل أ كث الناس . وقد سبق ذك قول 
الحافظ : إن عل اراز ۔ مطلقاً - ألا بضر بعصا لم المسلين )۱١۸(‏ . 


۽ - وبلاحظ أن الفقماء » ومؤرخى السير ةكدذاك قد جر صوا عل أن 
نوا أن ما هاه الرسول ( ص ) من النقيع کان د ملا فی ستة مال » أو 
د ملا HF‏ ىة و نېم أرادوا أن يشيروا إلى أن اہی قد ا قتصر عل اضق 
مساح مطلو ره . 


۳ هلا کی ون أجاز أ للام بعد اط ی عليه السلام , وفك 
سبق أن ذ كرت أن الشافع ( فى أحد قوله ) قد أخذ بظاهر اديت » 


ورآى إن ا ی لله ولرسوله. و لس حر من الاه من بعده . ومن هذا 


)١ ٠١ ٥(‏ كانت القبائل العربية قبل الاسلام وحداث سياسيه » وكان 
لكل قسيلة أرضها الى لاتثحرك الإ فى اطارها كقاعدة عامة . وكان لكل 
افراد القبيلة على هذه الإرض حتوق متساوية »> فيه ثرعى ماشيتهم “ 
وببا » وعيلها مخئلف مرانقهم . ولقد كان لفتاك الجاهلية أن يحمسوا 
لانفسهم ١‏ فلما حاء الأسلام صار الحمى « لله ولرسوه » أى للمسلمين 
عامة ء ومحل الحمی أرض « موات » ( وائما تعد أرض الحہى موائا 
لكونها لم يتقدم فيها حق لاحد » ١‏ معين ) . ( انظر سابقا س بقد١۱۸)‏ 
وادا كان ذلك كذاك فلمن يؤدى التعويض ؟ 

۷٦ حه س‎ )1١( 

۰ و مادعد ها‎ ٤)١ نيل الاوطار جه ص‎ )١۷ 


m~ 0 


الرأى j‏ 5 ٣ر‏ اذى د کر و ل س 3 ٠‏ ھی الا لل وار سو له :1 عھس ع 
3 ا وھا : وح أن ارس امام أن کدی ا من الارض ل أن 
ګښسا(ه ۰( . 


و دل دھیں هذا القر ق من المقباء أل مأ ذهو ا له رعم 3 أن کر 
وعمات ا ُ واشير ذلك ۴ اھا ù‏ ُ فل شکر علو ما ¢ کان ذاك 
جا ع (١ |٠‏ . 


۽ وف ڌول عمر رط أله عه د لو لا ما أحمل عليه فی سمل الله 
مأ حمست شیر أ ف سار ~e‏ دلنل و اض ع أن ای و3 | فاه ماح 5 
ولو لا داك ما وی شا ۰ 


0 س و فل از حصو م عمان ر ی ته ا آخذوا عا آشہاء ¢ منیا 
آنه د خی ای وکن ا لس 1 أصل فى الشرع(١١١)‏ )> و کا م 
من هذا افر ق الذى ری أن | ی لله ولر سو له و اس لحد من ال ae‏ 


من بعد . 


وقد ذ کر ٬ؤرخو‏ اة عمر ن عدد العز ير رطى ارت عنه آنه أا لی 
اكير ٤ا‏ فعله بعضر الا ية الذن جک وا منفپله » ونه باح ا لجز ار والاحاء 
کہا إلا الاقيم» وقال فی الجر اثر :»هو شىء أنيته الله » فليس أحد احق به 
من أحد(۱۱۲) » . 


۲۳٦ الحلی ج۸ ص‎ )۱١۸( 
۷١ المفني جه ص‎ )۱١۹( 


( 11( العو أصم من الو اص لای یکر ین العرنی ۱( ۸ س ٣٤ہ‏ ھا) 
دشر ح محب الدين الخطيب > طبعة رابعة ص ۷۲ 
١(‏ 11 الد م الاسبلاہیة ق عر" العر ب صر ١٠٠ا‏ 


سس | ۷ سس 


(ح) اقول : می أو لى الاه ر الصالح العام ج ار عند جميور الفقمأء 
وکن > هل یشیر ما ذ کر ت4 فما تدم فى الفقرة (ذ ) إلى أنه ب عدم 
التوسع فی الھی » باعتہار آنه ۔ کا قات عن ای ء ید ۔ خاص دخل على 
العام » وأنه بحب حاية د هذا العام » الذى بشترك كل الناس فيه ؟ 


إن ریه فی الإسلام ھی الاصل والإاباحات حر یات » وای 
( بالصورة المتقدمه ) قيد على هذه الاباحات أو ارات » واذلك رأى 
( من رأی اواز ) عدم التوسح فيه . ولكن هذا الاعتراض صح غر 
دی موضو ع فی اأص رة الاخرى المستفادة من تعر بف الأوردى للح > 
إن د اجى » فى هذا التعر يف حا للعام حى لا يتحول إلى خاص . ويب 
معذلك - سوال ملح» وهيء لذا ألخىالخليغة الصالح عمر بن عبد الحزيز 
اذى حاول ف فترة حكکه القصيرة الى لر تجا وز السنتين و بعضن السنة _ أن 
يعيد إلىالنظم الاسلامية أصالتا وحق قتا - لاذ ألنىالاحاء وأباحما( )١ ١٣‏ 
وا اح ا معرا ٩‏ مذ القب ألا امه الأولى» وف ءرد بى أمية ظر 
أدعياء الع والفقة الذين أجانوا للحكام الكثير ءا لم زه الشرع . 


ال کی اكام ) أو بحص مم ( لا سم ُ وتو سعر اأ ٤‏ ھا ای 6 
حى استغرق الكثير ما جل اشر ع الناس فيه شركاء . لقد سى عمر 


س الخلا لافقراأه دول الاغنماء ي فل س س (ھل ت سے و وت طول = 


)۱١1١(‏ الاناحة هنا تعثى أنه رد الى أرض الكاأ والمساء عبوميتهسا 
ا سسس کا کائت '“ و کمبا أر ادها الله و رسوله - شر که دلبرن کل النانس؛ 
دد ں القصود ااح تیا أانہ ااك بالاحباء و هدا ق اکسم سل [أأغكل ومن 
1 


إا 


— VY 


افنعكست الا بة: لن د كان -دمر عمر [حدى الو سائل لتر يب المسافة بين عى الاغنياد 
وفقر الفقراء » ٠و‏ لم کد عبد الصحابةرضی ات عم می حى أخذت عادات 
ا لجاهليةو تقا ليد كسرى وقيصر تقسرب إلى النظم الاسلامية ‏ عامة- شيا 
فشیثاً . قسربت إلى الیمی » کا تسر بت إلى الاقطاع » کا تسر بت إلى غير هما 
حمى الحكام لانفسمم > وحموا ‏ حين حموا ‏ أغ أرض الكلا 
بالكلا . وأخذت ألوة تفسع بين قوة الاقوياء وضعف الضعفاء » وهذا 
ما جاء عمر نن عبد العز ن فرآه فألغاه . ورما كان هذا الذى فعله بعض 
الحكام منالحمى لانفسيم هو الذى حمل بعض الفقماء على التشدد فى ا مى 
إما بالقول بعدم جوأزه بعد رسول اله »> وما بالقول ‏ عندمن أجازوه 
بعده ‏ بعدم التوسع فبه . ۰ 

إنهإذا اضرف الحكام»تعاقالامل بأهل امل والحكة والدعوةءفإذاذهب 
الامل فى هؤ لاءفقد تمم دالطر يق لخلبةالقشاد. فى« سبل ااسلامللصفاى(٣٠١)‏ » : 
واختاف: هل مى ألامام لنفسه» أو لام ىإلا ماهو للمسلمين؟فقال المدى : 
کان اه صل اه عله و سم أن عمى سه »كه 1 بملكت غه ما عمی 
لاجله . وقال الإمام عى والفريقان : لا حمى لنفسه» وإنما عمى بل 
الأسلمين وأيل ااضدقة ومن ضعف من السلمين عن الانتجاع » لقوله عليه 
ااسلام د لا حمى إلا باه ولرسوله» » وقصة عمر صر عة فى أن الاما 


ل ک٭ںی سے ما . أ کچ ۸ن مر من مئال هدا لدی عل اتد اد العصور 


11( طدهه دار الشکكر س بیروت ١‏ ح۲ ص ۸۱ 


— YA 


ألا امه رن السدر الاول 6 ۴ | ژر و لا لذن مپدو ا اكام وز 
جد و د ايه ¢ ل ارو ج(٥٠ (١‏ علا 4 الاس فا دهي إ4 2 لادی 4 


۵ن جوآأز ھی الامام لس 6 عو ده ا مل ما کان ۸ن احمیف. 


الجاهلة !. 


)١(‏ أنظر س سابقا س بند ٠‏ و «الاسلام وحقوق الانسان» 
صس ١١‏ ۰ حديت الزËعهرى‏ مع الوليد بن عبد الك “» وهو الحديث الذى. 
يداه هذا الأخر مشوله ‏ ما حديث يحدشا نه أهل الشام ؟ فقال الڙهرى : 
ما هو يا أمير الۆہتين ؟ قال بحدثوننا أن الله اذا اسر عي عدا رعيته 
كتب له الحسنات “ ولم يكتب له آلسيثات . قال ٠‏ باطل ياأم المؤمنين 
٠ء‏ الى آخرة . 


e Th O 


س ۷۹١‏ س 


بين المشروعات العامة والمشروعات الخاصة 


۸۸ 5 سق تعر بف ر ألادارة « اا ew‏ الع ال وو أ سطه 
آخرن(ه) . وهذا التعريف بنظر إلى « الإدارة » نظرة ججردة عن 


: آھد افا وتا ا . 


إن العلوم الإدارية ‏ وهى كشيرة » ولزداد كيرة مى جيعما إلى 
أدأرة احسن ي وأداء افضل ¢ وإ ج أوفر کا وأجود و عا . و الما بع 
اللاهثة لالسسق فى جال التدمة العامة والشاملة آخذت العلوم الادارية ء 
تزداد أهمية » وف سبيل ذلك أنشأت‌الدول المعاهد والوزارات»وأصدرت 
امجلات » وعقدت المؤ عرات . عل المستوبات الحلية والاقليمية والدولية. 
۰ العام وألمشروعات إلا صة 


إن هذه القضية تعتبر أهبقطايا ااساعة فى الجالات اسيا ة والاقتصادية 


والادارږه والاجتاعة عامة( ‏ ۱ ۱( هه 


۹ - ولقد واجه السلون هذه المألة أهامة منذ وقت مسر . 


)۱١١(‏ ساہقا س بند س ٢‏ س 
) - ف الدول المتقدمة والنامية على ال-واء “ يثوم الخلاف بل 
والصراع 4 حول هذا اموضوع فاحر" اب اليمين و الو ستل نے الى جسسانب 
امشروعات الخاصة ١‏ واحزاب اليسار ( وخاصة الأحةاب الشيوعية ) 
ARS >‏ مسع اشرو عات العاية 4 ودعو الى )0 لثامي (i‏ 9 ا را عليه !4 


س ا س 


اسو أد ا لحر أف ٠۷‏ ۱( 6 و کل الاراضي الهو س ر والشام و غبرها. 
ر 
وي سی الى ان أ رد د 8 برك ال فف والف 4ا صمل کر 


سو أ ٥ن‏ زا.4 ا44 والرای 4 ام ر OF‏ لمق ت 


۹ قال آہو روسف(۱۱۸) :حدی غیر وا جدە ن علاءآھل المد نة 

قالوا ٠‏ ا قدم على عبر بن الخطاب رضى اه عنه جيش العرأق من 
من قل سعد ن أ وقاص رض اله عنه شاور أصحاب عمد صل ات 
عله وسام فی دون الدوأونن ... وف قسمة الارضين اى ناء الله عل 
المسابين من أرض العراق والشام . 


ف i‏ فا | وأرادوا أن بقسے شم حقوقمم وما فتعدو | . فقال عر : 
فکف عن بای من الس لین فیجدو ن الار ض بعلو جما( ۹| (١‏ قد ا قسەت 
وور تعن الاباء وحزت » ماهدا ری . فقال له عبد الر حمن ن عوف .ها 

الرأى ؟ ما الأرض والع لوج إلا ما أفاء ته عليم . قال عبر : إذا قسمت 


راض العر أف علو جاء» و رض اة شام بعلو جم ¢ ۴ میرف ل موور» ومابکون 


س 


(۱.۷) یٹول الاوردی وانویعلی کلاهہا عن آرض السواد “انها أصل» ‏ 
و کم الششهاء يها يعندر ف نظائر ها 4 و هذا الو أذ مشار نه‌الى س 
کسر ی من رض العراق ٤‏ سمى سو ادا » لستواده بالڙروع والاشجار 
انه جين تام زير العرب الثى لازرع نها ولا شجر › کاءوا اذا ا 
من أرضهم اليه ظهرت لهم خضرة الزروع والاشجار وهم يجمسعمون بين 
الذض رة و السواد فى الاسم » موا خضرة العراق سوادا' . وسمى عراقا 
لاستواء أرضه حين خلت من جبال تعلو وأودية تنخفذض 4> والعراق كلام 
العریب هو الاأستواء . ١‏ أبو يعلى » ص ۲.۴ ١‏ والمساوردى »> طبعة. 
صدیح ص ۱٦1‏ ) ۰ 

(۱۱۸) الخراح ‏ ۱۳۸۲ ص ۲١‏ ومابعدها . 


)١٠۹(‏ الملج بوزن المجل الواحد من كفار العجم “ والجمنع علوج 
( ومکشازر الصحاح ( ه4 


س ۸۱ سس 


لاذرية والأرامل بمذا الاد وبغيره من أرض الشام والعراق ؟ فا كرو 
عل عمر وقالوا : أتقف ما أفاء اه علینا بأسيافنا على قوم ا حضروا ول 
وشېدوا» ولا اء القوم ولايناء ا ولم كروا ؟ فکان عمر ا 
على أن بقول: هذا رأى . قالوا : فأستشر . قال : سار الاجر 
الاولين فاختلفو ا »فأما عيد الأرحمن ن عوف فکكان ر 4 ان ق 2 
حقوقہم » ودی عثهان وعلى وطلحة واین عمر رآی عبر . فأرسل مر 
[لى عشر ة من الانصار : خمسةمن الأوس وخمسة من اخزرج > من 
کرام وأشرافمم . فلا اجتمعوا » قال : إن لم أز عجکم إلالان تر کو ا 
فی آما تی فا حملت من آمورکم » فإی واحد کاحدکم - وأت الوم 
نقرون بالمحق » خالفی من خالفی ووافقی من وافی ولست أريد أن 
نعو أ هذا الذى ه. رای مەم من اله کتاب ينطق باحق » فر اله كنت 
اطقت بام أر دده ما أ رید به إلا الق . قالوا : قل تمع ا مر لۇ منەن. 
قال : ةل معي کلام هۇلاءالقوم(١۲|‏ )الین زا ی ی آظامم حغوقرم. 
و إن أعوذ ناته أن أركى ظلماً . ئن کذت ظلم م شا هو م وأعطيته 
عار م فقد سفت . و اسک ر إ ات a‏ ۳ لەق شىء ب زول ار ض کسر ی 
وقدغنمنا اله أمواهموأر چم و علو جم م فقسم تما غنم وا من آمو ال( ۱۲۱). 


ا 


ا 


(۱۲۰) حدث محمد بن اسحاق عن الزهرى أن عمسرا استشسسار 
الناس فى السواد جين افتئح فرآى عامتهم أن يقسمه > وكان بلال اين 
رباح من اشدهم فى ذلك . وعن حبیب بن ابی ثابت قال : ان اصخاب 
رسول الله (ص) وجماعة من المسلمين أرادوا عمر أن يشم الشام ٤‏ 
كما قسم رسول الله (ص) خيبر »› وأنه كان أشاد الناس عليه فى ذلك 
الزبير بن العوام وبلال بن رباح . ( نفس الرجع ص ۲١‏ ) وبئفس 
المرجع ص ۲۸ أن المسلمين أشاروا على عمر أن يقم السواد وأهل 
الاهوازة وما افتتح من الدن »> ولكن عمر ترك الأرض وأهلها وضربعليهم 
الجزية ومن الارض الخراح . 

. يقصد ماعدا الارضس‎ )١۲١( 


س A‏ س 


ami, 


زان هله » وأخر ت امس فو جېته على وجه . ودر ادب أن حوس 
الأرض بعلو جما » رأضع عام فما ا حراج . وف رقا مم الجزية يدوم 
نتسكون فيا للمسامين : المقاتلة والذرية ولن بأ بعدهم . أرأيتم هذه 
الغو ر لا بد ها من رجال بلزمو نمأ ء آرآیم هذه المدن العظام ‏ كالشام 
وا لجز رة والكوفة والبصرة ومصر ‏ لايد ها من أن تشحن بالجيوش : 
وإدرارالعطاء عام . فن أبن عطى هؤلاء إذا أقسمت الارضونوالعلوج؟ 
فقالوا جميعآ : الرأى رأيك » فنعم ما قلت » إن لم تشحن هذه الثغور » 
.وهذه المدن بار جال وګری عام ما وون به رجح أل الكفر إل 
م م . فقال : قد بان لى الامر » هن رجل له جزالة وعقل يضح الارض 
مواضعما » ويضح على العلوح ما حتماو ن ؟ فأجتمعواله على عا بن 
حرف » وقالوا : تبعثه على آهم ذلك › فان له بصراً وعملا وره . 
اسر ع إله عمر » فرلاه ماحة أرض السواد . ويشير أو يوسف إلى أن 
الأسامبن قد مكثوا عل مذا الخلاف ومين أو ثلاثة أو دون ذلك »ى قال 
عمر : ف ژد و دت YY) zz‏ 1( . قال ایت تال فی کتا ره :وما أفاء أيه 
عل رسوله منم » فما أوجفتم عله من خیل ولا ركاب » ولکن‌اأته لط 
رسله عل من یشاء وات عل کل شیء قدو » حی فرع من شأن بى اأنفير ء 
فہذہ عاہة فی القر ی کاہا . م قال : « ما آفاء الته على رسوله من آهل القرى 
فاه وللر سول وادى القرى واليةاى وا مسا كن وان السبيل > ک لا کون 
دولة بین الاغتیاء متکہ › وہا تا کمالرسول نفذوہ ء وما نما کم عنه فاتنهوا 


(۲۲) اذا صح مارواه آبو يوسف فمعناه أن عمر ( ومن رأی‌رأآيه) 
ند انطلقوا ( فيما رأو! ؛ من مطلق المصلحة ( الصلحة فى نظرهم هم ) 
تم وحد عمر (رض) دعد ذلك الححة من ستاب الله آنظر ‏ كذاتټ وعلى 
دسبیل امال من كثب التفسیر ‏ القرطبی ج۱۸ ص ۲۲ ١‏ فى تفسير الاية 
٩‏ س من الحشر ) ٠‏ 


س A‏ س 


نم قال ر لاير أ و الاجر ن الد بن آخرجوا ی دارهم وأمواهم 
ديون او © من 4 ورضو أا 6 و ارول آله ورسو له 6 أو لك م 


الصا دقول € a‏ 


م م رض حت خاط ہم غیرھ »> فقال : « واللذن تہوءوأ الدار 
والا مان من بام عدون من هاجر الهم » ولا #دون ق صدورم حاجه 
L2‏ أو توا : ويۇرون على أ نسم ولو کان t‏ خصاصة » ومن وق س 
سه فأو لك م المغاحون » . 


قدا س وا داحتا و أله اء للا نصار خاصه . ٣‏ لم رض ی امل 
و عير ھ قال : وألدن جاءو أ هن بعد م دقو لول ر ا أعفر 8 ولاخوانا 


رعو ف رح )۱۲٤(‏ ¢ 


r‏ اث رده عام ن جا ء ٥ن‏ بعد هم ۾ فل صار ردا الفىء زا هو لاء 
8ا ُ فکف کسه ال هو لاه ) اها ڪن ) و فدع من ذف بعد هم حير 


قال أو و سف : والذیى رأی عر من الامتناع من سمه الأرضين بين 
من افتتحرا عندما عر فه اه ١۰ا‏ کان ف کتابه من سان ذلك و ھا من الله کان 
له فما صنع . وفيه كانت الخيرة يع المسلمين . وفع رآه من جمح حراج 
الأرض وقسمته بين المسامين عموم النضع اعم لان هذا لو لم کن 
موقوةا على الناس فالاعطيات والارزاق لم تشحن‌الثغور وام تقو الجيوش. 
على السير فى الجاد » ولا أمن رجوع أهل الدكةر إلى مدنهم إذا خلت من. 
لقال > . 


i ge E 


)1١ £(‏ الايادت. من ل الى ٠‏ من نبورة الحشي . 


ست )۸ س 


إ ۹ إ سہ قال بو اسيك *: ۾ سل ا الاثار نرسو ل زه (ص) وااا 
هده » قل امت ف افتتاح الأرضن اة أحکام : 


أرض ألم عا ا آھلہا فہی ط r‏ ملك |۲ انم » وهی آرض عشر( ۴٥‏ ۱) 
٠‏ یں ele‏ 8با عېر هھ 4 


وأرض وتچ سلا عل خر اح ماو م م ع ۴ صو وا عل 
٠‏ بازمہم أ کشر دس . 


وأرض أخذت عنوة » فى الى اختاف فما اأسسلدون » فقال بعضمم: 
سبيلما سبيل الغنيمة . فتخمس وتقصم » فيكون أربعة أخاسما خططا بين 
الذن افتتموها خاصة» ويكون الخس الباقى أن مى اه تبارك وتعالى . 
وقال بعضہم : بل حكا والنظر فما إلى الإمام : إن رآى أن جعلم| غنيمةء 
مما و شما » ا فعل رسول اله ( ص ) عيبر » فذلك له : وإن رأى 
أن مما فيا فلا خمسما ولا يقسمما » ولكن تدكون موقوفة على المسامين 
عامة ما راء € فعل عمر بالسوأد » فعل ذلك. وبکل هذا قد جاءت الا ثار 
عن أ سول ( ص ) وأعداه : 


— أخبر ەر ل لسار أن زهو ل الله (صں) 8 ناء اله عه حمر 
سما ع س ولان سما ُ جع کل f‏ منیا ما ا . وعرل نص فا 
لنوائبه وما ينزل 4 » وقسم النصف الباق بين المسلمين . وسيم رسول أله 


( ص ) فا قم 


ee hi, ea i 


)10( یعنی آن ایس علیهي فيي آلا کا الخارج منها ۵ وهو العشمر 
اذا کات دسسشی بيبا السسيسح 4 أو لضفه اذأ کائت : ئسىفى بالسىشاية ر4 


mm. ۸0 ست‎ 


٢‏ س عن زود ن اسلم عن ابه قال : معت عر يقول : لولا آخر 
الناس ما فتیحت قر إلا قسمتما کا قسم رسول الله (ص) خد (۱۷۲۹)› . 


س وف ار آخ : « ا افحت در قال الو ير ل العوام(۲۷ (١‏ 
لعمرو ن العاص : اقسمما )ا قم رسول اله (ص) خير »> . 


۽ = ومن أحادیت رسول يته قو له : د أعا قر ية اتيتموها واقمت فيا 


فم مک فا ( وأا قر به سک ھی ما ای و رسو له فان ھر ا لله ور سو له ( 2 
ھ‌ اس 

قال او تاس ل : هذا ما جاه ف الةم 

و اما ما جا BIE‏ اسم : 
) ۱ س عن اراھ التسمى قال % 8 فح اموك اسو أد الو ا اعمر 
الین ؟ وأخاف ان س ُن شا مدو أ Siy‏ ف ااه فال : فأ قر أهل 
السو أد ق آرم . وضرب عل رء وسم أجرية . وعل ارطضم اطسق 


)۱۲١(‏ فى الخراج للقرشثی ( رقم ١ ) ٩‏ ان الارضين الى الامام ان 
رأى أن يخمسها › ويشسم أربعة اخماسها للذين ظهروا عليها فعل ذلك ١‏ 
وان رای أن یدعھا فیئا لامسلمین على حالھا آبدا فعل س بعد أن يشاور 
فى ذلك ويجتهد رأيه “ لان رسول الله (ص) ثد وقف بعد ما ظهر عليه 
من الارضين فلم يقسمها > وقد قسم بعض ماظهر مليه . 


(۱۲۷) فال عمرو ٠‏ لاأقسمھها حتى أكتب الى أمي ال)ؤمنين ء وشد 
رد عمر : آن دعها حتى يغزو منها حبل الحبلة ( اى جيل بعد جيل فتكون 
كو 2 على العدو ) ؛ 


YA —‏ س 


۳ 8 وف ار ار زه 1 ر أد اھر اس الأرض اا امان 4 ال 
له معاد : واله » إذن ليكوان ما فتكره» إفك إن قسمتا صار الريع الع 
ف أيدى القوم نم بييدون » فبصير ذاك إلى الرجل الواد أو الرأة» ثم 
بای ھن بعد هم فوم سمل ول ن ا مدا 4 و ر ګودول شا 4 


فانظر آمراً يسع اوم وآخرهم » . وصار عر إل عاذ . 


فال او لاہ ) زرل أن ذ کر أحادرث خر ى الف ورك القع ( : 
قد ٿو آرت الاآثار ف افنتاح الارضين عنرة ن الکن : 


فما الأول ما فک سول ا ( ص) ف ودار 4 و ذلك أده ملم | 
غنم سا و سما وع ھا ار ای 3 لال وااز لل ن ااعوأم س 


کا میق الول . 


وما اسک لاخر یح ور ف اسو اد وعیره 4 وذاك أ4 حو ا 
مو قوفاً عل لبن ما تناسلو أ » وهو الرآى الدذى أشار به عليه على ن 
آی طا آي و معاد ا جل و دا کن رال سفہان س بی ام لے ( الا إده کان 
يقول : الخيار فى أرض العنرة للإمام إن شام جعلما غنيمة » فخمس وق ء٤‏ 
وان شاء جھايا ہا £ م لاسمین ولم کھس ولم بس ه 

قال بو رک : وک ای کمن فه قدوة وبع ھل الحم والفى ۾ 
إلا أن الذى أختاره من ذلك : بكون النظر فيه إلى الإمام »کا قال سفيا 
وذلاك أ ن الو جين جمعا دأخلان 9 و ادس قعل ۴ ( ص) راد ۴ 


عمر ٠‏ والکنه (ص) اتبع رة آخری فعمل اء وهما ارتان عکتان(۱۲۸) 


ا 


(۱۲۷) فى الخراج للقرشى ( رقم ٠١‏ ) « الفىء والغايمة محكمة > 
لم ينسخها شىء » وفيه ( .رقم ١ ) ١‏ ( وقال تعض النثهاء * الارض 
لانخمس لانها ىء > وليست بغنيمبة » لان الغنيمة لاتوقف ٠.‏ والارض ان 


FAY 


فا شال اسه اسو ل دن أموال لشت کمن فھیر oni‏ أ و قم 9 3 و ابو کید 
الآرة ‏ إ١‏ من سورة الأانقال ( و الى تاص عل الشحميس و اقم ) : 
و لات اللآبات ٠‏ - إلى - ١‏ من الحشر ( آبات ألنء ) قال : إن الاي 
۽ - هى آة الغنيمة » وأما ( آى القسمة ) لأهاما دون الناس ء وجا عمل 


انی رص) › آما هدہ الایات می الحشر فی لاص بالو ء وجا ل عمر: 


١‏ ا ا امام و ها ٤ء‏ واآن شاع فسمھا + # + ولیسں ف الفیء حمس م و كنك 


لجميع المسلمين . وقال عمر ( رض) « مامن مسلم الإ وله ف ڌا 
1 تعیء حق ) الاوردی ( ص ٠۳۱‏ أن العنيمة اتسد م على اسسام 


أسرى ؛ وسبى ٠‏ وأرضين ٠‏ وأموال وعن « الارضين » قال س 14¥ 
راما الارشون اذا استولى عليها المسلمون فتقسسم ثلاثة أقسام : أحدها 
الارض التى ملكت منوة وقهرا حتى فارقها آهلها بفتل أو اسر آو جلاء , 
وشد اختلف الفقهاء ف حكمها ٤‏ فقال الشافعی : تكون نيمه سکالامو الس 
تشسم بين الغانمين آلا أن يطيبوا نفسا بتركها فتوقف على مص الح 
اإمسلمين . وقال مالك : تصير وتفا على المسلمين حين غنمت > ولايجوزا 
مها بين الغائمين . وشال أبو حنيفة : الاما فيها بالخيار بين تمتها 
بين الشانمين فتكون أرضا عشرية » أو يعيدها الى أيدى المشركين بحخراج 
يشربه عليها » فتكون أرض خراج ٠‏ ويكون المشركون بها أهل ذمة ء أو 
يففها على كافة المسلمين » وتصر هذه الارض أرض سلام سواء سكنها 
ااسلبون ٠‏ أو أعيد اليها المشرنكون إلك المسلمين لها ؛ ولايجوزا أن 
سدمثئزل عنها للمشہ كين اثلا تصرر دار حربا + ٠‏ 
وف أبى يعلى عدة رواياث عن أحمد منها أنها تصير وففا بنفس, 
الاستيلاء علبها حتى يقفها الامام لفظا »> كما روى عنه انها تصير وقفسا 
فا اس شاا م 4 EF‏ ست آنا صر و غا ايا لفظا أو نشد ں الاستیلاء 1 
فانه لاإيجوز بيعها ولا رهنها . والامام يضرب عليها خراجا يكون أجسرة 
ار قابا ٤‏ يۇخذ مىن عومل عليها من مسلم أو معاهد .. ١‏ وآنظر سف 
أحتلاف العلماء فی شسمة المثار ہس القش رى ھ۸ا ص٣‏ ؟ E‏ سس 
ألايانت من ١‏ الى ٠١‏ من الحشر ) 
وق ص ۲۲ من تفس ارجح 1 فی تفسير آلایة س ٠١‏ س من ‌الحشر) 
يقول القرطضى : « هذه الاية تدل على أن الصسحيح من اتنوال . 
العلماعء سمة ا n‏ اا 1 لعشار وا لاأرض + شملا بين المسسلمين. 
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رضا من ألدن أفتنعرا الأرض واستطابة نفرسم > واأشار أ 
أسترضاه عمر لجل 1( ٤‏ ا زعم هذا المع غاا : إن عم 
3 حص جر ر ا أو قومه ۴ اعلام ) من أعويض ) للنفل التقدم الذي تان 
Ala‏ شم ¢ 9 و 0 کن (1e Jai‏ ما ی ور م ر ا ا دو اناس 
لازاه ل يقس لحد سوام ؟ وما استطاب نفوسمم - خاصه ۔ لام 
کا وا ول أحر زو أذ لات و م سکره النفل ٠‏ وو کل ا ہی عل د ما ا ا 
اہ ب ل 2 وه 4ا بن ما نھد م ولو ضحه أن عم اھہہ عدت ان 2 ع ) 
سم خییر 0 يقول مع هذا : ء لولا آخر الاس لفعات ذاك, .أ لسوت 
َ5 سم لر سول عامه مه اأصلاة والسلام . فا کان a‏ أ( اقم و AF‏ 1 
الاسام ولولا ذات( من پان بعد ) ما تعدی( )۱۳١‏ مر سنةالر سول وهو 


(۱۲۸) آنکلر ١‏ سایشا ۲ بند ۱۷٥‏ 

(۱۲۹) الفقل س ف اللغة س الزيادة ‏ وق الشريعة عسارة عمسا 
E‏ الاما م سمش الغزاه حر تسا وم على اتال م اسد سی EY‏ کو کا 
ز اده 0 مہایسہ وم ھم 9 فى انيه wes‏ اذيل هي IT EE‏ از ٥‏ 
سال ز یاد ه دخو أن دڈ و ا لہا م ۰ من .اس ا ف و ال أو لش » 
) اليداشعم ح۷ ص ۱١١‏ و ١١١‏ ) »ء 

(ء $( امل وله )0 مہانعد ی 6 وهل وسګالیم دلت آنه ٹھاو: الف o‏ 
اأص لتحة ۶ 9م ذئك شک ددن سم مسا شدم ف سد ااا 3.8 اذد e‏ ا 
J»‏ سس ) قد نمم تعض ما هر عایه من الارضين EEE‏ عض ها اسر 
لم يسمه وحتی ف القسم ٤‏ فان من يراجم تسر له عله السلاة والسيلام 
يٿەين له آنه ( ص ) کان براعی ف فلك | عشا رات مخذاية [ وکیا اذه 4 
ولاعزاز السلا وامسلمين ؛ 

وأئظر ٠‏ المقسى ٤‏ ج۲ ص ٥۹۷‏ وما بعدها ٤‏ وفیه ‏ « آته لم ينشثل 
عن اندي ١‏ (صس) ولا ع عر م أحعد م الصحانة آنه سه ر ضا ع ج 4 ددر 1 


~~ ۸٩ 


دعر ورا و شار أو ہے ہر ی er‏ ا م( تدم e‏ اف أن 2ں ھر و ل بار آی 
د ززعم اف أن امام ۶ العو 3 جا ذا 8 ؛ وهو أن امام ان شام 


ألا جعارا غنمة ولا فعا > وإعا بردها على أهلما الذين أخذت مهم » 


کک عل دک سا فعل رسو ای ا ( صس) اهل ھک ان اورا 6 2 


۹۷ ۹ س 8 الخرامج & اھر شی ) رم ۱۲۲۳ ( قال کی : أل جسن : 
وأما سوادیا هذا . فافا معنا آةء كان فى أبدى النبط » فلما ظبر المسلون 
على آهل ارس ترکوا السود ومن يقاتلهم من انط والدهاقين على حار 


وفيه : « أن ما فدح عنوه فيه ثلاث روایات ۰ احداهن ان الامام محر 
بين شسمتها على الفانمين وبين وقفيتها على جميع المسنمين ١‏ لان كلا 
الامرين فد شت ميه ححة عن الئبى (ص) ٠‏ فد قسسم نصفا خير ووقف 
نصفها لنوائبه . والثانية أنها تصير وقفا بنفس الاسستيلاء عليها » لاتاق 
#الصحاه عاية ومسمة الشى (ص) خیبر کان ف بد: الاسلام وشسدة 
الحادة ء فكائت الأصلحة فيه ٠‏ وقد تعمست الصلحة فيما بعد فلك فى وقف 
أالار شى شخان ذلك مو الواحب » والثالتث أن الو أحب شسمٹها ء.. لان 
ادى (ص ) فعل ذلك 6 وفمله اولى من فعں غړه مع عموم وله تعالی: 
واعلموا أنما غنمتم » ( الآية إ) س الانهال ) ٭ ويغول صاحب المغنى * 
والرو اة الاولى أو لى لان ابی ص ) شا لامر س جکھ سنا ق خریدر ولان 
عمر شال ١‏ دو لا آخر الناس لقسمت الارم كما قسمم الئبى «ص» يبر 4 
فد وقة- عمر الارضس مع علمبه بفعل النسى (ص) > فدل على أن عله 
ذلك لم يكن متعيتا . كيف ٠‏ والنبی (ص) فد وفف نصف خيير ؟ ولو 
كانت للغائمين لم يكن له وشغها * وف مکان أخر قول : فما ہا حل 
نها اهلها حخوغا من السلمین ) فهڏه تصير؛ وشفا بئفس الظهور علیها 4 
لان ذلك متعين نبها » أذ لم يکن لها غائم ۰ فکان حگمھا حکم الفیء 


کون المسلمين کله + + » 


1۵٩ نفس المرجع رم‎ ٤ الإخبار والافار > فى لك‎ «١ آنظر‎ ١ 


وما دعت ه۵ ۽ وفارن سوا د ھب اليه نو حليقة مما ناش 4 عن لأساو ل 


سس ٥ا‏ سس 


و و تو اس 


لار 


A :‏ ل ل “ی ل سا 4 متاو أ ee‏ ما قان ف ام ن 
روضموا عايما اراج وقضرا عل کل أرض ليست فى بد آحد 
فا ا ا ف الامام ¢ وف دم من اس لكاب : ۰ وهن ۶ ل f‏ 
فی ارت › ومن هھ هرب رلت ر ضه 6 وکل ا رض د رک ن فا آحد مسح 
ale‏ ولم اوم عا اراح { وال زم . Aib:‏ لامسلمن رر الإمام 4 
)8 اء آقام ا شن ر ووژ دی ال وت مال المس امان عا شما وون 
الفضلة له > وإن شاء أنفق علا من بيت مال المسلمين واستأجر من يقوم 


فا وکو نفضلم) نراد شام أقطءرا ر و کن 1 عنام من | امان & » 


وعن هذا الذى يصطفيه الإمام لبيت الال من فتوح البلاد ( إما حق 
اخس » وإما باستملا بة نفوس الغا مين عنه ) - سبق أن نقلت عن الماوردى 

وآ بعل أن عمر قد أصطافی د« من أرض السو أ د آموال کشری و آهل 
مته » وما هرب عه ار باه ۴ ھاسکو | . كان ميلغ غلاته تسعة آلاف 
الف درهم .. ولم بقطح ممنہا شيثاً . فلا جاء عثمان أقطعما لانه رأى أن 
إقطاعما أوفر لغلتما من تعطياما . فكان ذلك منه إقطاع إجارة لا إقطاع 
ملك . فتوفرت غلا نی بلغت - على ما قول - خمسين ألف أاف 
درهم(۱۳۲۳) › . 


ا سد ٩إ‏ س سہی أن(جم ا( د راس نعلا رضي أله dae‏ کان مر 
الفريق الذى رآى ترك أرضاسواد (لعامة المسلمين ولكل الا جيال ٠٣م‏ ) 
وعدم ق ما ا الا مین 4 


. ب ر ۴ 2 . i.۳‏ 


(۱۴۲) انظر س ساہقا س بند ۱۸۰ 
)11( داك 1 


ست | س 


1L.» 
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اقرا 


ل عل E‏ معو ی ف ھن | الان ا4 2a,‏ ر اراج اھر تی( ٠٠۵‏ °4 
۳ 


١‏ س عن عة ن بز ید | ا عن عل ر ھی أله عه قال : اعرا عل 


آ تكم 6 فان اس HR:‏ او فال ٠‏ اسو rn‏ وکو اون شاشر ده يجيو مہا باذن ا 


عر وجل ول لا أن در د ,مض و O e7‏ بعش اقسمت هدا اس أُد بونکم. 

۷ س YT e‏ آهل السو أذ أ ع اصرف Ala‏ ا .س 4 ج da a‏ ا ر کا 
هاف 4 ہا ك ەل 4 قال ف & ar‏ ی مان . اله ع 1 رجح أف 
السو اد » مما آری فيه من الشر(۱۳۹) >. 

n ۳‏ وف الاموال لاف سک ور ) دم ۲۰۷( فال ع ر شی إل س چ 
4ل ور کہ مت ان اق مال ھا السو أذ ھر حدم يار دك قحد ی فہپا ج 
وبقول : فر بی(۱۳۷) ». 

£ ۹ س ف ع کور ں | لطاب فح لل عل اسمن فو حا صو ل 
عر یمه : مها ارض اعراق ور والشام ٤‏ وی أرض E‏ خصو به 
وزرع وطرع . ونو ع الرأی حول إفضل ااطرق لا سشمار هله أ رض : 


)£ 1%( م لکل رض ق الشسام ق وتر و شر شیا فحت عه ۵ وھ هسر ا 6 
للت لان أرض السواد هي الاصل “ والحكى مها ممشر ف نظلائرها (أنطي 
سسابیشا س بند 1۸٩۹‏ ) 

(۱۳۵) ارتام 1۱۳ وما بعده ۰ 
۳۷ قارن برتم ۲١۸‏ من « الأموال لابن عبيد » « عن شعلبة أبن 
يزيد الحمائى فال * بلع عليا رضى الله عنه عن السواد فمساد ١‏ فشال ٠‏ 
مڻ تدب شبانئند سب له لاثمائة فال ۰ لو ل ان صم ا و حو سسس د عن 
مياههم لقسمت اأسواد بينهم ) . 

۱۲۸) غارن يرتم 11١‏ من الخراج للاترشي . 


سد ١‏ سس 


قل وز ا رس الا ان لاعس ٠‏ أعير س الممور عا لات .۰ و لان ها م 
تیکلم معاذ فقال ( غا لا عر ۲ : ا سرف ما نره > إذ أن 
اریم م الما ممه ر آل دی هو لاه لفان 6 ٥‏ . دما کر د س 

سار امان 6 و سك الا و ن ومول و س صر الال الكش إل الرجل 
الو احد» أو الرأة الواحدة ء وتتطور الخال إل قلة عه انى ٠‏ رة 


سک ه0 الففر 1 ى ک تار متو ازنك 7 e‏ م : 


إن هذه اللأرضين يجب أن تبقى ملكا عاما لعامة امس لين ء من كان منم 


ھن س وله 


وهذا هو ا لمل الذى يسع الأولين منم والاأخرين . إن هذه 
إلار ضبن جب أن می کون من را جرا قو لاا م والدولة » وحى 
ید من لنتدول ف الإ سلام مدا ما ھم لی ع ار فى العامه و لرا 
ما ره ادود والشغور 6 ور الك عوة ¢ و 2اذ ار ودن وألمطلومءن 


والغار قبن فى عار الجل والكفر . 


ولوس هذا فحسب » فانثا لو قسمنا بين هؤلاء الغامين » وتركينا 
الاخر ره ه۵ ۇم ( لامر ن والاتين )لاشم لن نار ةد من اكير ة الفةّير 
والفلة لكك ٠‏ بل أن الأمر 9ل جاوز ذلك ا لافس السار 4 من شر PP‏ 
الانيا تفم ‌ تار مب رھم 9 دعھەں سو ل 8 a‏ اء ومصادر 
الثراء ) قد ئى أصحاب هذا الرأى ما يعرف الآن « بشرور الرأسمالية» 
صراع اال الاغتاء والفةراء £ وصراع بال الاغت.اء نتمم وول اا 
و اأسياهة وشہوات اا وعرادټ الطاغوت 


و می اسول ما و راس لاف دام ایام ان اهلاحل و اول 0 r‏ 
إلى ك الأرصين د مو قوفة عل المسلين عامة ما بقول . لقد انتهبر الرأى 


س ٩‏ س 


القائل د بالملسكية العادة ء أو القطاع العام » أو المشروع العام ءعلى الرأى 
الآخر الداعى إلى ء اللكة الخاصة( ٠۸‏ ) أو القطاع الخاص أو المشروع 
ا اص 4 


وعن هذا ألذى ايى إله المسلمون بعد خلاف » بقول آبو يوسف 
ما سبق ذ کره(۱۳۹) والذی رأی عبر من‌الامتنا ع غن‌القسمة توفيق 
من الله كان له فما صنع . وفيه كانت الليرة وعوم النفع يع المسلمين . 
لقد كانت فى دلك القو ة للاّمة والدولةء ولولاه لا أمن ر جوع أهل السكفر 
إلى مدنمم إذا خلت من المقاتلة . 


۹0 وف الاتار السابق ذ کرھا عن أرض السوأد إشارة إلى 
و فساد وشرور» لوحظت عند التطبق . والاثار عن أمير المؤمنين على» 
وعن «السواد» ف عهدە(۰٤۱)‏ ری اله عه . لقد بلغت هذه اأشرور 
ميلغاً جعل تعلبة ن بزيد الحمانى »يقول : « لته على ألا أرجع إلى السواد 


ا آری ہے ۸ں اشر »٠‏ و جعل le‏ قول ما ما : Ai)‏ ولا [خوف هن 


روز « ا حاص ؛ لعدل عن د العام > أ هذا « الخاص(١٤۱)‏ ». 


وسرور القطاع السام K‏ معر وف ُ ا رة ُ وما الاغمال 


n T1 aot 
يلاحظ أن التشسيم كان سينثهى الى «اللكية الخامتة الكبرة»‎ )١۳۸( 
, برشها الإانناء والاحقاد ا۴ عن الآباء والأجداد‎ 
س‎ ١١ 'مسایقا س ثد‎ )۱۳۹( 


)١ ٤ ۰(‏ قغیرت الظروف “ وتغي. الناس ف عهد على 4 عا كانت 4 
وعما کانوا عليه قا عهد عمر . ( ائظر س سعاہثا س بندا ۸٥‏ ) ص 


(11) اقصد بهذا قوله ٠‏ « لولا أن يرب بعضتكه وجسوه بعض. 
سومش هدا السو أت پیلک € !4 


سس مس 


واللامبالاة » وربا الرشوة» وفساد الذمر »> وريا التخر يب والتدمير . 


ا سرود مکار ھا الا فسان a Aw‏ دال اہب ا قله م و اضعف وہ 


٠۹۹‏ س وف الثار السابق ذكرما ‏ أيضاً ‏ إشارة إلى هم 
وار ر الخاص : وما فك من اسا رك لافار ة #4 وخب الإانسان ورغسته ق 
, الك اللخاص ٠»‏ شمه لنفسه . وأذوه معه ومن بعده. 


و ۳ں هذا لأحى لے الامام عل بهو له 8 اھک روھ ورت أن اق [أسوأد 4 


ەر احدھم يلر به » اہ قحد ی فا وقول J e‏ شر دی › . 


۹۷ر س لقدکان الخلاف الاساسی فیعہد عر ۔ عل ما هو ظاهر - 
ین الق والترك . بن ال لسكة الخاصة الكيرة » واللكة العامة . 


ومعذلكفإن أبا عسد ( ٤‏ ۱۲) شیر إلىآن بعض من قو ل بار اید زعم ای 
أن للاامام ف هنو ة = الا وهو 5 جعاما ا ولا فا 8 ) آی 
لا بقسمبا بين الفاتعين » ولا بجعلا وقفلا على عامة المتلمين ) - واا 


ردا( ١‏ ) على أهاما الذين أخدت منم . 


هذا عن السواد عامة » آما عن الصواف(ي؛ () « الى صطفيا الإمام 


٤ ۱۹۱ سایشا سے بند‎ )۱٤۲( 
۱٩۹۲ قارن بما قال به ابو حنيفة مما نقلته عن المساوردی بند‎ )۱٤۳( 
1۹١. سمایشا س بند س‎ )١ ) €( 

ف الاثر رقم ۲۳ س من كتاب الخراج للقرشى ( والنثول ببنسد. 
۲ ) تفرقة بین الارض التی كانت بين أيدى النبط وألدهاتين والتیئركت 
بأيديهم “ ومسحت معليهم ووضع عليها الخراج ۴ وبين تلك الأرض الثى لم 
تكن بيد أحد ٠١‏ تكانت صواف آلامام ء. ولانجد مثلة هلاه التقرقة قيا 
نقلته عن االاوردى ( بند !إ١9]‏ ) بم 


سس 0 ؟ سس 


امت اأ ال من فنوس الاد ) فان لارام ا ار ا سن تلات : ان شا 
إقام فما من دادر ها 6 HE‏ د 3 و مال ا۸ ela.‏ عا شا 4 رون 
الفطلة 4٥( a‏ ( 6 وان ا أن علا ه ر بوت مال ا امین و اس :ا ر "ن 
هوم فما . ویکون فن لما امین( ¦{ ون شاء قطعما و سسا 


) أو شر صا ( 0 ا Se‏ و قدو تما ) na laakl XE‏ ( 


و عن هده الصو آق »سق أن ھل(4۷ )عن ااآوردی 3 تمر نے رفم ا 
شیا 9 e)‏ عاتن له ل ای أن إ وا وا اور لا ر نعط ليا : وکان 
د ا لقاع i‏ قاع ۾ اجار لا طاح ملك » وقد توفرت ذلك س 
غلتہا حى بلغت - عل ما قيل خمسين ألف ألف درهم - ولم #سكن غلا 
ع عږد عهر ) آُی فل قا عا ( أك زو أ لاف الف . 


وإذا صم هذا الثبر الذى نصادفة فى المراجع الختلفة فإنتا تقر عن 
خلا ر اه ور حن یکشون ولقارنوك با انم اا ا ل والنظم «ألشو عية» 
العا صر ة(4۸ ا( 


4۸ سه وهن اأحر ض 1 ساق ج ٣ر‏ % | نظام الااسلامية ف | اسا 
و الاقتصاد والادارة : وش مرو اه اسع لاوا ااا العام ۰ وطرف 
إدار را و اشح لاعدول ع طر دت ا أ ی ٩‏ سما و رأء إحقاق خی 


وإقامة العدل . وتوفير الظروف اة [نسانية أفضل وا کرت 


٥(‏ ۱4( وهذا ممکن تطبيقه باکثر e‏ صور 4 من اجار 8 ال 
سنه ص ))) دما نعدها ٠‏ وص ا٩)‏ وماد معدها , 


س ۹ س 


۹ س ومع الا كيد على مذه المرونة الى رب لنا سلفنا الصالح 
فما المثل . وسح التنويه ذأ الاطار ألو اسم اأذى لا أن تار داخله . فان 
علينا أن فتحرر من أغلال د الشعارات » . ومن كل عبودية إلا فته . انكل 
نافع نبيل هو غابتنا . وإن الصالح الام دو هدفنا . وإن الوسيلة النظيفة 


لمر ر4 ی طر ا 0 


ھ e‏ ا سس وللمشروعات انامه مو أا و عمق سے . وکزذلك اقول ق 
المشروعات ( أو المرأفق ) العامة )٠٠۹(‏ . ونا لا مل ما للطريقةاختارة 
من ار . و علا ۔ حن تار ۔ أن ند س و نو ازن س عختلف الاعتہارات 
وأن لان الو عی العام ( و ما رعاب تیل أخلاف الاس وسو أ کان 
الاشروع عاماً أم خاصا . فإن امول أساساً ‏ هو د الإنسان » . 
با كان موقعه على خر يطة المرفق أو المشروع . وللقدوةالصالة والر ناسة 
الرشيدة أ ثار لا يف كرها آحد . ومع وحوب إعداد ايع إعداداً دينيا 
ومرناً 6 فاس تیدام الو آفر J ٤‏ و أا أو عا ر 4 وف المشروعات العامة 
ادات ( و اجب وإذا PF LS‏ و رح ل المشروع العام ¢ ص رشو جد لے 
ولاب لا کش هین سد اسب س فسا اَن عد ذا الامر عله . و أن ضع کل 
کل ما رهسا اله من م ی لم المشروع و إجاحه . 

ان زره سا زه وتعال لم انا ۰ مده : والعمل اصالح ا اص 


٤‏ عادة : ل یر عبادة . ونا امن الله وبال وم لاخر وأا نل إن 


» الاع)ال اتات « 9 Y‏ إن الل 5 اح جر سنن ¢ 


)۱٤۹[‏ يشت الاشارة الى ذلك اکثر من مرة 4 آنظرم س سابقا م 
يدد إت وما مده ١‏ ویسند ١۹۲‏ وما بعذده و ( الالام وحقرقی الااسسان (( 
بند )۲۲ وما مده ٭ ویند ٥۳‏ وما هده م 


س ۹۷ س 


* + 
1 ٣ TEI Et 3 1 


وضو عات 
الاب الأول 
مدهل ادر سسس 


من ص ١‏ الى ص ١١‏ 
من یبند ١‏ س بند ١‏ 


من ص ۲۲ الى ص ۷ 
من ند ١‏ سہ بند |١‏ 
الاب التےالتثت 
الأشخاص المنوية 
القصل الأول : فى النظم المعاصرة 


من ص ۲۸ الی ص ٤)۸‏ 
نقد ۱۷ سه يبند ۷ا 


القصل الشائى : ف النظام الاسلامى 


من ص ۸( س ٥)‏ 
نقد )۲ = إا 


البساب الرابع 
اأقواعد العامة لاننظيم آلادارى 
المركزية واللامركزية الادارية 
القصل الأول ١‏ فى النظم المعاصرة 


من ص نت س ا 
من باد ۲۷ س ا 


القصل لاثانيى : اللامركزية الادارية المحلية ف) السدولة الاسسلامية ف 
عهدذها الأول 


سل دی الي صس ۸۰ 
من ند ٣)‏ الي يبند هج 


الفصل الثالت ٠‏ ها سعد الراتسدين 
من ص ۸١‏ ای ص ۸٦‏ 


من نند ٣‏ ال ادك ¥ 


من ص ۸۷ الى ص 1۱١‏ 


عمسال الدوذة 
الأصل الأول ٠‏ #ثليد العمال 


من ص ۱۲۰ الى ص ۱۲١‏ 
من ند ٣‏ الى بند ا 


الفمنل الثاني ١‏ تولية الاصلح 


من ص ۱:۲۸ الى ص 1٣۴۳‏ 
من بند ٩۷‏ الى بند ۷١‏ 


انسل الثالث ١‏ قى تحديد العمل 


من بند ۷1 الى بند ۷۲ 
القصل الرابع ” فى المطاء والرواتب والاجور 


من س ۱۳۷ آل صس ٥١‏ 
ومن اد AY‏ اہم دہ ۹ 


الفصل الخامس : الطبيعة القانونية للعلاقة بين الموظف المسام والدولة 
من س ۱١١‏ الى ص ١٥٠۔ا‏ 
من بند ۸۰ الی بند ۸۲ 

الفصل السادس : الاشر اف و الرفايةه على اعمال الادارة 


من ص ۱۹١‏ الى ص ۱۸۲ 


الاب السايع ‏ 
فشساط الادارة والرافق العامة 
القملل الأول : ف النظم ا لمعاصر هة 
من ص ۱۸۳ الی ص 1۹۹ 
من بند ٩)‏ الى بند ١١ا‏ 
المبحث الثانى ٠‏ مبع بعض الفتهاء وحديث عن الارتفاق العام 


من ص ۲۰۸ الی ص ۲۹ 
من يبند ۱.۷ الى يبند ٤‏ 
من يبند ٠١١‏ الى يبند ١ء‏ 
من ص ۲٠۰‏ الى ص ۷ء 


المبحث الأول : كلمة عامة 
القصل الثانى : نشاط الادارة والرااق العامة ف الاسلام 
امبحث الثالث : فى المراغق العامة س شواعد ونتائج 


من بند ۱۱١‏ الى بند ١١۴‏ 


المىحث الرابع ٠‏ المرآفق العامة بين الاختيار والاحار 


من يبند 1۲١‏ الى بند ٠۴١١‏ 


المعحث الخامس : فی الرافق العامة س آأیضا س 
القرع الاول : الدولة الحارسة والدولة المتدخلة 
مڼ ص ۲۹۹ الى ص ٣۷١‏ 
من بند ۱۳۱ الى بند |۴٤‏ 
القرع الثانى .: ماذا عن التدخل ف الاسلام ؟ 
امطلب الأول : كلمة عامة. 
من ص ۲۲۷ ای ص ا۸ا 
امطلب الثاني. ٠‏ أبن ثيمية والتدخل 
مان ص ۷ الى ص ۲۹۲ 
من ند 1)١‏ الى 1٤٣۷‏ 
المحللب الثالثت ١‏ ابن خلدون والتدخل 
.من ص ۲۹٤١‏ الی ص ۲۹۹ 
من بند ۱۲۸ الى آخر نفس البند 
المطلب الرابع : التدخل س تعتيب 
من ص ۳۰۰ الى ص لاء 
من بند 1)٩‏ الى إهإ 
القر ع الثالث ٠‏ التأميم 


من ص ۷ء۳ الى ۲۱۲ 
من بند ٠١۲۳‏ الى ٠١١‏ 
القرع الرابعم : الضرائب 
من ص ۲۱۲ الى ١۲٢ل‏ 
من بند ۱١۷‏ الى ٦٥‏ 


القرع الخامس س الاحياء والاقلا؟ واالحمرم 


مدضل 


من ص ۲۲۲ الى ۲۲ 
من بند ۱٩‏ الى ۱۹٣۷‏ 


امطلب الأول ٠‏ الإحياء 


المطلب الثشانى : الاقطاع 


من ص ۲۲۲ الى ص جار 
من یند ۱۷۱ الى بند 1۸۲ 


امطلب الثالث س الحم 

من ص ۲٥‏ الی ص ۷۹ 

من بند 1۸۳ آلی بند ۱۸۷ 

المطلب الرابع * بين المشررعات العامة والاكسوعات الغامة 


ون صر A.‏ الى ۹¥ 


MMM 


a 
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